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 : المركز  رئيس

 شرعان   أ.عمار 

  العلمية اللجنة و  التحرير  رئيس

  القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون   أستاذ – الرباع جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  بنا جامعة ملول،  ايت والاجتماعية، والاقتصادية

 العدد: تنسيق

  القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون   اذأست – رباعال جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  ابن جامعة ملول،  ايت والاجتماعية، والاقتصادية

 يةالقانون العلوم ةكلي سيةالسيا والعلوم ي الدستور  القانون  أستاذ – لالياله اللطيف عبد .د

 المغرب  كادير،أ زهر  ابن امعةج كادير،أ ،والاجتماعية والاقتصادية

 :التحرير هيئة

 .قريش ي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،المغربالد حا بد الو .ع أ.د •

 .أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الول وجدة، المغرب •

 ، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائر يأ.د.مبروك كاه •

 .ئراالجز ر،ار جامعة أد  د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية.أ •

 .أ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار الجزائر •

 .غربد.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الول وجدة.الم •

 .لخامس الرباط،المغربالحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد ا ماموح عبد  •

 لمغربااس،  ف ،بن عبداللهذ.خالد صالح، جامعة محمد  •

 مكناس  ،جامعة المولى اسماعيلقاسم العويمري، أ.د.  •

افيا، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب.   •  د. خالد العلوي. تخصص جغر

 لمالك السعديقانون العام و العلوم السياسية، جامعة عبد اال  اذةء هيرات، أست فاطمة الزهرا •

 والمراجعة  القراءة هيئة

 لمغرب ابن زهر أكادير، اعة ن اوتسلمت، جامذ.لحس •

 ذ. عبدالدائم البطوي، جامعة القاض ي عياض، المغرب  •

 عة القاض ي عياض، المغرب ني، جامطاهر بكالد. •

 هر، اكادير عبدالاله أبجان، جامعة ابن ز  •
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 صقر، جامعة محمد بن عبدالله، فاس ة اللطيف •

 ,لثاني المحمديةر في القانون العام جامعة الحسن اوان, دكتو د, حسن مر  •

 ميثم منفي كاظم العميدي, دكتوراه قانون دستوري عام العراق,  ,د •

 ون العام المغرب, لقانباحث في اد, سعيد رحو,  •

 عام المغرب, د, السعدية لدبس, باحثة في القانون ال •

 ح العمراني, باحثة في القانون العام المغرب, صبا د.  •

 :والاستشارية العلمية الهيئة

 .المولى إسماعيل مكناس،. المغرب  ون الإداري، جامعةقانراني، أستاذ الأ.د.أحمدالحض •

ات الدولية ، جامعة القاض ي عياض،  لعلاقالدولي واالقانون  أ.د. محمد نشطاوي، أستاذ  •

 .مراكش

القاض ي عياض،   السياسية والقانون الدستوري، جامعة ستاذ العلومد الغالي، أمحم أ.د. •

 .مراكش المغرب

 .ة، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرباذ العلوم السياسيأستطلحة الدكالي، أ.د. محمد بن  •

 ياسية، جامعة الحسن الول، سطات. المغربلعلوم الس، أستاذ اأ.د. نجيب الحجيوي  •

 .تطوان، المغرب  وم السياسية ، جامعة عبد المالك السعديذ العل، أستاالدرداري   أ.د. أحمد •

جامعة القاض ي عياض،  العلوم السياسية، ي و القانون الإدار أ.د محمد منار باسك، أستاذ  •

 مراكش.المغرب 

 .سياسية،جامعة محمد الول وجدة، المغربة وال م الإداريفي العلو  أ.د.محمد الجناتي، أستاذ  •

عة محمد الول وجدة، علوم السياسية والقانون الدستوري،جامستاذ في الي عثمان، أ لزيانأ.د ا •

 .المغرب

 امعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب علوم الإدارية ، جال م بخنوش، أستاذ أ.د عبد الكري •

 .اض ي عياض، مراكش. المغربة الق اري، جامعانون الإدأ.د حسن صحيب، أستاذ الق •

 .اري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغربلإدأستاذ القانون اأ.د محمد العابدة،  •

 .راكش. المغرب، معة القاض ي عياضاة العماري، أستاذة المالية العامة، جامنج أ.د •

 .غربمراكش. الم أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض،  •

 ة، الجزائر أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقل •

 .شار، الجزائرد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة ب ولي أ.د. •
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 .س، الجزائرمحمد بوقرة بومردا ة أنون أعمال جامعأ.د. حساين سامية، أستاذة قا •

 اكش. المغربعياض، مر  عة القاض يأ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جام •

 الجديدة،المغرب  ية، كلية الحقوق أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياس  •

 .رباط. المغربسياسية، جامعة محمد الخامس، الأ.د حسن طارق، أستاذ العلوم ال  •

 .م السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغربي، أستاذ العلو داند أحمد السو . •

 .أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب، تاح بلخالأ.د عبد الف •

 .لرباط. المغربلية العامة، جامعة محمد الخامس، اي، أستاذ الما أ.د عمر العسر  •

 .المغرب ابن زهر، أكادير، معةون الإداري، جاإبراهيم كومغار،أستاذ القان •

دار البيضاء، المحمدية،  ال-الثانيعة الحسن أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجام •

 .بالمغر 

 .ية، جامعة ابن طفيل. المغرباس تاذ العلوم السي أ.د أحمد ادعلي،أس  •

أكادير،  هر،ة، جامعة ابن ز ن الدستوري والعلوم السياسيوي،أستاذ القانو أ.د. محمد المسا •

 .المغرب

 .ادير، المغربن زهر، أك جامعة اب أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، •

 .غربزهر، اكادير. المسية. جامعة ابن أ.د. رشيد كديرة استاذ العلوم السيا •

. جامعة ورقلة  والعلوم السياسية وم سياسية . كلية الحقوق  أ.د. بوحنية قوي أستاذ عل  •

 .زائرالج

مد بشار  طاهري مح أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة •

 لجزائرا

 لمنار تونسسياسية. جامعة ار مجلة اتجاهات  أ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، رئيس تحري •

كادير  ر ا، جامعة ابن زه اسية والقانون الدستوري. أستاذ العلوم السيأ.د. إبراهيم اولتيت •

 .المغرب

  بالجزائر معة سعيدة أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجا •

تراتيجية، ي للدراسات الإسالمركز المغارب أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس •

 .نيا موريتا

 .ريس ي علم النفس التربوي، تونسصالح الد أ.د. محرز  •

 .ان. جامعةقرطاج، تونسحكامة وحقوق الإنسال  د شاكر المزوغيأ. •
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 .رياض / السعوديةري المشارك / الخطيط الحضأستاذ التأ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان  •

 .سالوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنعلين التاريخ والأ.د.محمد نبيل م   •

سويس ي  عة محمد الخامس الجامياس ي والحكامة أ.د. محمد حركات أستاذ في الاقتصاد الس  •

 .الرباط.المغرب

جية والتحليل المني  دراسات الإستراتيلطلس ي للالمركز ا أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس •

 .د الخامس بالرباط .المغربحملدولية بجامعة مسات السياسية واأستاذ الدرا/

المية ، لعرب. الجامعة العن اتحاد الاكاديمييهود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإ د.أ. •

 .تركيا

 .لجزائرالنعامة اأ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة  •

لمالك السعدي،  صادي.جامعة عبداأ.د. عبدا لسلام الزرق أستاذ القانون الدولي الاقت •

 .طنجة.المغرب

 .غربعياض،مراكش.المات الدولية،جامعة القاض ي تي، أستاذة العلاق أ.د. حبيبة البلغي •

أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك   •

 .لمغرب دي؛طنجة.االسع

 الجزائر  -طار ثليجي الاغواأ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عم •

 غست/ الجزائر أ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامن •

 .عامة الجزائرالنالخاص .جامعة  أ.د. عماري نور الدين القانون  •

عبد العزيز   معة الملكجا -برابغأ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية العمال  •

 .”“السعودية

 .بد المالك السعدي،تطوان، المغربي جامعة عالقانون الإدار   أ.د.مارية بوجداين أستاذة •

 .ب ، تطوان، المغر لدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدينوراأ.د. •

 .لمغربل، سطات.اأ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الو  •

 .لمغربخامس، الرباط. اة جامعة محمد الأ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم الإداري •

الحسن  وم السياسية جامعة انون الدولي العام والعلأ.د.فاطمة المصلوحي، الق •

 .المغربات. الول،سط

 .ابة.تونسأ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عن  •

 ..ليبياون جامعة بنغازي أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القان •
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 .لمغربير.اوالعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكاد أ.د محمد المجني أستاذ القانون الإداري  •

 .امعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغربالرامي، ج سينأ.د الح  •

 .القانون،جامعة الوادي،الجزائر  س،أستاذزين يوند.أ. •

 .ربلحقوق، تطوان جامعة عبد المالك السعدي.المغية اتاذة القانون كلأ.د.حسناء القطني أس •

 .ولية. الجزائرت د سياسية. وعلاقا،علوم  3أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر •

 .ي. المغربالك السعدة عبد المأ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامع •

 ائر ر. الجز طاهري محمد بشا السياسية جامعة  ا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم •

 .العراقكليه العلوم السياسية. الجامعة المستنصريه ا.د نداء مطشر صادق   •

 ،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرباليحياوي   وسفأ.د. ي •

 تاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراساتسأس مقبول،أ.د إدري •

 .لمغربالإستراتيجية،ا

 .المغرب  –القنيطرة   –امعة ابن طفيل  فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، ج أ.د  •

 .ة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغربذ باحث في الفلسفلستا دل الحدجامي، أ أ.د عا •

 ،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغربةم السياسيتاذ العلو أ.د سعيد الخمري، أس •

 مراكش. المغرب جتماع السياس ي، جامعة القاض ي عياض، تاذ علم الا لحمدي، أسحسن اأ.د م •

 اض، مراكش. المغرب ، جامعة القاض ي عيلي ذ القانون الدو أ.د عبد الفتاح بلعمش ي، أستا •

 .”قراء “السعوديةي جامعة شوالدستور  أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري  •

 .أكادير، المغرب ،، جامعة ابن زهرالعلوم السياسيةأ.د الهيلالي عبد اللطيف، أستاذ  •

جي بالغواط، ثلية، جامعة عمار قانون الدولي والعلاقات الدوليضر، أستاذ الأ.د. زازة لخ •

 .ائرالجز 

 -ة المتحدةات العربيأ.د.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمار  •

 .أكادير، المغرب أ.د.مصطفى حسيني، أستاذ القانون، جامعة ابن زهر، •

 .سياس ي جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغربأ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع ال •

 .ة عبد المولى إسماعيل مكناس، المغربتاذ الاقتصاد،جامع،أس.د إدريس شكربةأ •

ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد  ر ون الدستو تاذ القانأ.د محمد بومدين، أس  •

 الجزائر.  -ية درا

 الجزائر.   –تيارت  –بن خلدون د عليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي جامعة ا.أ •
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 الجزائر. –تيارت  –بن خلدون يم العالي جامعة اتعللشيخ، أستاذ الأ.د بوسماحة ا •

 تامنغست/ الجزائر. الجامعي لع المركز م الاجتماأ.د الهادي بووشمة، أستاذ عل •

 ة.انونية والاقتصادية، جامعة نواكشط العصريوم القادر، أستاذ العلأ.د محمد الداه عبدالق •

 رب, لمغد الول وجدة اأ,د, عباس بوغالم أستاذ باحث بجامعة محم •

 اء المغربأ,د, سعيد الخمري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني الدارالبيض  •

 ة المغرب. أ,د, حميد النهري أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي طنج •

 عبد الله فاس المغرب,  فقيهي أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بنمحمد أ,د,   •

 :بالمجلة النشر  شروط
  صا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر أصيلا معدا خصيحث أن يكون الب –

 .ةة أو ورقيإلكتروني

 .الإنجليزيةلغتين العربية و يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث بال –

 .سالفا  كور لإلكتروني المذالبريد ا   لوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفسيمكن للباحث إجراء التعديلات المط-

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

 .يةا المانة العلمل العلمية، أهمهالكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد العما يير عاام بالمالالتز -

 .كالات الضبط والشيلحق به من خصوصي غة سليمة، مع العناية بماأن يكون المقال مكتوبا بل –

 :يلي ما المقال من  الولى  الصفحة على يكتب-

 :إلى  وتصنف قالالم  نهاية في  بجديال  الترتيب  حسب  المراجع توثق-

اقعععععععععع  4-قعععععععععالاتالم -3-اثيعععععععععق الدوليعععععععععةالقعععععععععوانين والمو  -2-الكتعععععععععب-1مراجعععععععععع باللغعععععععععة العربيعععععععععة:   • المو

 )يةالاليكترون

اقععععععععع  4-قععععععععالاتالم -3-يععععععععق الدوليععععععععةواثالقععععععععوانين والم -2-الكتععععععععب-1المراجععععععععع باللغععععععععة الجنبيععععععععة :   • المو

مؤسسععععة  الدرجععععة العلميععععة، ، الصععععفة،لانجليزيععععةلعربيععععة وااسععععم ولقععععب الباحععععث بععععاللغتين ا)الاليكترونيععععة

 .ترونييد الإلكوالكلية(، البر   الانتساب  الجامعة

 .عربية والانجليزيةكتابة عنوان المقال باللغتين ال •

 .كلمة 300ليزية في حدود ين العربية والانجلغتحية للمقال بالوضع ملخصين وكلمات مفتا •

تععععرقيم الفهمععععيش وينتهععععي فععععي كععععل  لية حيععععث يبععععدأغيععععر تسلسعععع ات بطريقععععةإتبععععاع طريقععععة الفهمععععيش أسععععفل الصععععفح-

نة النشعر، لنشعر: دار النشعر ، سع، رقعم الطبععة، بلعد االكتعاب اسعم ب ، لقعب الكاتعب،يلي: اسم الكاتع  صفحة كما

 ص.

 :بة المراجعطريقة كتا •

 لنشرر ، سنة ا، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشالكتاب  اسم لقب الكاتب، اسم الكاتب ،اب:  كتلا-

 شر، الصفحةسنة الن ، العدد،جلةالم  اسم ،”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،”عنوان المقال-
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اقع الاليكترونية: لقب   ونيالموقع الالكتران المقال” اسم  الكاتب ، اسم الكاتب ،” عنو المو

تير أو سععععالة ماجسععععرسععععالة ماجسععععتير أو أطروحععععة دكتععععوراه: يكتععععب اسععععم صععععاحب البحععععث، العنععععوان، يععععذكر ر  –

 .روحة دكتوراه ، اسم الجامعة، السنةأط

ن التقريععععر، أرقععععام صععععادرة عععععن جهععععة رسععععمية: يكتععععب اسععععم الجهععععة، عنععععوا ائيةإحصعععع رجععععع نشععععرة أو إذا كععععان الم –

 الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) قياسلى تنسيق الورقة عيتم -

بععارز  16بالنسععبة للعنععوان الرئيسعع ي، وحجععم  (Gras) بععارز  18 حجععم Sakkal Majallaنععوع الخععط  •

بة للجععداول عععادي بالنسعع 14عععادي بالنسععبة للمععتن، وحجععم  14 حجععماوين الفرعيععة، و بالنسععبة للعنعع

قدمعععة باللغعععة الجنبيعععة . أمعععا المقعععالات الممش(بالنسعععبة الهععوا ععععادي 11والشععكال إن وجعععدت، وحجعععم 

 .12Times New Romanتكون مكتوبة بالخط 

 .(من جميع الجهات2.5مناسبة  وامش  ترك ه •

 صفحة15صفحة ولا يقل عن   22  راجع( عن بما في ذلك الم  لا يزيد عدد صفحات المقال •

 :نيلبريد الإلكترو على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى اث المنسق  يرسل البح •

• constitutional@democraticac.de 

 .يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة •

 .القبول المبدئي للبحث أو الرفضالباحث ب  يتم إبلاغ •

 .أسس موضوعيةى ت في المجلة عليخضع ترتيب المقالا  •

 .أراء المجلة  ولا تمثل  ل على أراء أصحابها تعبر المضامين الواردة في المقا •

 .المانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة كاملةلبحث العلمي أو د اأي خرق لقواع •

ته ه مهما كانت قيمتتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشر قال لا حث أو مب كل •

 .العلمية
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 دور التخطيط في تدبير التنمية الترابية

 لتنمية لجهة سوس ماسة نموذجا مج ابرنا

The role of planning in managing territorial development 

The development program for the Souss-Massa region as a model 

 محمد درويش 

 ابن زهر أكادير  ةباحث بسلك الدكتوراه بجامع

 الملخص : 

لتنمية على المستوى  التخطيط التي تعتمدها الجهات بهدف تحقيق ايعد برنامج التنمية الجهوية إحدى آليات       

و اعلى هذا الأساس    جتماعي والثقافي.الاقتصادي والا  المشرع  إعداده، نبرى  المنظم لمسطرة  القانوني  وضع الإطار 

للمادة   القانو   83تنزيلا  د111.14  ن من  الذي  الأمر  وهو  وفق  .     برنامجها  لوضع  ماسة  جهة سوس  مجلس  فع 

لتحسين  ا المنظمة  القانونية  بذلك أسس  لأسس والمعايير  بها، ووضع  التنموي  تالوضع  تنفيذية  في وآليات  ساهم 

 مج. اف هذا البرنا دتنزيل أه

 نامج التنمية الجهوية، التخطيط، التنميةبر  الكلمات المفاتيح:

 

Abstract :   

The regional development plan is one of the planning mechanisms adopted by the regions 

to achieve economic, social and cultural development. On this basis, the legislator amended 

and established the legal framework governing its drafting procedure, in accordance with 

Article 83 of Law No 111.14. This led the Souss Council to develop its plan in accordance 

with the legal foundations and standards governing the improvement of the status of its 

development, thus establishing the bases and operational mechanisms that contribute to 

the transfer of the objectives of the program . 

Key words: The regional development plan , planning , development 
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 تقديم

التدبيرية   للدولة المركزية، وتقاسم السلطة  الواسع  التدخل  إلى تحديث وعقلنة مجالات  في عمقه  التدبير  يهدف 

و بينه وا   بينا  توزيع الاختصاصات  تراعي  مجالية  الترابية، وفق هندسة  المستوى  الجماعات  التنموية حسب  لمهام 

الم  الفاعلين  باقي  ترابية، مع إشراك  لكل وحدة  الترابية، وفق مقاربة المرسوم  والبرامج  في وضع المخططات  حليين 

 . 1جيد للشأن العام الترابي ير تدبتشاركية تفتح المجال أمام مختلف مكونات المجتمع للمساهمة في 

ابية لبلوغ أهداف تنموية محددة والتدابير التي تتخذها الجماعات التر   يشكل التخطيط الترابي "مجموع القرارات 

زمني مدة  السلطة   ةفي  تحددها  التي  والتنظيمية  القانونية  القواعد  إطار  في  والموضوعة  الانتخابية  للمدة  تبعا 

الأ  يمثل  القصير والمتاف  هدالمركزية. وهو  المدى  إلى تحقيقها على  الترابية  الجماعات  وسط والطويل. التي تسعى 

التدبير الحر    ففي إطار خريطة الطريق، يعطي الدستور مكانة رئيسة للجهة للعب مكانة  الصدارة حيث يشكل 

علها تلعب  وج  ارةلصدمكانة ا   2من الدستور   143والتضامن ومشاركة السكان أساسا لإدارتها. وقد بوأها الفصل  

 جهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني".دورا رئيسا في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية ال

التنمية   تعكس  فبرامج  المتواصاالجهوية،  المدخل الأساس يلاهتمام  باعتبارها  الجهة  بدور  لتحقيق    ل 

والمندمجة،   الشاملة  والاجتماعية  الاقتصادية  بناء  خلامن  التنمية  من  وتمكينها  الجهات  أدوار  تعزيز  ل 

الجهات الأقل    استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل  وية الخاصة،نماذجها التنم

 ظا في التنمية.ح

لتقريب الرؤية أكثر حول برامج التنمية الجهوية ومحاولة فهمها والتفصيل فيها، سنقف عند دراسة  

الجهوية    امجبرننموذج   ماسةالتنمية  سوس  الجهات  لجهة  بين  من  أنها  اعتبار  على  بتنزيل  ،  قامت  التي 

 
لثالثة  ، السنة ا4/5الإدارية، العدد ي والعلوم نون الإدار لمغربية للقاالاستثمارات الترابية، إدارة التنمية والاستثمار، المجلة امحمد ابراغ، التدبير الحر للجهة ودوره في  تعزيز   1

 . 79، ص 2018
  1432شعبان  28الصادرة بتاريخ مكرر   5964، بتنفيذ الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29الموافق ل  1432من شعبان  27صادر في  1.1191ظهير شريف رقم    2

 . 3600 ، ص 2011يوليوز  30الموافق ل 
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المادة   التنظيمي    83مقتضيات  القانون  التطبي   111.141من  رقم  قومرسومه  وضع  2.16.2992ي  من خلال   ،

مند سنة   الجهوية  التنمية  بالد2017برنامج  المكلفة  الحكومية  السلطة  عليه  أشرت  والذي  شهر  ية  اخل،  في 

ه20183يونيو   بها  تحظى  أصبحت  التي  الأهمية  إلى  بالإضافة  للناتج  ،  دعم  من  تحققه  لما  بالنظر  الجهة  ذه 

 وجه القصور التي لازالت تعاني منها. مختلف المجالات بالرغم من أ م ونسب التنمية المحققة فيخلي الخاالدا

التنمية المستديمة  البرنامج يجسد الآلية  ، و لتنمية الجهويةامج  برنا والمندمجة هي غاية   إذا كانت  بما أن هذا 

توسط  عالم على المدى القصير والمة المتمكن الجهة من ممارسة سلطاتها، من خلال رؤية واضحالقانونية التي  

مواردها،   استعمال  تتبلور  حول  المستويات،  بمختلف  الفاعلين  بين  والتشارك  للتعاون  داعما  إطارا  ويشكل 

 لتالية: ة االي لدينا الإشك

مية مدخلا من مداخل التنمية التي تبحث  هل يشكل التخطيط الترابي ومن خلاله البرامج الجهوية للتن

ص على مستوى كافة المجالات  طنين المتزايدة في ظل الخصا ا تجابة لمختلف متطلبات المو عنها الجهة للإس 

 الذي تعرفه جهة سوس ماسة؟

 : يلة على النحو التالسئالأ  وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من

 هوية؟ما هي الأسس القانونية لبرنامج التنمية الج -

 ما هي أسس تدعيم الطرح التنموي؟  -

 ة سوس ماسة؟ ما هي مؤهلات جه -

 تنمية لجهة سوس ماسة؟ عزيز برنامج التما هي دعامات  -

 
شوال   6بتاريخ  6380المتعلق بالجهات، جريدة رسمية عدد  111.14، بتنفيذ القانون التنظيمي 2015يوليو  7افق ل المو  1436من رمضان  20ادر في ص 1.1583م ير شريف رقظه   1

 . 2015يوليو  23الموافق ل  1436
رقم  المرسو 2 في    02.16.299م  رمضان    23الصادر  ل    1437من  مسطر ب  2016يونيو    29الموافق  بر تحديد  إعداد  وتتبعه  ة  الجهوية  التنمية  الحوار  نامج  واليات  وتقييمه  وتحيينه 

 . 2016يونيو  14بتاريخ   6482والتشاور لإعداده، جريدة رسمية عدد 
3 " ذي القعدة   19لاثنين  س النواب ا لعامة، مجل بالسياسات ا  البرامج الجهوية في مجال التنمية" الجلسة الشهرية المتعلقةمن جواب السيد رئيس الحكومة خلال السؤال المحوري 

 . 4 ، ص 2019يوليوز  22وافق ل الم 1440
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لمقتضيات القانونية،  ف اختل الإجابة على الإشكالية أعلاه الاستناد على المنهج التحليل بغية تحليل م  تستدعي

ل الجهوية  التنمية  برنامج  مضامين  مختلف  عن  وكذا  البحث  سياق  في  تنفيذه  تقدم  مدى  مدى  على  لوقوف 

 التنمية.

 ع بالاعتماد على التصميم التالي:تحليل منهجي للموضو  شكالية المطروحة باتباعسنحاول الإجابة على الإ 

 

 لجهوية لسوس ماسةة انميالمطلب الاول: أسس ودعامات برنامج الت 

             المؤهلات ومقومات التنزيلالمطلب الثاني: برنامج التنمية لجهة سوس ماسة: 
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 سةامج التنمية  الجهوية لسوس ما نالمطلب الول: أسس ودعائم بر 

قد  ، و ليةالتخطيط المحلي والجهوي آلية أساسية لتحقيق الوظائف الاقتصادية للجماعات المحيمثل  

التخطيط، الذي لم تعد أهميته تقتصر على    عرف في الآونة الأخيرة تطورا نوعيا تمثل في التحقيق من مركزية

بقدر  والتجهيزات،  المشاريع  وتنظيم  بوا   تقنين  الجهة  تساهم  أساسيا  عنصرا  أصبح  إعداد  ما  في  سطته 

بالإقلي مرورا  الجماعة  أي  القاعدة  من  انطلاقا  الوطنية  و المخططات  كافة  من  م  يغطي  أن  إلى  الجهة  بعده 

 . 1التراب الوطني 

ح في  التخطيط  تقوم  يعتبر  عملية  ذاته  بعين د  يأخذ  محدد  ومحيط  واقعية  دراسات  أساس  على 

المطروحة ببرامج عملية تراعي إمكانيات كل جهة  لأمور ويحاول وضع الحلول للاحتياجات  االاعتبار تشخيص  

يعرفه  بل  القانونية،  مجهود    Henery mintzbergه  فقيال  واختصاصاتها  على  تعتمد  مقننة  مسطرة  بأنه 

إلى الحصول على نتيجrationalisationوالعقلنة    L’articulation التمفضل   في شكل    ة، وهذا المجهود يهدف 

 .2اول تأمين تنسيق العمليات وضمان العقلنة بخصوصها نظام مندمج للقرارات، كما يح

ع عبارة  بأنه  التخطيط  بويعرف  الاقتصاديةرمجن  للتنمية  منظمة    ة  ذهنية  ومحاولة  والاجتماعية 

ها تقوم  ل. وعليه فالمخطط هو وثيقة قانونية، من خلا3ختيار أفضل السبل لتحقيق أهداف معينة ومستمرة لا 

 بتحليل وتوضيح توجهاتها بشكل عام ولمدة زمنية محدد.السلطة العامة 

عند   الوقوف  أكثر سنحاول  الموضوع  لبرنامسس  الأ لتحليل  الأولى(  )الفقرة  لجهة سوس  القانونية  التنمية  ج 

 ن نشير إلى دعامات برنامج التنمية الجهوية في )الفقرة الثانية(. ماسة، على أ

 

 القانونية لبرنامج التنمية الجهوية السس    الفقرة الولى:

 
لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة السمارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، ك -مصطفى كيوب، دور الجهة في تحقيق التنمية: نموذج جهة كلميم  1

 . 91، ص 2006/2007الجامعية  باط، السنةالخامس بالر  محمد
قتصادية  م القانونية والاالطالبي، الدولة والجهة: دراسة سوسيو سياسية، جهة العيون بجدور نموذجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلو عبد الله   2

 . 272، ص 2013/2014ة لسنة الجامعيوالاجتماعية اكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط، ا
محمد  ، جامعة ة عين التسيير الإداري إلى تدبير التنمية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعزيز مفتاح، اللامركزية: م  3

 . 291، ص 2000/2001الخامس، الرباط، السنة الجامعية 
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المطروح القضايا  لجميع  شمولية  رؤية  يعتبر  الوطني  أو  العام  المخطط  كان  فإن  والمة   إذا  مستقبلا،  توقعة 

. فهو يعتبر عنصرا أساسيا ومهما في انجاز  1الغاية المرجوة المخطط الجهوي يشكل إحدى أهم وسائله لتحقيق  

وتنزي الوطنية  إللالمخططات  الترابية  ها  الجماعات  تلعبه  أصبحت  الذي  الدور  إلى  راجع  وذلك  الواقع،  أرض  ى 

الص مركز  تتبوأ  باعتبارها  الجهة  الأخرى     ة دار وخاصة  الترابية  الوحدات  بباقي  علاقتها  أطوار    في  جميع  في 

الوطنيةومراحل   المخططات  المإعداد  المخططين  يد  في  مساعدة  أداة  الجهوي  المخطط  أصبح  لهذا  ن ركزيي. 

تساعدهم على وضع مخططات وطنية متجانسة ومتكاملة. وإذا كانت لبرامج التنمية الجهوية أهمية قصوى  

الذك  العملية.  فإنر،  كما سبق  لهذه  المنظم  التشريعي  الإطار  إلى  الإشارة  يستدعي  إلى    الأمر  هنا سنشير  من 

 ا(.   يالإطار الدستوري )أولا(، بعدها سنقف عند الإطار التنظيمي )ثان

 السس الدستورية -أولا

دستور   والد  2011يمثل  الحكامة  مبادئ  اعتماد  في  المنتخبة  المجالس  لانخراط  أساسية  ية  راط يمق ضمانة 

وبر  اختياراتها  وتبني  شؤونها  لتدبير  قوي  كأساس  الحر،  لها  والتدبير  خولتها  التي  الاختصاصات  وتنزيل  امجها 

جالس المنتخبة بالاستقلالية في تدبير شؤونها، دون تدخل  ف للما النصوص التنظيمية، وذلك من خلال الاعتر 

قرار ممارستها للسلطة التنظيمية المحلية، والتي بإ  ذلكسلطات الرقابة، إلا في الحدود التي يتيحها القانون، وك

ة  وبغي  ةلقرارات والقيام بالإجراءات التي يتطلبها حسن سير المرافق العمومية بكيفية منتظمتنصب على اتخاذ ا

 الحفاظ على النظام العام. 

يؤط والذي   ، الأخرى  الترابية  والجماعات  للجهات  كاملا  بابا  الدستورية  الوثيقة  شخصصت  تنظيمها    روطر 

رس بذلك مفهوما جديدا للجهة، كمجموعة ترابية  وسيرها، كما يرتقي بالجهات ويجعلها تحتل مكانة مهمة ليك

اقتصا  تكامل  إلى  تهدف  مجاليا  إدادمنسجمة  والطبيعية  ي  البشرية  بالإمكانات  النهوض  أجل  من  تنموي،  ري 

نجد   وهكذا  ومنسجم،  متوازن  إطار  في  وتسخيرها  التنظيم  صل  الفوالمالية،  أن  إلى  يشير  الدستور  من  الأول 

 ركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. الترابي للمملكة تنظيم لام

 
 . 298المرجع، ص مفتاح، نفس  عزيز  1
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الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، في   كة هيلإلى أن الجماعات الترابية للمم  135وأشار الفصل  

على مبادئ التدبير، والتعاون والتضامن، كز  يرتأن التنظيم الجهوي والترابي للمملكة    136حين أشار الفصل  

المع السكان  مشاركة  المندمجة  ويؤمن  البشرية  التنمية  في  مساهمتهم  من  والرفع  شؤونهم  تدبير  في  نيين 

 .1ة والمستدام

على هذا الاساس فالتأطير الدستوري بزكي الطرح التنموي للجهوي من خلال مجمل المهام والأداوار المخولة لها  

الجهوة شريك بارز فخلق  يوحي بالتوجه الدي باتت الدولة تسلكه في هذا السياق من خلال جعل  ما  ، مبموجبه

 التنمية إن لم نقل هي محو كل تنمية منشودة. 

 يمية تنظ لالسس ا-ثانيا

والثقافية   والاجتماعية  الاقتصادية  التحديات  لمختلف  ومواجهتها  للمشاكل  معالجتها  في  الترابية  الإدارة  إن 

متعددة  سيةسياوال إستراتيجية  نهج  عليها  لزاما  كان  تواجهها،  التي  على    والإدارية  ذلك  في  معتمدة  الأبعاد 

محددة من أجل تحقيق ذلك على أرض الواقع،  ية  نمجموعة من الآليات والوسائل، تهم بالأساس وضع مدة زم

ا الإدارة  تتبعها  أن  الممكن  من  التي  التنمية  إستراتيجية  خلال  من  جهة  ليةلمحوتتحدد  ومن  جهة،  من  هذا   .

أيضا الإستراتيجية  هذه  تعتمد  أن  يجب  الآخرين    أخرى،  الفاعلين  بباقي  الإدارة  علاقة  وتفعيل  تحسين  على 

 .2و الخارجي ي ألسواء على المستوى الداخ

المادة   تشير  الأساس  القانون    83على هذا  تحت    111.14من  الجهة يضع  أن مجلس  لجهات على  المنظم 

هوية وتعمل عل تتبعه  سها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجمجليس  إشراف رئ

 وتحيينه وتقييمه.

ها بتراب الجهة،  الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجاز   تيحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوا

منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته    وفقة و اعتبار لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدام 

 
، السنة 47/48ة، الجماعات الترابية واللامركزية من إدارة التراب إلى حكامة المدن والجهات، مجلة مسالك في الفكر والساسة والاقتصاد، العدد وان زهرو، الملكية واللامركزيرض  1

 . 10.11ص ، 13
إلى حكامة المدن والجهات، مجلة مسالك في الفكر والسياسة واللامركزية من إدارة التراب الترابية  ، الجماعاتهان التنمية،الشلالي الشلالي، واقع الإدارة المحلية بالمغرب ور   2

 . 23، ص 13، السنة 47/48والاقتصاد، العدد 
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  ى أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصاصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. علمكلفا بتنسيق أنشطة الم

الثلاث  لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياته  بالسنوات  التقديرية الخاصة  ا وتقييم لمواردها ونفقاتها 

 بعين الاعتبار مقاربة النوع...".  أخذن يالأولى وأ

تها تمتلك جهة ما الإمكانات  تي بواسطمكن الجهة من تحديد الطريقة التتحدد أهمية التخطيط في كونه ي

ل إليها. ذلك فهو عملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ  ن تحقيق أهدافها، والغايات التي تسعى للوصو مالتي ستمكنها 

الترابية، الجماعات  على  وفيوت  قرارات  نتائجها،  وقياس  تنفيذها  بمستقبل  الخاصة  الكافية  المعلومات  أن  ر 

لف الفاعلين والشركاء من  تالمرونة والتشاور الواسع، والتنسيق مع مخ  تعتمد في ذلك مقاربة تقوم أساسا على

 اص، بالإضافة إلى الانفتاح على الساكنة وإشغالاتها وتطلعاتها. إدارات عمومية وخو 

في  عل  هاتالجولمساعدة   الصادر  المرسوم  خلال  من  المشرع  عمل  التنموي،  تصورها  وضع  يونيو    29ى 

العملية  20161 تأطير هذه  الجه  على  التنمية  برنامج  إعداد  تحديد مسطرة  وتقييمه  و من  وتحيينه  وتتبعه  ية 

وا الحوار  برنامج  وآليات  اعتبار  على  منه  الثانية  المادة  بموجب  الذي عمل  لإعداده.  الجهوية  نمي التلتشاور  ة 

جهة بهدف تحقيق  ية المقرر أو المزمع إنجازها بتراب الالوثيقة المرجعية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولو 

تهم   الترابيعتنمية مندمجة ومستدامة  المجال  الخصوص، تحسين جاذبية  تنافسيتها    لى وجه  للجهة وتقوية 

 الاقتصادية.

 رسوم عبر المراحل التالية:حسب المادة السادسة من الم  ويةلجهيتم إعداد مشروع برنامج التنمية ا

تشخي - الإ إنجاز  يبرز  والاجتمص  الاقتصادية  ومقومات  مكانيات  للجهة  والبيئية  والثقافية  اعية 

يخص  ر وإك فيما  الضرورية  وحاجياتها  التنمية،  هذا  اهات  ويتضمن  الأساسية.  التحتية  البنيات 

المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الدولة والهيئات    ريع شا التشخيص، علاوة على ذلك جردا بالم 

 لأخرى داخل النفوذ الترابي للجهة، العمومية ا

 
مه واليات الحوار  يينه وتقييوتتبعه وتحمية الجهوية ، بتحديد مسطرة إعداد برنامج التن2016يونيو   29الموافق ل  1437من رمضان  23صادر في  2.16.299مرسوم رقم   1

 . 5341، ص 2016يوليو  14الموافق ل  1437شوال  9، صادرة بتاريخ 6482ريدة رسمية عدد والتشاور، ج
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 وترتيب الأولويات التنموية للجهة،  وضع -

ت - بتراب الجهة، مع الأخذ طين المشو تحديد  أو إنجازها  اريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر برمجتها 

الم  الإمكانيات  الاعتبار  التي  ية  ادبعين  الست  السنوات  خلال  تعبئتها  يمكن  التي  أو  لديها  المتوفرة 

 ،م العمل فيها ببرنامج التنمية الجهويةسيت

 ية الجهوية،اصة بالسنوات الثلاث الأولى لبرنامج التنم ختقييم موارد الجهة ونفقاتها التقديرية ال -

شاريع والبرامج تحدد فيها  الم   تبعبلورة وثيقة مشروع برنامج التنمية الجهوية، مع وضع منظومة لت -

 ية المتعلقة بها.. رات الفعالالأهداف المراد بلوغها ومؤش 

 س تدعيم الطرح التنموي بجهة سوس ماسة الفقرة الثانية: أس

الأ   تتجلى بينها  أهم  فيما  والتعاون  والتعاقد  الشراكة  في  ماسة  لجهة سوس  التنموي   للاختيار  المدعمة  سس 

التراب الجماعات  الخاص الأ ية  وبين  أو  العام  القطاعين  مع  أو  التشار   1خرى،  الديمقراطية  في  كية،   وكدا 

 ن علينا الوقوف عند كل واحدة منها: سس يتعيوللإحاطة أكثر بهذه الأ 

 اكة اقد والشر ع الت-أولا

تحقيق   قصد  بينها  فيما  بالتعاقد  العامة  المعنوية  الأشخاص  بموجبها  يقوم  التي  الآلية  تلك  بالتعاقد  يقصد 

التي تتحدد بموجبها حقوق  حة  مصل اتفاقية الشراكة والتعاون  وواجبات الأطراف المتعاقدة  عامة، بمقتض ى 

 للمقتضيات القانونية. طبقا 

مؤسس  نمط  فالتعاقد  تابالتالي  إطار  في  يندرج  وتدبيري  وضع  تي  وكذا  النفقات  وترشيد  العمل  طرق  حديث 

تشير إلى أنه "يمكن للجهة، بمبادرة منها،    111.14قانون  ال  من  93الجماعات الترابية أمام مسؤولياتها. فالمادة  

تواعتمادا   تتولى  أن  الذاتية،  مواردها  أو  على  تجهيز  أو  مرفق  إنجاز  تمويل  في  تشارك  أو  خدمة  تمويل  قديم 

كل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ عمومية تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بش 

 
جريدة  ام والخاص،قطاعين العشراكة بين الالمتعلق بعقود ال 86.12بتنفيذ القانون  2014ديسمبر  24وافق ل الم 1436ول صادر في فاتح ربيع الأ  1.14.192ظهير شريف رقم   1

 . 2015يناير  22الموافق ل  1436خر بتاريخ فاتح ربيع الأ  الصادر 6328رسمية عدد 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
22 

الدولة والمنتخيت  ها،أهداف بين  العلاقات  في  النظر  بإعادة  إذا  بعلق الأمر  العلاقة بين  أن هذه  إذ  شكل جدري 

الت ستصب بناء على مبدأ  التشاور والتشارك  العامة سواء  عح مبنية على  في السياسة  اقد مما سيحدث تحولا 

 مستوى إطاره أو طبيعته.على 

حرية التقرير والتسيير  قد، فبجعل الجهة فاعل مؤثر ومتمتع بتعاوالبالتالي فلا داعي لتبيان العلاقة الجدلية  

  111.14انون  قمن ال  92طت الجهات شرعية التعاقد بمقتض ى المادة  عزز حرية التدبير الذاتي. وقد أعمعا سي

و  العمومية  السلطات  عمل  تنسيق  أجل  تمارس  من  أن  منها  وبطلب  الأخيرة  لهذه  يمكن  حيث  الجهة، 

ية للتسيير  عة قو بينها وبين الدولة بشكل تعاقدي. مما سيعطي بدون شك شحنة ودفكة  شتر الاختصاصات الم 

إلى لامر الذاتي بالجهة، بل وس زية جهوية حقيقية شريطة عدم  كيشكل نقطة عبور من اللامركزية الوظيفية 

 ة معينة.تقييده بموجب أي رقاب 

ث أن النظام التعاقدي في ميدان التخطيط أو  حي  ديةبالتالي فالدولة لم يعد بإمكانها إعلان إرادتها بصفة أحا

ي ميدان التسيير والتدبير وأوضح في نفس الوقت  ل الموحدة والمطبقة على الجميع فوضع حدا للحلو   التصميم

 ة. ابع التمايزي الذي تتطلبه معالجة المشاكل الترابيطال

ة كبرى وقد أولاها  المشرع المغربي  ميأه  ، ذات 1تعتبر الشراكة والتعاقد سواء مع القطاعين العام أو الخاص

الحل تعد  لكونها  العمومي وتقديم خدمات    اهتماما خاصا،  التسيير  يعرفها  التي  المشاكل  للتغلب على  الأنجع 

والكفاءة تبمس   تتميز والجودة  المهنية  من  عال  أو  2وى  الدولة  تعهد  بموجبها  إدارية  عقود  إبرام  في  وتتمثل   ،

العمومي والجالمؤسسات  لمدة ات  ماعة  معين  مشروع  خاصة،  مقاولات  أو  عام  أو  خاص  إلى شخص  الترابية 

على أن مجلس    تجهاحددة تتناسب مع حجم الاستثمارات المرتقب إنجازها، وقد نص القانون التنظيمي للم

ا  حسب م  الجهة يتداول أيضا في القضايا المتعلقة باتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاعين العام أو الخاص

المواد  ناو ت رئيس 101و    99،  82،  46لته  ويقوم  الذكر،  السالف  القانون  بتنفيذ    من  كذلك  الجهة  مجلس 

 
من   لخاص إن يمكنلخاص ان من شان اللجوء إلى عقود الشراكة بين القطاعين العام واالمتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام وا 86.12تنص الفقرة الرابعة من القانون   1

وتمويله ومن ضمان توفير الخدمات بصفة تعاقدية وتقديمها في الآجال وبالجودة المتوخاة وأداء مستحقاتها جزئيا أو كليا من طرف  درات الإبتكارية للقطاع الخاص ادة من الق الاستف

 .وبحسب المعايير المحددة سلفاالسلطات العمومية  
 .262ص رجع سابق، النجاعة، مجهوية وسؤال مومة هشام، برنامج التنمية ال  2
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اللاز  التدابير  جميع  ويتخذ  ومقرراته،  المجلس  والتوأمة  لمة  مداولات  والشراكة  التعاون  اتفاقيات  ويبرم  ذلك 

 .1طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجهات 

 التعاون -ثانيا -

إلبال  المادة  يقتضى معودة  ف  162ات  أنه  إلى  التنظيمي للجهات نجدها تشير  القانون  ي إطار الاختصاصات  من 

ة أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات  يابالمخولة لها يمكن للجهة أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات تر 

العمومي الهيئات  أو  الأجنبية  الحكومية  غير  الهيئات  أو  الأخر العمومية  أة  اى  بصفة  لو  لها  المعترف  جمعيات 

اكة، وذلك قصد إنجاز أو تدبير بنيات تحتية عمومية في عدة ميادين  المنفعة العامة اتفاقيات التعاون والشر 

 شغالها. أ ج تدخل في برنام

ومجلس   للمجموعة  المكونة  للمجالس  متطابقة  مداولات  على  بناء  للجهات  مجموعة  إلى  جهة  انضمام  يمكن 

قرار للسلطة  اقية ملحقة. وتسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بف لاتقا  وعة ووفالمجم

بمقتض ى لها  المكونة  الجهات  من  باقتراح  بالداخلية  المكلفة  القانون    149ادة  لما  الحكومية  كما  111.14من   .

ي  الأكثر  اثنين على  ونائبين  رئيسا  أعضائه  بين  من  الجهات  مينتخب مجلس مجموعة  جموعة  الم  كتبشكلون 

 خاب أعضاء مكاتب مجالس الجهات.طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانت 

 الديمقراطية التشاركية:-رابعا -

المدني  نوعية    عرف المجتمع  المتميز على بالمغرب طفرة  بفعل حضوره  الآونة الأخيرة، وذلك  في  واهتماما متزايدا 

ح  يغطي جل التراب الوطني وتوسعه الجغرافي في جل مناطق المغرب،  بأص  حيثالكمي،  عدة مستويات وتطويره  

 ة.ي معبالإضافة إلى تطوره النوعي المتجلى في مساهمته الفاعلة في مختلف القضايا المجت

بالفاعل الجمعوي، حيث لم يعد   2011وقد ازداد هذا الاهتمام والحضور الوازن مع الأدوار التي أناطها دستور  

لمجتمع المدني يضطلع بدور  العام حكرا على الدولة والمؤسسات السياسية والمنتخبة، بل أصبح او لي  لمحالشأن ا

 
    262و  261بق، ص مومة هشام، مرجع سا  1
 .264هشام موممة، المرجع السابق، ص   1
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ا في  المساهمة  في  للدولة  أساسيا  شريكا  باعتباره  السياسات اتخكبير  وصياغة  وبلورته  وإعداده  القرار  ذ 

 العمومية.

ت والمواطنين الحق في تقديم  ا اطنلمو لى أن لنص ع  139و    13وفي هذا السياق نجد الدستور بموجب الفصل  

يم كما  العمومية،  السلطات  إلى  منها  عرائض  الهدف  تقديم عرائض،  والجمعيات  والمواطنين  للمواطنات  كن 

نقطة تدخل في اختصاصه وجدول أعماله. أما فيما يخص المجتمع المدني فيمكن أن    ج رامطالبة المجلس بإد

 تساهم الجمعيات  

بالشأن قراراتمنظ والمالعام    المهتمة  إعداد  في  التشاركية  الديمقراطية  إطار  في  الحكومية  غير  ومشاريع    ات 

 .1لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية 

ا  المكانة  لنا  تتضح  هنا  توسيلومن  في  الأسس  تلعبها هذه  الترابية  تي  التنمية  البحث عن  في  المشاركة  قاعدة  ع 

الحكومية بل تعدد الشركاء كل من موقعه في تجل واضح    اتؤسس المتصر على  المنشودة، باعتبارها لم يعد تق

ى الوطني. و تدة المشاركة في خلق التنمية الجهوية باعتبارها حلقة مهمة لخلق التنمية على المس لتوسعة قاع

 لأن الجهة أصبحت شريك محوري للدولة في خلق التنمية على كافة الأصعدة.

             ت ومقومات التنزيلماسة: المؤهلا وس ة س برنامج التنمية لجهالمطلب الثاني: 

ا التنمية  برنامج  الآليا يعد  بين  من  اختصاصاتهالجهوية  تنزيل  من  الجهة  تمكن  التي  والقانونية  الأساسية    ت 

موارد استعمال  حول  والبعيد  والمتوسط  القصير  المدى  على  الواضحة  الرؤية  من  كذلك  وتمكنها  ها  وسلطاتها، 

 . 2ستوى الجهوي الم علىلتحقيق التنمية 

لسوس ماس الجهوية  التنمية  برنامج  أكثر عن  عند مؤهلات جهة سوس وللحديث  الأولى(  )الفقرة  في  ة، سنقف 

انية( إلى تقدم تنفيذ برنامج التنمية لجهة سوس ماسة، ثم في )الفقرة الثالثة(   ثاسة، على أن نشير في )الفقرة الم

 ية. تعزيز التنمية الجهو سنقف عند دعامات 

 
 

لقعدة ذي ا 19ثنين لس النواب الامن جواب السيد رئيس الحكومة خلال السؤال المحوري "البرامج الجهوية في مجال التنمية" الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، مج 2

 . 4، ص 2019يوليوز  22 الموافق ل 1440
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 الفقرة الولى: مؤهلات جهة سوس ماسة  

المادة   التنظيمي    من  83تنفيذا لمقتضيات  ان111.14القانون  بتاريخ  ،  تواصلي    2016يوليوز    20عقد  اجتماع 

والي الجهة وعمال عمالة  جبقاعة الا  أكادير، برئاسة رئيس مجلس جهة سوس ماسة بحضور  تماعات بولاية 

الترابيوي  لجهوأقاليم الجهة وأعضاء المجلس ا ة وممثلي المصالح الخارجية وفعاليات من  ورؤساء الجماعات 

لرؤية الإستراتيجية  ا، خصص لإعطاء انطلاقة إعداد الدراسة المتعلقة ب1لمجتمع المدني وبعض رجال الإعلام ا

لهذ وبرنامج الجهوية  إلى  التنمية  إنجازها  إسناد  تم  وقد  الجهة،  "ماكينزي"ه  الدولي  الدراسات  امكتب    لذي، 

 :2دراسة التي تروم حول قدم منهجية عمل إعداد ال

سنة    20لتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى  ندمجة للجهة في ابلورة الرؤية الم -

 تحديات المرتبطة بتنمية الجهة؛ للرفع ا

م - قطاعية  برامج  في  مجسدة  الجهوية  التنمية  خطة  مفصلة  إعداد  عمل  وملفات  وضوعاتية 

 ية خلال ست سنوات؛ لرؤ ل التفعي

 . تحديد آليات تنفيذ المشاريع المسطرة بالبرنامج -

وتواصل تشاركية  مقاربة  مهامه  وإنجاز  إعداد  في  المعتمد  الدراسات  مكتب  اعتمد  واسع  يوقد  نطاق  على  ة 

وال المجالي  المستوى  على  المعنيين  المتدخلين  جميع  إلى  والمقطا للاستماع  الترابية  الجماعات  كممثلي  لح صاعي 

المدني   والمجتمع  بريد  الخارجية  خلق  إلى  إضافة  الخاص...،  لتلقي  والقطاع  البرنامج  بإعداد  خاص  إلكتروني 

 .  pdrsoussmassa@gmail.comالآراء والمعلومات

تشخيص   إنجاز  على  المكتب  هذا  عمد  وجه  أحسن  على  الدراسة  بهذه  القيام  أجل  شكل  ومن  على  مسبق، 

القو  نقاط  على  يركز  و تحليل  بالجهةنقاة  المرتبطة  والمخاطر  الضعف  دون  ط  تحول  التي  المعوقات  وحصر   ،

الم المشاريع  لبعض  جرد  وضع  تم  كما  الأساسية،  بحقوقهم  المواطنين  من  كبير  عدد  بعض  بتمتع  في  رمجة 

 
 حول موضوع إعداد برنامج التنمية لجهة سوس ماسة.  20/07/2016قاء التواصلي المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ الل  1
 سة. لجهة سوس ما حول موضوع إعداد برنامج التنمية 20/07/2016اللقاء التواصلي المنعقد بمقر ولاية أكادير بتاريخ   2
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العمومية   والهيئات  الدولة  قبل  من  برمجتها  المتوقع  أو  للجهة.القطاعات  الترابي  النفوذ  داخل    و من الأخرى 

 :1خلاصات هذا التشخيص نجد  مأه

 التشخيص   المجال 

السياق الماكرو   -

ي  اقتصاد 

 والديمغرافي

عام   - منذ  الجهوي  الاقتصادي  النمو  في  طفيف  ، 2010تراجع 

  وية بالمقارنة مع بقية جهات المغرب؛ قمبرزا مناعة 

نحو    - تشكل  أنها  حيث  وطنيا،  مهمة  الناتج  6الجهة  من   ٪

 لسكان؛ د اعد ٪ من8الداخلي الإجمالي و 

عام   - منذ  الجهة  في  النمو  تراجع  معدل  2010بدأ  أن  حيث   ،

 2010/ 2007٪ في الفترة 6.0و بلغ حوالي النم

 ؛ 2013/ 2010٪ في الفترة  5.7ووصل لــ 

منر بال  - ضغط   غم  فهناك  السكاني،  النمو  معدلات  انخفاض 

الديموغرافية   القروية والتركيبة  ديموغرافي جد مرتفع نظرا للهجرة 

 ا أدى إلى ارتفاع معدل البطالة عند الشباب. مم ابة الش 

 

الجهوية  - الحصيلة الاقتصادية ظل  في  الجهة،  مجال  في  المهم  التغير  من  بالرغم 

 صادية لم تتغير إلا قليلا؛ الاقت يكلةالمتقدمة، إلا أن اله

التقليدية،   - الاقتصادية  المحركات  على  للجهة  الكبير  الاعتماد 

حوالي   تمثل  تزال  م 45لا  ا٪  تظهر  ن  والتي  الإجمالي  الداخلي  لناتج 

 بعض علامات الضعف؛ 

 
 . 6و 5، 4، 3أهم خلاصات التشخيص، الصفحات ، مية لجهة سوس ماسةاتيجية والبرنامج الجهوي للتنؤية الإستر الر   1
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تمح  - قطتنمية  حول  منذ  ورت  للنمو  جديد  كمصدر  البناء  اع 

اكن في الجهة )انخفاض  س، لكن لوحظ تراجع في بناء الم2007عام  

 على سبيل المثال في مشاريع السكن الاجتماعي(؛ 

في    - انخفاض حاد  ناتج عن  بالجهة  مار  ستثالا تراجع الاقتصاد 

 .  العام والخاص

في   - الحصيلة الاجتماعية  التأخر  التنمية  في قطاعات الصحة  بشرية، لا سيما  مجال 

 ومحاربة الفقر؛ 

الأخي  - السنوات  في  كبيرة  كبيرة،  ر إنجازات  اجتماعية  آثار  مع  ة، 

  لا تزال هناك رهانات كبيرة مرتبطة بتفاوت مجالي مهم.ولكن 

 %11.5وارتفعت إلى    %  7.1في حدود    تكزةمر   انتك   2004سنة   - المجال الفلاحي

أن جهة سوس ماسة تعتبر  على اعتبار    2013خلال سنة  

ا الم من  في  الرائدة  البواكر  لجهات  خاصة  الفلاحي  جال 

 ض،م والحوا

 تلعب الجهة دور القاطرة في قطاع الفلاحة ذات  -

)الخضر    وطنيا  عالية  مضافة   (،  %80 والبواكر    60%قيمة 

لمك  فمر   انةبالإضافة  المغرب  كزية  في  البحرية  المنتجات  تحويل  ي 

 .  من الصادرات( %57نعة و من المنتجات المص  34%)

ففي    المجال التجاري  الفترة  ذات  خلال  مهما  تطورا  نسبة    2004نة  سعرف  كانت 

حدود   في  إلى    %9.5الإنتاج  سنة    %19.4لترتفع  وهو    2013بحلول 

 تطور مهم للغاية.
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على    رتبتع - المجال السياحي  سواء  المهمة  السياحية  الجهات  بين  من 

الخارج  أو  الداخلي  نسبة مساهمته  المستوى  أن  إلا  ي 

المطلوب إلى  ترقى  سنة  لم  شكلت  فقد  نسبة    2004، 

الن  2.9% الداخامن  بشكل  تج  وتتطور  الخام  لي 

إلى   لتصل  سنتي    %4.3تدريجي  ، 2010و  2007بين 

سنة   بحلول  بلغ   2013لكن  طفيف  تراجع    ستعرف 

هذا    4.1% تداعيات  عن  المسؤولين  يساءل  ما  وهو 

 حلول مستعجلة لها.   التراجع ومحاولة البحث عن 

السياحة   - بخصوص  عالمية  شهرة  المدينة  تشهد 

والرياضات   الأمواج،  ا الشاطئية  ركوب  )مثل  لمائية 

 والإبحار بالأشرعة(. 

في   - المجال الثقافي  تتواجد  إغفالها،  يمكن  لا  وثقافية  تاريخية  ثروة 

والمعالم  ع  جمي الأثرية،  )المواقع  الجهة  أنحاء 

 ذو تنوع كبير ومختلف.التاريخية( ورصيد لامادي 

لج للتنمية  الجهوي  والبرنامج  الإستراتيجية  الرؤية  ماسةهالمصدر:  سوس  التشخيص، ،  ة  خلاصات  أهم 

 12و  11، 10، 9، 8الصفحات 

مدخلا ماسة  سوس  جهة  بها  تمتاز  التي  المؤهلات  مختلف  المجلس  م  من   تشكل  على  يتعين  التي  التنمية  داخل 

 لحه والاعتماد عليها بغرض تثمينها وجعلها مدخلا من مداخل التنمية. الجهوي المنتخب استغلالها لصا

 برنامج التنمية الجهوية:  تقدم تنفيذ ةالفقرة الثاني

المرسوم      بمقتضيات  الم  2.12.299عملا  أدرج  الجهوية  التنمية  ببرنامج  اجلالمتعلق  لسوس  س  لجهوي 

التقرير السنوي    قشةعرض لمناالعادية،  دورته    في إطار ،  2020يوليوز    6اجتماعه المنعقد يوم  ماسة ضمن  
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الجهوي التنمية  برنامج  تنفيذ  الورش.  1ةلتقييم  هذا  تنفيذ  تقدم  مدى  على  للإطلاع  وهو    ، وشكل فرصة 

 الأمر الذي يوضحه الجدول الأتي:

 ش وراتقدم تنفيذ الا  المشاريع 

المجالية  ▪ الفوارق  تقليص  برنامج 

  والاجتماعية بالعالم القروي

 

  5الي قدر ب  مشروع بغلاف م   729مجت  بر   تمت

مليار درهم بمساهمة مجموعة من الشركاء على  

بـ  ر  التجهيز  وزارة  درهم،  465أسهم  مليون 

مليار درهم وجهة  1.8روية بـ  صندوق التنمية الق

بـ   صحة ب  ال  ارةمليار درهم  )كل من وز 2سوس 

ب    83 الفلاحة  وزارة  درهم،  مليون    102ملون 

الو درهم المكتب  ب  ،  والماء  للكهرباء    133طني 

مليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  

ب   151ب   العالي  التعليم  وزارة  درهم،  مليون 

 مليون درهم.  172

بلغ خلال   وقد  المنجزة  المشاريع  عدد 

الأولى   الثلاثة  ، 2019و  2018  ،2017السنوات 

الطرق    140حوالي   لقطاعات  نسبة  مشروع 

صالح للشرب والكهربة القروية،  القروية، الماء ال

 حسب نسب  الإنجاز التالية: 

 
 . 12و 11، 10، 9، 8أهم خلاصات التشخيص، الصفحات ، الرؤية الإستراتيجية والبرنامج الجهوي للتنمية لجهة سوس ماسة  1
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 وع،ر مش  46الطرق القروية  -

 مشروع، 42الماء الصالح للشرب  -

 وع. مشر   52الكهرباء والماء  -

والنشطة   ▪ التقليدية  الصناعة  دعم 

 الحرفية 

جان إإلى  والتنشيط    ثحداب  للبيع  فضاءات 

تمت     داخل المواقع السياحية، وفي هذا السياق،

جماعات، وتم    8مشاريع، همت    9برمجة حوالي  

و  104إحداث   تخلق  سو   مقاولة،   30تعاونية 

استفادة    509حوالي   شملت  شغل،  منصب 

بغلا   623حوالي قدره   مستفيد،  مالي  ف 

 درهم.  15 612 000

الإطا اتفاقيات  ح تفعيل  والتنميول  ر  ة  البيئة 

 المستدامة 

يوليوز      دورة  خلال  المصادقة  على    2018بعد 

كل بين  الموقعة  الإطار،  ممثلين    اتفاقية  من 

و  والولاية،  الجهة  البيئة،  لـ  اقطاع    16لمتضمنة 

الجهوي   المشروع  تنزيل  على  العمل  تم  محورا، 

ومن   المستدامة.  للتنمية  الوطنية  للإستراتيجية 

لى ي تضمنها نجد تلك التي تهدف إتال  بين المحاور 

وا للبيئة  الجهوي  المرصد  دور  لتنمية  تعزيز 

بيئة والمساعدة  المستدامة في مجال رصد حالة ال

ا بين  ومن  القرار،  اتخاذ  تم،  لإ في  التي  جراءات 
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 اتخاذها نجد: 

في    - الجهوي  المعلوماتي  النظام  وتفعيل  إرساء 

 مجال البيئة والتنمية المستدامة،

 هة، رير حول الحالة البيئية بالجتقاد إعد -

ا  - أجل  من  خاصة  اتفاقية  إبرام  قتناء  تم 

وصيانة   ثا  3واستغلال  لقياس  محطات  بتة 

 جودة الهواء،

المحاو   - احد  أشار  السياسة    ر فيما  تنزيل  إلى 

على  الوط  المناخية  التغيرات  مجال  في  نية 

إعداد   السياق  في هذا  تم  وقد  الترابي،  المستوى 

 نظومة القياس والإبداع. ع موض  دراسة حول 

فيذ المخطط الترابي لمحاربة الإحترار تن ▪

 المناخي في الشق المتعلق بالتكيف 

 

الجوية  التوقعات  منظومة  مشروع  وضع  تم 

اتفاقية  اوالإنذار  إطار  في  بالجهة،  المبكرة  ت 

، من  2019عليها في دورة يوليوز  خاصة مصادق  

 محطة أتوماتيكية. 46أجل اقتناء 

الم  أهمومن   هذا  تضمنها  التي  خطط، المشاريع 

للح  26نجد   المهيكلة  المشاريع  أخطار  من  من  د 

الساكنة   لحماية  الحضرية  الفيضانات  والمراكز 

منها   استفادت  بغلاف   26والقروية،  جماعة، 
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قدره   ساهمت    000.00 780 451مالي  وقد 

بمبلغ   أجل  000.00 160 85الجهة  ومن   ،

أبرمت   تنفيذها،  في  وقد    23التسريع  اتفاقية 

المست الفئة  المشروع  ناهزت  من    231 616هدفة 

 نسمة. 

 

امكاف الموارد  حة  على  والمحافظة  لتلوث 

 الطبيعية 

والمحا التلوث  مكافحة  في  منها،  ظة  فمساهمة 

س جهة  انخرطت  الطبيعية،  الموارد  وس  على 

ومكافحة   السائل  التطهير  مشاريع  في  ماسة 

انجاز   في  ساهمت  فقد     ريع مشا  6التلوث. 

والتي تستهدف ساكنة تقدر ب  لتطهير السائل   ل

 .نسمة 41339

 لعمومية لإنارة ابرنامج ا ▪

 

ا  ترشيد  إلى  المشروع  في يهدف  الطاقة  ستهلاك 

العموم الإنارة  الفاتورة  يمجال  ة وتخفيف عبء 

الج على  هذا الطاقية  بلوغ  اجل  ومن  ماعات، 

الهدف تم إنجاز دراسة حول تشخيص حضيرة  

العم بوميالإنارة  لاكادير    9  ة  تابعة  جماعات 

م بينت  بعدما  الدراسة  انتهت  وقد  حاور  الكبير. 

الإ  في  الكهربائية  الطاقة  لاقتصاد  نارة  مهمة 
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الغازات انبعاث  وتقليص  الدفيئة،    العمومية 

  35837الدراسة  بلغت النقط الضوئية المعنية ب

مليون    1.056نقطة ضوئية بغلاف مالي يقدر ب  

 درهم. 

 12و 11حول تقييم تنفيذ برنامج التنمية بجهة سوس ماسة، ص سنوي  ال رير الصدر: التق 

التجربة الجهوية خاصة         ابالرغم من حداثة  تنمية الجهوية لجهة  لما يرتبط بالشق المتعلق بوضع برنامج 

التمويلي، إلا أن ذلك   سوس ماسة، إلى جانب   لم  ما خلفته التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الجانب 

ن خلال برمجة نقطة متعلقة بتقييم  ول دون الاستمرار في تنزيل مختلف المشاريع المقررة وهو ما يتضح م يح

 .20201يوليوز   6س ماسة بتاريخ و تنمية الجهوية خلال اجتماع مجلس جهة سبرنامج ال

 دعامات تعزيز التنمية بجهة سوس ماسة  الفقرة الثالثة:

المادة   تنزيل مضامين  إطار  رقم    128في  التنظيمي  القانون  ما    111.14من  تنص على  التي  بالجهات،  يلي: المتعلق 

من   الجهات  مجالس  تمكين  الوكا"لأجل  اسم  تحت  جهة،  كل  لدى  يحدث  شؤونها،  لتنفيذ لتدبير  الجهوية  ة 

هة  س جمجلخاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري و المالي"، وقد قام    المشاريع )أولا(، شخص اعتباري 

بأكاد المشاريع"  لتنفيذ  الجهوية  "الوكالة  بإنشاء   ماسة  إل  ير،سوس  بالجهة.  الترابية  الدائرة  نجد داخل  جانبها  ى 

جيات المواطنين والمواطنات  حلية بالنظر لمساهمتها في الاستجابة لمختلف حا لمالمطالبة بإحداث شركات للتنمية ا

 )ثانيا(. 

 هةذ المشاريع التنموية بالجنفيلت أولا: دور الوكالة الجهوية      

الوكالة   إطار  تقوم هذه  في  الحكامة على  بدور حيوي  و المستوى  تعزيز  السياق  وفي هذا  مراعاة  الجهوي، 

 فهي تقوم ب: 111.14القانون التنظيمي رقم  من  130لأحكام المادة 

 
 . 237، ص 2020يوليوز  06نين تاريخ الاثسوس ماسة بة لمجلس جهة  محضر اجتماع الدورة العادي  1
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لتقنية والمالية عند  وا  سيةمد مجلس الجهة كلما طلب الرئيس ذلك بكل أشكال المساعدة القانونية والهند  •

 دراسة وإعداد المشاريع وبرامج التنمية، 

 لتي يقرها مجلس الجهة؛ شاريع وبرامج التنمية ايذ م تنف  •

الة بذلك من قبل مجلس الجهة طبقا  لحساب الجهة، بعد أن يعهد للوك   عاستغلال أو تدبير بعض المشاري   •

 للشروط والكيفيات التي يحددها بمقرر ؛ 

 الوكالة. على مجلس الجهة إحداث شركة للتنمية الجهوية تشتغل تحت إشرافقترح ن تة أيمكن للوكال •

 صلاحيات هذه الأخيرة، نجد:  لة لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير عام، ومن بينوتدير الوكا     

 وضع برنامج عمل الوكالة وحصر الميزانية السنوية و المشاريع المتعددة السنوات؛  •

الحسا • الملتق وا  باتحصر  القوائم  النتائج عند الاقتضاء، والمصادقة على  في تخصيص  والمالية  رير  حاسبية 

 بمالية الوكالة؛ المتعلقة 

 ة والمصادقة على مخططها التنظيمي؛لتحديد النظام الأساس ي لمستخدمي الوكا •

 تضاء. لاقد االمصادقة على التقرير السنوي، وطلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عن •

 ثانيا: شركات التنمية المحلية ومهامها التنموية

ئاتها والقطاع  يالمحلية بالمغرب شكلا جديدا للشراكة بين الجماعات الترابية عموما أو هت التنمية  تعتبر شركا 

المؤسساتية لأحد الترجمة  تشكل  المحلية  التنمية  الأساس فشركات  هذا  البارزة  الخاص، وعلى  التمظهرات  ى 

ادية، التي تتطلب ريع الاقتصنجاز المشارت كأداة لإشراك الرساميل الخاصة في االمعاصر. وقد ظه   صادقتللا

برزت  كما  توفيره.  الجماعات  على  يصعب  ضخما  ماليا  الاستقرار    غلاف  الخاص  للرأسمال  يضمن  كإطار 

 والدعم الضروريين لاستثمار إمكانياته المالية.

  رى جزءا منالأشخاص المعنوية العامة الأخ   متلك فيها الدولة أو أحدة تشركويمكن تعريفها على أساس أنها،  

لشراكة بين فاعلين من  لبالشراكة مع الخواص. وعلى الرغم من أن شركات التنمية المحلية هي ثمرة  الرأسمال  

تن أنها  إلا  الخاص،  القطاع  العام  القطاع  وهما  متعارضان،  أنهما  الجالمفترض  التصور  إطار  في    ديددرج 
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المقاولة،  لل للأساليبجماعة  تبنيها  في  يمكن فقط  لا  لوالآليات    والذي  في  المعتمدة  وإنما  الخاص  القطاع  دى 

 المستثمرين الخواص. سعي المسييرين المحليين لخلق إطار تكاملي مع 

ا فيه  تتحكم  قد  المحلية  التنمية  شركات  لتقنية  اللامركزية  الهيئات  اختيار  أن  إلى  الإشارة،  ت  اراعتب وتجدر 

أو   الأنشطة  بعض  مراقبة  في  بالرغبة  إما  مرتبطة  اأخرى،  بعض  أ بدعم  تعيش لمقاولات  التي  القطاعات  و 

 .1اعات الترابية إقامتها لوحدها موضعية صعبة أو لأجل إنجاز تجهيزات لا تستطيع الج

قانون التنظيمي ال  من   145حاول  المشرع تنظيم شركات التنمية الجهوية بموجب  في الفقرة الأولى من المادة   

لترابية إحداث شركات مساهمة تسمى  الجماعات ا  هة ومجموعاتحيث تنص على "أنه يمكن للج  111.14رقم  

مالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة  مة في رأسهأو المسا  » شركات التنمية الجهوية« 

ة "تحدث هذه الشركات لممارسة الأنشطة ذات  ادالم   للقانون العام أو الخاص"، وطبقا للفقرة الثانية من نفس

الا التالطبيعة  اقتصادية  في  تدخل  وينحصر غرض  ي  للجهة"  تابع  تدبير مرفق عمومي  أو  الجهة  ختصاصات 

حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها،   الشركة في

 .        جهةلل ناء تدبير الملك الخاص باستث

والمحلية بالجهة كما هو مبين في الجدول  ية الجهوية  شركات للتنموقد تم في هذا الإطار تقديم مقترح بإحداث    

 الآتي بعده :

 

 

 

 

 
 عبد الله كواعروس،  شركات التنمية المحلية ورهان تحديث المرافق العمومية، منشور بموقع مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية،   1

-A985%D9%8A%D8%%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%-https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA

-9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D-5%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9D9%84%D9%8%D8%A7%

%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB/ على الساعة الرابعة،  05/03/2022، أطلع عليه بتاريخ 

https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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 مهامها  لمحليةااسم الشركة 

لاكادير   المحلية  التنمية  شركة 

 الكبير الأخضر 

لاكادير  والمستدامة  المندمجة  التنمية  برنامج  )الإنارة  كبيال  تنفيذ  ر 

 العمومية، والنفايات الصلبة(

 

 شركة تنمية جهوية للسياحة

 تفعيل المخطط الإستعجالي للسياحة،  -

 تأهيل الوحدات الفندقية،   -

 ي، و تثمين المنتوج القر  -

 تعزيز تنمية الأنشطة الترفيهية. -

 

 شركة تنمية جهوية للثقافة والتراث 

 إعادة تأهيل المرافق الثقافية، -

اقتصا - يسمنددي  تثمين  عالية  مج  مؤهلات  ذات  مواقع  تهدف 

 في الجهة

 بالقطاع الثقافي. التنسيق بين الفاعلين -

 

 شركة تنمية ملحية لسوق الجملة

 بناء سوق الجملة الجهوي،  -

الجماعات  التص  لتموي - طرف  من  للمشروع  العقارية  فية 

 الترابية،

 التسيير والاستغلال من طرف الخواص.  -

 

 لانلجو وا  محلية للنقلشركة تنمية  

 إدارة صفقات بناء شبكات النقل -

 لنقل بين المدن. استغلال شبكات النقل الحضري وا -

ال شركة التنمية الجهوية للتهيئة الحضرية  التهيئة  مشاريع  الطر ر تنفيذ  الكبيرة،  المحاور  )مثل  ق  ئيسية 

 المدارية( 

بتاريخ    المصدر: أكادير  ولاية  بمقر  المنعقد  التواصلي  برنامج    20/07/2016اللقاء  إعداد  موضوع  حول 

 التنمية لجهة سوس ماسة 
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ا  التنمية  شركات  فيتلعب  مهمة  ادوار  والمواطنين    لمحلية  المواطنات  متطلبات  لمختلف  الاستجابة  إطار 

دير  لالمخت لاكا  الجهوي  المجلس  من  استدعى  الذي  الأمر  وهو  التنموية  فة،  الشركات  عديد  على  التنصيص 

مج حسب  المختلفة  يتطلب  تخص ال  بأدوارها  بل  كافي  غير  التنصيص  مجرد  لكن  منهم.  واحدة  كل  الأمر  ص 

 لها على أرض الواقع حتى تظهر للعيان غاية إحداثها. تنزي

 خاتمة

ش الجهة  تظل  العموم  ت ر على  إطار  في  للدولة  مهم  على  يك  المنشودة  التنمية  المستويات  حقيق  جميع 

وتح والبيئية،  والثقافية  والاجتماعية  الاختصاصات  هذ  قيقالاقتصادية  مختلف  تنزيل  بفضل  يتحقق  المبتغى  ا 

 . ونا لهاالمقررة قان

الم الهدف  نحو  بوابة  ليشكل  ماسة،  لجهة سوس  التنمية  برنامج  يأتي  السياق  هذا  تنزيله نوفي  وقد عرف  شود، 

يخر  أن  قبل  المراحل،  من  لتحالعديد  الاستثمار  لتوجيه  مرجعية  وثيقة  ويصبح  النهائية  الصيغة  على    قيق ج 

إقراره ال خلال  من  تتأتى  لا  تنزيله  أو  وضعه  أهمية  لكن  مختلف كبرنام  تنمية،  من  ذلك  يستدعي  بل  طموح  ج 

ال أو  الحكومة  الغير  الهيئات  السياسيين،  أرض  دالفاعلين  على  ومشاريعه  برامجه  لتنزيل  جهودهم  تضافر  ولة، 

 الواقع بفعل الخصاص التنموي المهول الذي تعرفه جهة سوس ماسة. 

سيجعل من الجهة    برنامج التنمية لجهة سوس ماسة نافدة نحو إقلاع اقتصادي وتنموي طموح،  كليش 

تنموية في البلاد لكن من خلال تحليلنا لهذا  لروافد افي حالة استكمال إنجاز معظم المشاريع المبرمجة،  إحدى ال

من المطالب الاجتماعية على   زيد ا يج، اتضح بالملموس مدى التأخر الذي شهده ويشهده تنزيل مشاريعه مم البرنام

 المجلس.

مج التنمية لجهة سوس ماسة، نستشف أنه لازال بعيد ات على التنزيل الفعلي لبرناومع مرور أزيد من ثلاثة سنو  

مما يستدعي من الفاعل الترابي التدخل الآني لإيجاد حقيق الأهداف التنموية المسطرة والمطلوبة إنجازها.  تعن  

ن خلال البحث عن عقد لبلاد مأقرب وقت ولما لا البحث عن حلول تنموية من خارج أو داخل افي  لة  الحلول البدي

 اتفاقيات التعاون، الشراكة، التوأمة أو التعاون اللامركزي.
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 ئحة المراجع: لا 

 المقالات:

الترابية واللام الشلالي الشلالي، واق - التنمية،، الجماعات  بالمغرب ورهان  من إدارة  ية  ركز ع الإدارة المحلية 

، السنة  48/ 47السياسة والاقتصاد، العدد  و   التراب إلى حكامة المدن والجهات، مجلة مسالك في الفكر

13. 

ية والاستثمار، المجلة  رة التنمفي  تعزيز الاستثمارات الترابية، إدا  همحمد ابراغ، التدبير الحر للجهة ودور  -

 .2018، السنة الثالثة 5/ 4د لعدالمغربية للقانون الإداري والعلوم الإدارية، ا

الجما - واللامركزية،  الملكية  زهرو،  التر رضوان  إدارة  من  واللامركزية  الترابية  المدن  عات  حكامة  إلى  اب 

 . 13ة ، السن 48/ 47ي الفكر والساسة والاقتصاد، العدد فوالجهات، مجلة مسالك 

مية، منشور بموقع مجلة المنارة  عمو ال عبد الله كواعروس،  شركات التنمية المحلية ورهان تحديث المرافق  -

والإد القانونية  ارية،  للدراسات 

-ra.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AAhttps://revuealmana

-A9%%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8

-9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A

-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86

7%D9%84%D9%858%A%D-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB /  عليه أطلع   ،

 على الساعة الرابعة.  2022/ 03/ 05بتاريخ 

 الأطروحات والرسائل: 

عبد الله الطالبي، الدولة والجهة: دراسة سوسيو سياسية، جهة العيون بجدور نموذجا، أطروحة لنيل   -

جامعة   اكدال،  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  العام،  القانون  في  الدكتوراه  شهادة 

 .2014/ 2013د الخامس، الرباط، السنة الجامعية محم

من - اللامركزية:  مفتاح،  في    عزيز  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  التنمية،  تدبير  إلى  الإداري  التسيير 

القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة  

 . 2001/ 2000الجامعية 

كيمصطف - كلميمى  جهة  نموذج  التنمية:  تحقيق  في  الجهة  دور  لن   -وب،  رسالة  دبلوم  السمارة،  يل 

الخامس   محمد  جامعة  والاجتماعية،  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  المعمقة،  العليا  الدراسات 

 . 2007/ 2006بالرباط، السنة الجامعية 

 النصوص القانونية 

، بتنفيذ الدستور،  2011يوليوز    29الموافق ل    1432شعبان  من    27صادر في    1.1191ظهير شريف رقم   -

 . 2011يوليوز   30الموافق ل  1432شعبان   28مكرر الصادرة بتاريخ  5964الرسمية عدد الجريدة 

https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://revuealmanara.com/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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رقم   - شريف  في    1.1583ظهير  رمضان    20صادر  ل    1436من  القانون  2015يوليو    7الموافق  بتنفيذ   ،

يوليو    23الموافق ل    1436شوال    6بتاريخ    6380جريدة رسمية عدد  المتعلق بالجهات،    111.14التنظيمي  

2015. 

في    02.16.299المرسوم رقم   - بتحديد مسطرة    2016يونيو    29الموافق ل    1437من رمضان    23الصادر 

إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه واليات الحوار والتشاور لإعداده، جريدة رسمية  

 .2016يونيو   14بتاريخ  6482عدد 

السؤال   - خلال  الحكومة  رئيس  السيد  جواب  الجلسة  من  التنمية"  مجال  في  الجهوية  "البرامج  المحوري 

يوليوز    22الموافق ل    1440ذي القعدة    19الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، مجلس النواب الاثنين  

2019. 

بتنفيذ القانون    2014ديسمبر    24الموافق ل    1436صادر في فاتح ربيع الأول    1.14.192ظهير شريف رقم   -

الصادر بتاريخ    6328قود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جريدة رسمية عدد  المتعلق بع  86.12

 . 2015يناير  22الموافق ل  1436فاتح ربيع الأخر 

الت - مجال  في  الجهوية  "البرامج  المحوري  السؤال  خلال  الحكومة  رئيس  السيد  جواب  الجلسة  من  نمية" 

يوليوز    22الموافق ل    1440ذي القعدة    19لاثنين  الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، مجلس النواب ا 

 .4، ص 2019

بتاريخ   - أكادير  ولاية  بمقر  المنعقد  التواصلي  التنمية    2016/ 20/07اللقاء  برنامج  إعداد  موضوع  حول 

 لجهة سوس ماسة. 

 أهم خلاصات التشخيص،  ، هوي للتنمية لجهة سوس ماسةالرؤية الإستراتيجية والبرنامج الج -

 .2020يوليوز  06لدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة بتاريخ الاثنين محضر اجتماع ا -
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 الإصلاح الإداري والسياس ي للرفع من أداء ونجاعة الجماعات الترابية 

Administrative and political reform to improve the performance and efficiency of territorial 

communities 

 لحسن ملال 

 اكشجامعة القاض ي عياض مر  –دكتور في القانون العام 

 الملخص : 

الإدارات        منح  هو  الدول  معظم  عند  السائد  والاتجاه  الدولة،  من  يتجزأ  لا  جزءا  الترابية  الجماعات  تعتبر 

 أن  المحلية سلطات واسعة ومنحها مركزا سامي
 
ا حتى تستطيع ضمان السير الجيد للمرافق العمومية المحلية، إلا

مركزية المحلية بالمغرب مازالت
 
لاحات الإدارية والسياسية من أجل الرفع من أداء  تحتاج لبعض الإص  تجربة اللا

قلانية في تدبير  ونجاعة هذه الوحدات الترابية المحلية ومسايرة نهج الدول الحديثة التي تعتمد على الأساليب الع

 الشأن العام.

لسياس ي، تويين الإداري والذا، فالمقالة سنخصصها للحديث عن الإصلاحات اللازمة والتي يجب إدخالها على المس 

مقارنة،   تحديثية  بتجارب  مستعينة  إصلاحية  عملية  في  تنخرط  أن  يجب  التدبيرية  فالمنظومة  السياق  هذا  وفي 

رؤية إصلاحية تضمن الحقوق والحريات للجماعات الترابية في تدبير شؤونها، لاسيما تلك التي ستمكنها من وضع  

في دور الدولة وفي حجم تدخلها في العمليات المالية التي لق بإعادة النظر  وتلك التي لها تجارب تراكمية فيما يتع

 تقوم بها هذه الجماعات.

 اعة، الجماعات الترابية. الكلمات المفتاحية: الإصلاح الإداري/  السياس ي، الأداء، النج

 

Abstract :   

The local communities are considered inseparable part of the state. In many countries, the 

predominant direction is to give the local authorities a wide authority and associate it with 

a supreme center so as to enable them to ensure an appropriate development of the central 

administrations.  However, the experience of the local decentralization, in Morocco, still 

needs some administrative and political conciliations in order to increase the work and 

benefit of these local administrative units, and follow the rational ways that the developed-

contries depend on to organize the general case . 
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Therefore, the article will be devoted to talking about the necessary reforms that must be 

introduced at the administrative and political levels, and in this context the administrative 

system must engage in a reform process with the help of comparative modernization 

experiences, especially those that will enable it to develop a reform vision that guarantees 

the rights and freedoms of the territorial communities in managing their affairs, and those 

which have accumulated experiences with regard to reconsidering the role of the state and 

the extent of its interference in the financial operations carried out by these  local 

communities . 

Key words: Administrative conciliation, political conciliation, action, benefit, local 

communities . 
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 مقدمة: 

تدبير   في  العقلانية  الأساليب  على  تعتمد  التي  الحديثة  الدول  نهج  مسايرة  في  المغربية  الدولة  من  رغبة 

إدخال مجموعة   إلى  الأخيرة  هذه  بادرت  العام  بغية   نم الشأن  وذلك  المحلية،  مركزية 
 
اللا نظام  على  الإصلاحات 

الية   عة في تدبير الشأن العام المحلي.ية وسر ومردودالوصول إلى تنظيم إداري أقل تعقيدا وأكثر فع 

أن   الجديدة  للإصلاحات  لابد  التدبيرية  المنظومة  من  المرجوة  والانتظارات  الرهانات  تحقيق  أجل  ومن 

ق بنظام اللامركزية الترابية، وبذلك، نكون قد حققنا أمرين  2011تح يوليوز افتتماش ى مع روح دستور  
 
، فيما يتعل

يتع الأ بالغا الأهمية،  ق 
 
بإل في ول  العام المحلي،  الشأن  تدبير  يعاني منها  التي  التجاوزات والثغرات  صلاح وتصحيح 

 .1الدستور  اذحين يتعلق الثاني بالتنزيل السليم للقوانين التنظيمية التي نص عليها ه

  وضعها،   ولمعرفة أبعاد هذه الإصلاحات ووضعها في إطارها العام، يجب أولا فهم فلسفتها وكذا الغاية من

مركزية الترابية هو ويتضح  
 
جليا أن   الهدف الأساس ي من الإصلاحات الكبرى التي شملت النظام الإداري والمالي للا

رئيسيا في التنمية الوطنية، وهي شراكة تعتبر ضرورية وتفرضها   النهوض بدور الجماعات الترابية وجعلها شريكا

 دة. بير جديبادئ تدتحديات الألفية الثالثة التي فرضت العمل بم

التطرق   منا  تستوجب  التدبيرية،  المنظومة  إليها  تحتاج  التي  الإصلاحات  عن  الحديث  فإن   وعليه، 

ا المستويين  على  إدخالها  يجب  التي  اللازمة  المنظومة  لإ للإصلاحات  فإن   السياق،  هذا  وفي  والسياس ي،  داري 

بتجار  وتستعين  الإصلاح  عملية  في  تنخرط  أن  يجب  تحديثالتدبيرية  مقار ب  من ية  التي ستمكنها  تلك  نة، لاسيما 

وضع رؤية إصلاحية تضمن حقوق وحريات هذه الجماعات في تدبير وتسيير شؤونها المحلية، وتلك التي تراكمت  

ف  الخبرات  بها ميلديها  تقوم  التي  المالية  العمليات  في  تدخلها  حجم  وفي  الدولة  دور  في  النظر  بإعادة  يتعلق  ا 

 بية.الجماعات الترا

فأي إصلاح حقيقي وجدري للتدبير المحلي يتطلب مراجعة شاملة لفلسفة الاشتغال، بالإضافة إلى    ا،لذ

ر والإشراف والمساعدة، بينما تكون الرقابة  ي ط تبني فلسفة جديدة مغايرة يكون فيها دور الدولة مقتصرا على التأ

 ب. والعقا  من اختصاص القضاء، وما يقتضيه ذلك من تفعيل لثقافة المحاسبة 

 
رقم القانون   -  1 بالجهات،  111.14 التنظيمي  التنظيمي المتعلق  با 112.14 رقم والقانون  واالمتعلق  التنظيميلعمالات  والقانون  المتعلق    113.14قم  ر  لأقاليم، 

 .2015يوليوز  23بتاريخ  6380الجريدة الرسمية عدد . بالجماعات
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المستجدات   الية  فع  مدى  حول  تتمحور  معالجتها  المقال  يحاول  التي  المحورية  فالإشكالية  وبالتالي، 

مركزي على المستويين الس 
 
س ي والإداري، لا سيما فيما يخص إعادة النظر في ا يالاصلاحية التي عرفها النظام اللا

 التنظيم الترابي المحلي وتحديد مهامه واختصاصاته. 

 هذه الإشكالية من خلال طرح فرضيتين أساسيتين كالآتي: ابة عن ول الإجوسنحا 

الولى • بالصرف،  الفرضية  للآمرين  الحرية  من  أكبر  هامش  إعطاء  إلى  على  عملت  الجديدة  الاصلاحات   :

 ا ما سنحاول التطرق إليه في مضامين الفقرة الأولى. ذهو 

الثانية • فيالفرضية  المحلي  الإداري  التدبير  نجاعة  إ  :  تقويحاجة  ما  لى  وهذا  المحليين،  المدبرين  قدرات  ة 

 سنحاول الخوض في تفاصليه في الفقرة الثانية. 
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 رفصلالفقرة الولى: إعطاء هامش أكبر من الحرية للآمرين با

مركزية الإدارية الذي يقوم على نظام الدولة الموحدة، أي أن   
 
يرتكز التنظيم الإداري المغربي على نظام اللا

" للتجزئة  قابلة  غير  الوطني  التراب  وحدة  وأن   للدولة  فيه  تكون  "،  L’indivisibilité du territoireالسيادة 

ر  ري تدين بوجودها للدولة وتخضع لسيادتها ورقابتها، غيادوالجماعات الترابية في ظل هذا النوع من التنظيم الإ 

 تدبير شؤونها المحلية. أن  هذا لا يمنع من منح سلطات تمكن المجالس المنتخبة من

حيث   تجسده،  أن  الترابية  مركزية 
 
اللا نظام  ت  هم  التي  الأخيرة  الإصلاحات  حاولت  ما  هو  التوجه  وهذا 

الو  مع  تقطع  جديدة  ثقافة  لتكريس  السلطة عضسعت  طابع  عليه  يغلب  والتي  الترابية  للجماعات  القديمة  ية 

واحت بمنطق حيطة  الجماعات  مع هذه  ويتعامل  من  والتحكم،  العكس  عى  بل  الراهن،  الوقت  في  له  مبرر  لا  راز 

والفعلية   الذاتية  تكون مؤهلة لممارسة اختصاصاتها  الجماعات تسييرا ديمقراطيا، وأن  أن تسيير هذه  المفترض 

 يؤهلها بأن تلعب دور الشريك الحقيقي في عمليات التنمية.  لبشك

يتح لن  فيه  والمرغوب  المعلن  المحلي  فالاستقلال  توسيع  وبذلك،  على  بالاقتصار  الواقع  أرض  على  قق 

السلطة  لدن  من  الترابية  الجماعات  موقع  تغيير  وبالضرورة  أيضا  يقتض ي  بل  المحلية،  الاختصاصات  مجال 

خيرة إليها، موازاة مع إعطاء حق المبادرة الفعلية لهذه الأخيرة وتحرير هيئاتها المنتخبة من لأ االمحلية ومنظور هذه  

، مع إعطاء المزيد من الإمكانيات والاختصاصات للآمرين بالصرف في 1ها عليها الوصاية القبلية القيود التي تفرض

 ممارسة التدبير اليومي وإنتاج سياسات عمومية محلية. 

أ اعتبار  يتماش ى  السياسات    ن  على  بما  التنموية  البرامج  مختلف  لتحقيق  أدوات   
 
إلا هي  ما  العمومية، 

جتمع، وبغرض الوقوف على نتائج وأثار هذه السياسات يتم العمل على تقييمها،  لمواحتياجات ومتطلبات أفراد ا

المسطرة التي نفذت   فحيث تمكننا هذه العملية من التعرف على انعكاساتها والتحقق من مدى تحقيقها للأهدا

  .2من أجلها 

التنظيمية المتعلقة بالجماعات   التفعيل الحقيقي للقوانين  الالترابية و لذلك، نأمل  تي نص عليها  هيئاتها 

، خصوصا فيما يتعلق بإعطاء هامش أكبر من التصرف للمسؤولين المحليين تماشيا مع مضمون  32011دستور  

 
 .32:، ص2001ضيع الساعة، ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسة موا"الوصايا الإدارية في مشروع إصلاح الميثاق الجماعي"  ،آمال المشرقي - 1

، 2019دیسمبر  52مجلة العلوم الإنسانية ،عدد   -"الجزائر والمغرب  دراسة مقارنة بين -سة تقییم السیاسات العمومیة مأس "محمد دھان، . د /بوعتروس دلال - 2

 .2019،  الجزائر 1جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 
المتعلق   113.14رقم  ليم، والقانون التنظيميالمتعلق بالعمالات والأقا 14112. رقم مينون التنظيوالقا لجهات،المتعلق با 111.14 التنظيمي رقم القانون  - 3

 . مرجع سابق. جماعاتبال 
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(  136المادة 
 
أن التدبير الحر، وعلى   :ه( منه، والتي نصت على  للملكة على مبادئ  التنظيم الجهوي والترابي  "يرتكز 

ي تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المعنيين ف  اركة السكانالتعاون والتضامن، ويؤمن مش

 المندمجة والمستدامة".  

 ( الفصل  بأن  نجد  السابق،  الفصل  به  لما جاء  إلى  146وتطبيقا  أشار   أ( 
 
تحديد ن تنظيمي  قانون  يتولى  ه: 

تدبير الجهات  روط الخاصة ب ا يتعلق بالش ، لاسيما فيم 1يق مبدأ التدبير الحرقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطب

منع  وحالات  التنافي،  وحالات  الترشيح،  بأهلية  المتعلقة  والقواعد  مجالسها  أعضاء  وعدد  الترابية،  والجماعات 

 النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخلها.  اذالجمع بين الانتدابات، وك

التدبير  إلى كون مبدأ  الترابية،الحر للجماع  ولابد للإشارة هنا  قد سبق التنصيص عليه بفرنسا من    ات 

الخامسة  87)الفصل  1946خلال دستور   الجمهورية  الفصلين    1958(، ودستور  إدارة 72و  34)  "مبدأ  بعبارة   )

 ية"، والذي منح للوحدات المحلية إدارة مجالسها وفق الشروط المحددة في القانون. لحالجماعات الم

 
ه2011 من دستور فاتح يوليوز ( 146)بحيث نص الفصل - 1 د بقانون تنظيمي بصفة خاصة : "،على أن   : تحد 

عد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات  ، وعدد أعضاء مجالسها و القواديمقراطية  نها بكيفية الأخرى لشؤو   شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية(  -

 منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة،

 ، 138صل  المجالس ومقرراتها، طبقا للف  داولات هذه الأخرى لم عات الترابيةنفيذ مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماشروط ت( -

 ، من المواطنات والمواطنين والجمعيات، 139 شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل( -

ه الأخيرة طبقا ليها من هذالمنقولة إوالاختصاصات  ختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة  الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والا (  -

 ، 140 للفصل

 النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، (-

 ، 141مصدر الموارد المالية للجهات والجماعات الترابية الأخرى، المنصوص عليها في الفصل( -

 ، 142ي الفصلوص عليها فجهات المنصتضامن بين ال من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق الموارد وكيفيات تسيير كل ( -

 ،144تأسيس المجموعات المشار إليها في الفصلشروط وكيفيات ( -

 هذا الاتجاه، المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في( -

 ."  والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة  ، وكذا مراقبة تدبير الصناديقتدبير الحريق مبدأ اللقة بحسن تطبقواعد الحكامة المتع( -
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وحده العامل الحاسم لإقراره، بل كان لاجتهادات القضاء  المبدأ ليس    لدستوري لهذاغير أن  التنصيص ا

مضمونه وتوضيح   الدستوري الفرنس ي أهمية بارزة في وضع الأسس الأولية والنظرية لهذا المبدأ، وكذا في تحديد

 .1مجاله وضمان الالتزام بتطبيقه، وحمايته من تدخل المشرع 

الفرنسية   اللذلك، فالتجربة  بأن   للنهوض    تنصيص على هذاأبانت  كافيا  ليس وحده  الدستور  في  المبدأ 

ه وس 2بالمنظومة التدبيرية المحلية 
 
ه غاية، وإنما يجب أن ينظر إليه وكأن

 
ة لتحقيق لي، ولا يجب التعامل معه وكأن

 أن  ذ
 
 بدعم هذا  مزيد من الإصلاحات الإدارية على الصعيد المحلي، إلا

 
ي الجديد المبدأ الدستور لك لن يتأتى إلا

التدبير الحر(، بتفعيل القوانين التنظيمية التي تعطي للآمرين بالصرف الحق في هامش أكبر من التصرف    )مبدأ

 سؤولية بالمحاسبة. لمفي تسيير الشأن العام المحلي مع شرط ربط ا 

ي كانت سائدة  التقليدية الت وبما أن  التوجه الحديث المعمول به في التدبير يتبنى ثقافة مغايرة للممارسات

بالمراقبة ف الوصاية  بمنطق جديد، تستبدل فيه ممارسة  الترابية  الجماعات  التعامل مع  لذلك، وجب  يما قبل، 

البعدية الرقابة  على  ترتكز  التي  الآن   الادارية  تتمتع  أصبحت  الترابية  الجماعات  لأن   نظرا  القبلية،  الرقابة  بدل 

 قتراحات. درات وإبداء الابنضج يمكنها من اتخاذ المبا

المحلية    المبادرات  بتأطير  وتكتفي  والضبط،  التحكم  ممارسة  عن  تتخلى  أن  المركزية  السلطة  على  لذا، 

للمجالس 3ومواكبتها  التسيير  اختصاص  نقل  وبالتالي  للأجهزة  ،  الرقابة  سلطة  وإعطاء  التي    المنتخبة  القضائية 

 .لمراقبة البعديةبإمكانها محاسبة الآمرين بالصرف في إطار ا 

وعلى العموم، فإن  التنصيص على أن  الجماعات الترابية تقوم على مبدأ التدبير الحر في صلب الوثيقة  

اعات الترابية، يستدعي من المشرع تفعيل هذا المبدأ مجالدستورية لفاتح يوليوز، وكذا في القوانين التنظيمية لل

  مكانيات الماديةوذلك بتنزيله على أرض الواقع بتوفير كل الا 
 
 زمة لذلك هذا من جهة.  والبشرية اللا

المبدأ،  لهذا  العملي  التطبيق  إطار  في  التدبيرية  المنظومة  الية ونجاعة  ومن جهة أخرى، فقياس مدى فع 

الترابية.  احتستدعي مباشرة إصلا  الجماعات  أمر مراقبة مالية  إليها  الموكولة  الرقابة  بأجهزة  النهوض  تستهدف  ت 

الية، تضمن حسن استخدام المال   بدأ تكمن في مدى ون جودة هذا المنظرا، لك التوفر على منظومة رقابية أكتر فع 

 العام وعقلنة تدبيره ومحاسبة المسؤولين على سوء تدبير الشأن العام المحلي. 

 
 .197:، ص2012، سنة (2) ، مجلة المنبر القانوني العدد "التدبير الحر للجماعات المحلية"محمد بوسيدي،  - 1

 وتعسف.  لقضائية لحمايته من كل انحراف المواكبة ايله، وكذا قانونية لتنز إذ يشترط التطبيق السليم لهذا المبدأ الأجرأة ال - 2
3 - Mohamed Elyaagoubi: «les tribunaux administratifs et le développement locale au Maroc ; Remald ; n 33/ 2000 ;P :14. 
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سامح مع من ينهب المال العام، في حين يحاسب المواطن البسيط ع
 
لى  إذ لم يعد هناك أي مبرر اليوم للت

بسيطة،   محاسبسرقة  وجب  المواطنين، لهذا،  بمصالح  أضر  من  حق  في  والعقاب  الزجر  وتطبيق  المسؤولين  ة 

الاستثما كتشجيع  شعارات  رفع  خلال  من  الفساد  على  التستر  كان  أي  حق  من  تهريب    ،روليس  من  الخوف  أو 

 رؤوس الأموال. 

 الفقرة الثانية: تقوية قدرات المدبرين المحليين 

الإصلا   انخرط  إن   التي  في  حات  المغرب  التحديث  فيها  آليات  تطوير  تستدعي  الإدارية،  مركزية 
 
اللا مجال 

يوليو  بفاتح  الصادر  المملكة  دستور  فيها  اعترف  التي  الظرفية  هذه  في  وبالأخص  للجماعات    2011  ز الإداري، 

 .1الترابية بممارسة السلطة التنظيمية في حدود اختصاصاتها

من   الس فالكثير  بأن   يعتقدون  بهاالباحثون  المعترف  التنظيمية  الحقيقة    لطة  في  هي  الترابية  للجماعات 

كما    ،يآلية قانونية صريحة ستؤهل هذه الجماعات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط وتنمية الشأن المحل

نها من التوفر على "اختصاص الاختصاص"، ما يمنح لها استقلال كاف لتحديد وت
 
حقيق غاياتها الخاصة في ستمك

 ترام للنظام العام المحلي. اح

لممارسة سلطة   متينتين وأصيلتين  قاعدتين  المحلي  الشأن  للاختصاص، ومفهوم  العام  المقتض ى  ويشكل 

اك قرارات تنبني على نماذج الصالح العام كتحقيق احتياجات الساكنة نهتنظيمية من قبل الجماعات الترابية، ف

ضح بأن  المقتض ى العام للاختصاص فائدة إقليمية، وهذا ما يو ات فائدة جهوية وأخرى ذات  أو إنجاز مشاريع ذ

 .2يشكل قاعدة شرعية لممارسة السلطة التنظيمية 

الت السلطة  بها  تحظى  التي  الكبيرة  الأهمية  تلك  أن  ظن ورغم  غير  الترابية،  للجماعات  بها  المعترف  يمية 

م ممار  واضحة  أثار  أي  لها  يكون  لن  بستها   
 
إلا الواقعية،  الناحية  تنصب  ن  موازية  إصلاحات  تطوير  إدخال  على 

 .3وتأهيل قدرات المدبرين المحليين

 
المادة    -  1 من  الثانية  الفقرة  نصت  "هن  أعلى  (  140)بحيث  الجهات  :  التتوفر  الأ والجماعات  مجاترابية  في  دائرتها  خرى  وداخل  اختصاصاتها،  سلطة  ل  على  الترابية 

 ".  رسة صلاحيتهاتنظيمية لمما

 .  117-116: ، ص2011، السنة 101بوعزاوي بوجمعة، السلطة التنظيمية المحلية، المجلة المغربية لإدارة المحلية والتنمية، عدد  - 2

 .فالتنفيذ والمراقبةمند مرحلة التخطيط تم الإعداد  في تدبير الشأن العام المحلي،لتي تتدخل المؤسسات اكل الأشخاص و نقصد بالمدبرين المحليين  - 3



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
48 

تأهيل    يجب  ه 
 
فإن الجماعية،  المصلحة  يخدم  بشكل  المبدأ  هذا  استثمار  ضرورة  على  وارد  لم اوحرصا 

ال للأجهزة  البشرية  الموارد  تأهيل  وكذا  الترابية،  للجماعات  التابعة  الرقاالبشرية  النشاط  عليها  تمارس  بي، تي 

مركزية الإدارية.   وبالأخص تلك المتخصصة في
 
 الجوانب المالية، لأن  الاختصاصات المالية هي أساس اللا

 ين أساسيين وهما كالتالي:يو لذلك، فأي إصلاح في هذا المجال يجب أن ينصب على مست

 أولا: تنمية كفاءات الموارد البشرية المحلية ●

ضعف إلى    يرجع  البشرية،  الموارد  المرصو كفاءات  المادية  الإمكانيات  لهذه  ضعف  الدولة  طرف  من  دة 

الم  الإدارية  الأطر  بتحفيز  ولا  العالية،  الكفاءة  ذات  الأطر  بتوظيف  لا  الأخيرة  هذه  تسمح  لا  إذ  ودة جو الأجهزة، 

 وتشجيعها على تطوير أدائها.

داخل الإدارات العامة    تي تعاني منها الموارد البشريةوهذا ما يوضح بالملموس، على أن  مسألة الضعف ال

والثقافية والمحلي والسياسية  الإدارية  العناصر  من  مجموعة  فيها  تداخلت  معقدة،  لعوامل  نتيجة  كان  ة 

بة لمثل هذه الأوضاع التي يتسم فيها أداء هذه الموارد بضعف بين على صخوالاجتماعية، تفاعلت كلها لخلق تربة  

 مي والكيفي. المستوى الك

عف ا الرواتب والتعويضات لجل الإدارات لم يعمل بعد على تمكين أطر لكيفي، فإن  نظام  فبالنسبة للض 

الية أدائها، لكون نظام الرواتب والتعوي ت يظل على العموم ضعيفا، ا ضهذه الأجهزة من الرفع من مردودية وفع 

 الأطر العليا للعمل لحسابها.  ما يفسر إلى حد بعيد مدى عجز هذه الأجهزة على استقطاب 

ها وضعية شاذة بالمقارنة مع   مما جعل الكثير ينظر إلى الوضعية التي تعيشها الوحدات الترابية المحلية بأن 

ل التي نجحت في استقطاب أطرها العلي للعمل لحساب أجهزتها المحلية، ويرجع الفضل في ذلك    االكثير من الدو 

 تلك الأجهزة الترابية.  ة خاصة للموظفين العاملين داخلإلى تشريعاتها التي تولي عناي

ة ويؤثر كثيرا في نوعية وأداء الموارد   وإلى جانب ضعف الأجرة والتعويضات، هناك عامل آخر لا يقل أهمي 

 .1الأمر بعامل التكوين الذي يعاني هو الأخر من الضعف وغياب التنسيق  قالبشرية لدى هذه الأجهزة، ويتعل

 
 . 14: ، ص2002عدد خاص، دجنبر /15، المجلة المغربية للتدقيق والتنمية، العدد "تقويم السياسات المالية والاقتصادية بالمغرب" عبد القادر برادة،  - 1
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بين أهم الرهانافحقيقة يع  ستثمار البشري يحوز على  ت الأساسية للتنمية، ذلك أن  الا تبر التكوين من 

باعتباره إليه  ينظر  الأخير  هذا  إن   بل  منها  المتقدمة  خاصة  الأنظمة  سائر  في  به  ويعتد   فعلية،  ة  "صناعة   أهمي 

 .1تربوية" لها أولويتها في برامج التنمية العمومية 

إشكا أهم  تبقى  الموارد  لذلك،  تدبير  مجال  في  تطرح  التدبيلية  على  الاعتماد  هو  الكلاسيكي  البشرية،  ر 

الذي ينحصر في تسيير الموظفين دون اعتماد معايير موضوعية في التوظيف والترقية والتكوين والتحفيز، وإسناد 

ع تستفحل فيه ظاهرة  ية، وهذا ما يؤثر سلبا على كفاءات الموارد البشرية، ويجعل الإدارة تعيش في وضل و المسؤ 

 ري والبيروقراطية.الفساد الإدا

وهو ما انعكس سلبا على المساواة الاقتصادية والاجتماعية، بل أكتر من ذلك، لهذه الظاهرة إسهامات   

في قيمته. وبالتالي، اع في سيادة حالة ذهنية لدى الأفراد والجما في أهمية العمل وحتى  الثقة  ت جعلتهم يفقدون 

 .2فيه القانون هيبته وسلطانه هني داخل محيط يفقدتقبل فكرة التفريط في معايير أداء الواجب الم

والإدارات   عام،  بشكل  الإدارة  داخل  البشرية  الموارد  تدبير  مجال  أن   يتضح  المعطيات،  هذه  على  وبناء 

ب د كش المحلية  تحد  واضحة  استراتيجية  غياب  في  أساس ي  بشكل  تتمثل  إشكاليات  ة  عد  تعترضه  لازال  خاص،  ل 

للك البشرية داخل  فاءاتالإطار المرجعي  للموارد  الهرمية  التركيبة  التجربة  ، ونوعية  أبانت  هذه الإدارات، بحيث 

القانوني والتسيير اليومي للقضايا،   على أن  التدبير الكلاسيكي المعتمد عليه في السابق يقتصر فقط على الجانب

ال المبني على منطق التدبير التوقعي والاستراتي  .3ذه المواردجي لهعلى حساب التدبير الفع 

التي تعا إلى هذه الاختلالات  الفقه ارتبطت  ويضاف  التساؤلات طرحها  البشرية، جملة من  ني منها الموارد 

هزة، وما هو تكوينها الإداري والقانوني والمالي؟ لاسيما أن  تجربة جأساسا بماهية الأطر التي تشتغل داخل هذه الأ 

 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية  "النظامين الموريتاني والمغربي  لية المحلية دراسة مقارنة بينة على الماالرقاب"ي،  ينة بنت التق مأ  -  1

 . 121-199: ،  ص2008/2009العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الاول سطات، السنة الجامعية 

 . 7:، ص 2000سنة  11ة المغربية للتدقيق والتنمية العدد ، المجل"اد الإداري وتداعياتهمظاهر الفس" ،د حركاتمحم - 2

.  ترابية ، القاها على طلبة الفصل الثالث، ماستر القانون العام الداخلي وتنظيم الجماعات ال"محاضرات في مادة تدبير الموارد البشرية"  الدكتور محمد الغالي،    -  3

 . 2011/2012 ة الجامعيةالسن

التكوين*   بين  المستمرالمستم  الربط  التكوين  حول  الوطنية  الندوة  والمهن،  الكفاءات  لإعداد  التوقعي  والتدبير   ،     2010دجنبر    14.  ر 

https://www.mmsp.gov.ma 

https://www.mmsp.gov.ma/
https://www.mmsp.gov.ma/
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ا العامل اين:  الإلحاق أبانت عن فشل واضح، نتيجة عامل لثاني فيتمثل الأول يتمثل في ضعف نظام الحوافز، أم 

 .1في عدم كفاية الكفاءة المتوفرة للعنصر البشري الملحق 

 ثانيا: اعتماد النظمة المعلوماتية ●

تنبني على   ربيعت القرارات  الية  العمل الإداري ككل، أصبحت فيه فع  المحلي شأنه شأن  النشاط الإداري 

الأداة  اعتماد  الآخر    مدى  هو  المجال  هذا  فإن   لذلك،  من المعلوماتية،  النوع  هذا  مثل  على  الاعتماد  إلى  يحتاج  

المعلومة جمع  أثناء  بها  الاستعانة  قصد  وذلك  الإلكترونية،  الاستعمال    التقنيات  لأن   نظرا  وتحليلها،  وتنظيمها 

 المكتف للإعلاميات في هذا المجال يفيد كثيرا العمل التدبيري. 

عمل   من  الأجهزة  لكن  المحلي  العام  الشأن  بتدبير  وحجم  المختصة  بطبيعة  يرتبط  العملية  الناحية 

وا  بضعف  عامة  بصفة  تتميز  والتي  الأجهزة،  لهذه  المخصصة  المادية  الأمر    حض الإمكانيات  يتعلق  حينما  لاسيما 

 بمدى اعتماد هذه الأجهزة على وسائل العمل الحديثة كالمعلوميات. 

ا    يات التحديث الإداري والماليضعف إلى محدودية آلوترجع أسباب هذا ال  بالنسبة للإدارات العمومية، أم 

الموضوعية وتحول   العراقيل  تعرقلها بعض  الترابية فلازالت  للجماعات  التدبير يببالنسبة  تقنية  اعتماد  نها وبين 

ل أبرزها يكمن في الضعف المرتبط بالتكو    .2في الميدان المعلوماتي ين وتقديم الخدمات بواسطة الحاسوب، ولع 

هو ما دفع باللجنة الفرعية لبناء القدرات أن تضع دليلا يهدف بالأساس إلى سد  كل  وهذا الأمر بالذات،  

 . 3ماتي، وفي الآن ذاته يدعم خطة الأنتوساي الاستراتيجية و لالثغرات المرتبطة بالضعف المع

القدرات   لبناء  الفرعية  اللجنة  حاولت  الدليل  هذا  ة  ففي  عد  عن  فيها  تجيب  مواضيع  ة  عد  تتناول  أن 

الأجهزة  تسا منها  تعاني  التي  الأخرى  الصعوبات  وبعض  المعلوماتي،  النظام  في  التكوين  ضعف  بينها  من  ؤلات 

 
 .119: جع سابق،صمر ...." يةلمحلاعات اى مالية الجمالرقابة عل: "امينة بنت التقي - 1

 .115:، مرجع سابق، ص..."الرقابة على مالية الجماعات المحلية: "نت التقيمينة بأ -  2

ة توصيات للمنظمة العالمية للرقابة    -  3 مر السابع  انظر المؤت  1197خصوصا في مؤتمرها المنعقد بكندا عام  (  الانتوساي) فهذه الأولوية من الإفادة كانت موضوع عد 

عالجة الإعلامية ومحيط أجهزة الرقابة، ي تمت فيه الدعوة على التشجيع على استعمال المعلوميات، وخلق التلاؤم بين الموالذ :  1971في المنظم في كندا  للأنتوساي  

 . اتظام الإعلاميوكذلك العمل على تمكين العاملين بالميدان الرقابي من التكوين الملائم والمعرفة الدقيقة بن

 التأكيد على ضرورة حسن التحكم  حيت تم  :  انظر مؤتمري هذه المنظمة المنعقدين في برلين و نيروبي  1990ونيروبي    1989المنعقدين بكل من برلين    ي مؤتمريهاوكذا ف

مد جه المراقبين والمدققين في الأ التي ستوا  م التحدياتلتي ستشكل أهفي التقنية المعلوماتية، واستعمالها  في عملية المراقبة المالية، على أساس أن  هذه التقنية هي ا

 .. القريب
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المحتمل أن تواجهها أثناء قيامها بمهامها الرقابية، وقد أعتمد أساسا في صياغة هذا الدليل على    نم الرقابية، أو  

  .1العليا للرقابة في مجال بناء القدرات  تجارب الأجهزة

في  لذا تستعين  أن  المحلية  الإدارات  على  تفرض  دها  وتعد  تنوعها  وبحكم  الإداري  التسيير  فمشاكل   ،

بالتكنولوجية  استخدام    نشاطاتها  على  المبنية  المعلوميات  النظم  وخاصة  منها،  الاستفادة  قصد  المعلوماتية 

الأجه  هذه  يمنع  لا  وهذا  الاتالحاسوب،  كتكنولوجيات  أخرى  بدائل  عن  البحت  من  وتكنولوجيات  زة  صالات 

 البرمجيات. 

ف تدرج  أن  العام،  الشأن  بتدبير  المختصة  الأجهزة  على  يجب  ه 
 
فإن الواقع،  بهذا  قة    يووعيا 

 
المتعل برامجها 

للمعلوم الجديدة  التقنيات  إدماج  موضوع  التدبيري  العمل  التوجه  بتحديث  دعم  على  تعمل  وأن  الداعي يات، 

ع المبنية  المعلومياتية  النظم  والمصالح لتطوير  الأقسام  كافة  على  وتعميمها  الحديثة،  التكنولوجية  استغلال  لى 

حقق وذلك لتجنب ب تالإدارية، حتى تكون هناك سهولة في عمليات   ادل المعلومات أثناء إجراء عملية المراجعة والت 

 .2عمليات المراقبة المتكررة 

التي توص ي بها المؤسسات ادولية من شأنها    قارنة، والأخذ بالتوصياتاح على التجارب الموبالتالي، فالانفت 

اتها ومساعدتها على استعمال  مز أن تخرج الجماعات الترابية بشكل خاص، والإدارات العمومية بشكل عام من أ

حجم البيانات والمعلومات    تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصا إن أخذنا بعين الاعتبار التزايد الهائل في

م على ه ذه الأجهزة ضرورة إنشاء وتطوير نظم معلوماتية متكاملة، تتولى تجميع وتنظيم وتحليل البيانات  التي تحت 

 اليومي. اه التي تكون موضوع نشاط 

وعلى هذا الأساس فإن  تجاوز وضعية الضعف في المجال المعلوماتي الذي تعاني منه الإدارات العمومية، 

ات الجديدة في المعلوميات، والعمل على تطوير نظم معلوماتية  رض على هذه الأجهزة ضرورة الاهتمام بالتقنييف

المعطيا ومعالجات  وتنظيم  تجميع  تتولى  ومتطابقة  ضمانة    تمنسجمة  ذلك  سيشكل  إذ  المستويات،  كل  في 

      .3إضافية ومؤكدة لإنجاح مخطط التحديث الإداري 

 
تم  إعداد هذا الدليل من قبل ."  2008، الطبعة الأولى نوفمبر  Herontsgate، مطبعة  "ة العليا للرقابةبناء القدرات في الأجهز "  ،المكتب الوطني للتدقيق والمراجعة  -  1

، لتحميل المرجع يربط الاتصال بالموقع الالكتروني بكتابة العنوان  "دة الوطني التابع للمملكة المتح  از التدقيقيترأسها جهقدرات والتي  أعضاء اللجنة الفرعية لبناء ال

 ?...cbc.courdescomptes.ma/index.phpالمكتب الوطني للتدقيق والمراجعة : بناء القدرات في الأجهزة العليا للرقابة: التي

 .167_166: جع سابق، صمر ..." غربالية بالم الرقابة الم" :  نجيب جيري  - 2

 " نحو نموذج جديد... شفافية المالية العامة: "حول  ر هنا مداخلة الأستاذ نور الدين بن سودة في الندوة الدولية المنعقدة بالرباطنستحض  3
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 خاتمة عامة:  

 يقتصر الاهتمام في عملية الإصلاح بصياغة القوانين فقط، لأن  إصدار  على ما  تأسيسا  
 
تقدم، يجب ألا

ة وتوضيح حقوق الأفراد لا يكفي، بل لو القوانين وسن التنظيمات وتحديد العلاقة بين السلط الأساسية في الد

 التنزيل والأجرأة هو العنصر الحاسم في إنجاح أي عملية إصلاحية.

نقل  فنج عام،  الاختصااح  بشكل  المحلي  العام  الشأن  وتدبير  خاص،  بشكل  المحلية  التدبيرية  صات 

مركزية المحلية من التحولات السياسة والق 
 
 ونية التي تشهدها البلاد.  ن اسيبقى رهينا بمدى استفادت نظام اللا

ا يكفي  لرغبة مها من الذا، فالتدبير المحلي الحديث يستوجب أن يكون مصاحبا بإرادة سياسية حقيقية ل

على   التوفر  بمجرد  يتحقق  أن  يمكن  لا  الية  الفع  تحقيق  لأن   الواقع،  أرض  على  القوانين  هذه  لتفعيل مضمون 

الية ال ل التدبيري تستلزم تكاثف الجهود من طرف كل أجهزة الدولة لاحترام معقوانين جد حديثة ومتطورة. بل فع 

القوانين وتفعيلها، وبهذا سوف تتح الدولة لمنحها ة الاختقق مأسس هذه  التي تسعى  التدبيرية الجديدة  صاصات 

 للوحدات الترابية محليا إقليميا وجهويا.

في هذا الإطار، بالإضافة إلى ضرورة العمل على    لذلك، يبقى تفعيل القوانين التنظيمية مسألة جوهرية 

ال الإطار  النظاماستكمال  لتفعيل  اللازمة  الشروط  جميع  بوضع  الحدالتدبي  قانوني  على ري  بالتركيز  وذلك  يث، 

 نقاط أساسية، وهي: 

الصفقات   - قانون  بينها  ومن  به،  المرتبطة  التطبيقية  والنصوص  المحلي  المالي  التنظيم  قانون  إصلاح 

 سبة العمومية...؛احالعمومية، الم

ت - سلطات  ومنح  المحلية،  الديموقراطية  دعم  خلال  من  المحلية  التدبيرية  بالمنظومة  قريرية  النهوض 

المنتخبة، والعمل على تحسين الجوانب المادية للأطر الإدارية والسهر على تطويرها في جوانب    للمجالس 

 التكوين وتحسين الأداء...؛   

لى ميزانية الجماعات الترابية، وما يقتضيه ذلك  لمالي في ممارسة الرقابة ع او تقوية مكانة القضاء الإداري   -

 في الدستور وتطبيقا لمقتضياته؛ لجديدة تضيات الضمان نزاهته، تماشيا مع المق

 
البرامج المعلوماتية المندمجة  " التي تطفيها  النوعية  القيمة  أن   د على 

 
أك تنفيحيت  المالي    الدولة، من ذ ميزانية  في مجال  النظام  المغربي نحو مزيد من  شأنه أن يدفع 

الية ويساهم بشكل إيجابي في تحسين شروط المراقبة و   .  02/10/2012، عادل الخصاص ي، جريدة المساء "تقيم الميزانيةالفع 
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الاستعانة   - طريق  عن  المحلية،  العمومية  الأموال  تبذير  أشكال  كل  ومحاربة  بالمحاسبة،  المسؤولية  ربط 

 لما تم التنصيص عليه في الدستور الجديد.    ابمؤسسات الحكامة، طبق
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اقع والآفاق   المالية المحلية بالمغرب وسؤال الاستقلال الجبائي: الو

Local finance in Morocco and the question of fiscal independence, reality and prospects 

 الدكتور عبد اللطيف الهلالي

 أكادير أستاذ باحث بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر 

 فتيحة الشاكري 

 ابن زهر أكادير عة جام  –  باحثة في سلك الدكتوراه

 الملخص : 

للجماعات      المؤطرة  القوانين  والصلاخولت  الاختصاصات  من  مجموعة  كهيئات  ترابية  بدورها  لتقوم  لاحيات 

اللامركزية،وإلى  والهيئات  المركزية  للدولة  العامة  السياسة  لتوجهات  المستدامة وفقا  التنمية  تحقيق  في  منتخبة 

يث أصبح  ح،كزية في إطار المراقبة الإدارية التي حلت محل الوصايةسلطات المر جانب المراقبة الضبطية لممثلي ال

التزام الجماعات   الترابية بالقوانين والنصوص التنظيمية والتي تحكم تدبير شؤونها  ممثلي الدولة يراقبون مدى 

لف مجالاتها  تنمية بمختوسيرها العادي  في إطار التبعية التي تحكم ما بين المركز والمحيط .وتحقيقا لمتطلبات ال

التـــراب   لمتطلبات  الاستجابة  منطلق  ا  و ومن  تهم  عمل  برامج  باعتماد  للمركز  التبعية  من  من  التخفيف  لتنمية 

مقترب تشاركي على مختلف المستويات الترابية الثلاث والتي تحتل فيها الموارد المالية مكانة ذات أهمية باعتبارها  

ترابي لاو من جهة أخرى كمقوم اساس ي من مقومات الفعل التنموي    ية من جهة،أداة لتنفيذ السياسات العموم

ميزا تمويل  في  ضعيفة  تبقى  التي  الموارد  تعميق  ،هاته  من  يزيد  ما  و  للدولة  المستمرة  التبعية  يقتض ي  ما  نياتها 

 لتنزيل . بين أفاق ااشكالية الاستقلال الجبائي للجماعات الترابية ما بين واقع متطلبات التنمية الحقيقية وما 

: ما  مدى تحقيق الجماعااع ما يجعل  الاشكالية التي تروم هذه الورقة م  ت الترابية للتنمية لجتها تتمحور حول 

 الاجتماعية و الإقتصادية  أمام تعدد إكراهات التنزيل  و الآفاق المنتظرة ؟.   

 التنمية الترابية.  –الفعل الترابي  -التدبير المالي -العدالة الجبائية  -الكلمات المفاتيح: الجماعات الترابية   

Abstract :   

    The framed laws have given territorial communities a set of competencies and powers to 

play their role as elected bodies in achieving sustainable development in accordance with 

the general policy directions of the central state and decentralized bodies, in addition to the 
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strict control of representatives of the central authorities within the framework of 

administrative control that replaced guardianship, where state representatives monitor the 

extent of compliance of territorial communities with laws and regulatory texts governing 

the management of their affairs and their normal functioning within the framework of 

subordination governing between the center and the periphery .In order to achieve the 

requirements of development in various fields and in order to respond to the requirements 

of the soil and reduce dependence on the center by adopting work programs of interest 

Development from a participatory approach at various three territorial levels, in which 

financial resources occupy an important place as a tool for the implementation of public 

policies on the one hand, and on the other hand as an essential component of the Territorial 

Development Action, these resources that remain weak in financing their budgets, which 

requires constant dependence on the state and what further deepens the problem of fiscal 

independence of territorial groups between the reality of real development requirements 

and the prospects of download  .  

What makes the problem that this paper aims to address revolve around : to what extent do 

the territorial groups achieve social and economic development in the face of multiple 

download compulsions and the expected prospects . 

Keywords: Territorial collectivités - fiscal justice - Financial management – action   publique 

- local développement 
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 مقدمة :  -

أبـعاده               مختلف  في  التنموي  الشأن  لتدبير  المؤسساتية  الآليات  إحدى  من  الترابية  الجماعات  تعد 

فير تجهيزات ثم إعداد مرافق وجوانبه،لارتباطها بالحياة اليومية للساكنة باختلاف المجالات وبتقديم خدمات تو 

باه يستأثر  الترابي  المستوى  يجعل  ما  منلفائدتهم،  خاص  كقاعدة   تمام  والنامية  المتقـدمة  الدول  جميع  قبل 

بمسلسل  تدفع  بل  فقط  جماعي  نطاق  على  مقتصرة  غير  يجعلها  شمولي،ما  اقتصادي  تخطيط  لكل  أساسية 

 التنمية الوطنية إلى الأمام. 

في ور الجباية المغرب من أهم الأسئلة المطروحة حيث لا يمكن الحديث عن دالنظام الجبائي ب ويعتبر سؤال عدالة

التحقق من مدى عدالة الجباية مادام وجودها يتطلب الإنصاف بتوزيع العبء الجبائي من خلال  التنمية دون 

لمحلية على كل الملزمين  تحمل كل واحد جزءه العادل    حتى تشكل أداة من خلالها يتم تقسيم عبء النفقات ا 

خلالها برزعدم القدرة على تقدير الآثار المالية   ت و التي من بعد القصور الذي أبان عنه التدبير التقليدي لسنوا

عادل   بشكل  والاستثمارات  للاعتــمادات  التوزيع  والبعيد،وعدم  المتوسط  المدى  على  الاقتصادية  للسياسات 

القطاع إلى  يتوجه  لا  دام  ما  خلال وفعال  من  الشفافية  غياب  إلى  إضافة  المحتاجة   والفئات  المنتجة  ات 

ساءلة  من خلال الرقابة الصارمة، وبالتالي ما يجعل الانطلاق إلى تحديث آليات التدبير  الجادة والم   الاحصائيات 

كم  مالية  حكامة  إلى  الوصول  بهدف  للدولة  تحديثا  ذاتها  حد  في  العمومية  المالية  تحديث  مادام  حددت  لزاما  ا 

   GTZمبادئها الخمس الوكالة الألمانية للتعاون التقني 

بين الدولة والجماعات الترابية، وما بين الوحدات الترابية فيما بينها، من أخطر ما  الاختصاص ماويبقى تداخل  

الأدوا  في  وتضارب  والجماعات  الدولة  بين  ما  الاختصاص  فعدم وضوح  بالمغرب.  التنمية  على مسار  ر يؤثر سلبا 

لتنموية التي تخدم الصالح المشاريع ا  مابين الفاعلين العموميين يؤدي إلى هدرالطاقات المتاحة وعرقلة العديد من

العام،وهذا التداخل يرجع إلى أسباب عدة منها ما هو قانوني باعتماد صيغ عامة )مهام ،سلطات، أعمال قضايا  

للجماع المنظمة  التشريعية  النصوص  في    )  .... اختصاصاتها صلاحيات  بتحديد  يتعلق  ما  خاصة  الترابية  ات 
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للدولة، أوالموكولة  مس الأساسية  تعدد  الجماعات  وفي  من  أصناف  ثلاثة  وجود  في   المتمثلة  اللامركزية  تويات  

الترابية ثم الدولة   و أسباب تشريعية و التي ترجع إلى التقصير الواضح للمشرع البرلماني في أداء مهمته التشريعية 

مج والجماعات  في  الدولة  بين  الاختصاصات  توزيع  مسألة  الترابية،ومنها  الجماعات  فيال  فسح    الترابية  مقابل 

المجال أمام السلطة التنفيذية للتدخل بشكل واسع لسد الفراغ التشريعي الموجود في هذا المجال حيت تمارس 

 مهامها من خلال المناشـير و الدوريات  .

ع   الذي  التحسن  من  للجماوبالرغم  الذاتية  الموارد  الثلا رفته  التنظيمية  القوانين  بعد صدور  الترابية  و  عات  ث 

التنفيذ سنة    دخولها التطلعات لاسيما     2015حيز  إلى مستوى  ترقى  لم  الذاتية  الموارد  و حجم  أن طبيعة  إلا   ،

تزال   ما  التي  و  الإكراهات  من  مجموعة  وجود  أمام  والأقاليم  والعمالات  للجهات  لتدبير  بالنسبة  مصاحبة 

 الجماعات الترابية,. 

 ومن هنا تطرح إشكالية : 

ت         والاقتصادية حيقيق  مستج مامدى  الإجتماعية  التنمية  لمتطلبات  المحلية  للجبايات  المنظمة  القوانين  دات 

 باختلاف  المجال الترابي  في ظل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية ؟. 

 

س  أعلاه  الاشكالية  الموضلتحليل  مقاربة  على  نعمل  للجوف  المالية  للبنية  الاستقرائي  المنهج  ياعتماد  ماعات  وع 

أهم الترا عرض  خلال  من  القانونية  المقاربة  المغربي،وعلى  الاداري  التنظيم  داخل  مستقلة  ترابية  كوحدات  بية 

ت بالجماعات  )مبحث أول(، ثم الوقوف عند تشخيص واقع الجبايا   7.20المقتضيات ومستجدات القانون رقم  

 بحث ثاني(. المغربية )مالترابية،وتحديد أهم رهانات تدبيرالمالية المحلية في التجربة 

 المبحث الول : الجماعات الترابية و سؤال الاستقلال المالي والجبائي      
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الت   و  للجماعات  المنظمة  القوانين  في  كبرى  اهمية  الترابية  للجماعات  المالي  الاستقلال  موضوع  اختلفت  عرف  ي 

دستور   في  اخرها  و  التاريخية  المراحل  افرا2011باختلاف  بعد  خاصة  الت،  الباب  بها،ومن  د  خاص  كباب  اسع 

، وهذا ما يجعل   136خلاله تم التنصيص على مجموعة من المبادئ التي تحكم عمل الجماعات خاصة الفصل  

 الاستقلال المالي و الجبائي  .  للدراسة أهمية في الوقوف على سيرورة هذا التطور والتدقيق في مدى 

 بير المالي الترابي بالمغرب لتطور التد المطلب الول: السيرورة التاريخية         

بالمغرب من خلال مجموعة من      اللامركزية  لنظام  العام  للتطور  إفرازا  الترابية  للجماعات  المالي  التدبير  يشكل  

خ من  التي  و  منها  مر  التي  التاريخية  الترابية،بدءا  المحطات  الجماعات  لمالية  الأولى  اللبنات  وضع  في  ساهم  لالها 

ظام الحماية والاهتمام بمؤسسة الأمناء كجهاز مكلف بتدبير المال العام في العهد المخزني   ، التي سبقت نبالفترة  

ما  فترة  خلال  وجودها  نفى  من  .فهناك  عدمها  من  محلية  جبايات  وجود  مدى  حول  الفقهي  الاختلاف  قبل   و 

عرف بواجب الحافز  واب المدن تالحماية لعدم وجود ضريبة ذات صبغة محلية بل كانت كواجبات تدفع عند أب 

تم  مغاير  طرح  في  ،بينما  المكوس   برسوم  المحلية  الأسواق  في  السلع  تبادل  بمناسبة  تدفع  التي  الرسوم  بجانب 

ية في بعض منشأتها و التي كانت تسمى المستفيدات  . الإقرار بوجود جبايات و المستفيد الأول منها المدينة أو القر 

بائي المحلي لم يعرف تطورا في اتجاه لامركزية مالية يمكن البلديات من تدبير فالنظام الجأما عن فترة الحماية ،  

البلديات   كان نصيب  ،إذ  البلديات  و  الـــــدولة  بين  الضرائب  و  الرسوم  توزيع  ذلك من خلال  يظهر  شؤونها حيث 

الي للجماعات الترابية التنظيم المعيفا جدا بالمقارنة مع ما استحوذت عليه الدولة  ، ومع فترة الاستقلال خضع  ض

(الظهير       1976شتنبر    30و التي ظلت محدودة بصدور قوانين في     1960يونيو     23لإصلاح قانوني مهم في ظل  

  / الترابية و هيأتها  للجماعات  المالي  بالتنظيم  و المتعلق  المحلية  الجماعات  الخاص بسن نظام محاسبة  المرسوم 

حات على التدبير المالي للجماعات الترابية على مستوى الميزانية بالانتقال من إدخال إصلا   هيأتها و التي عملت على

سيير و في ميزانيتين أصلية تــــــــخص التسيير و إضافية تخص التجهيز إلى ميزانية واحدة في جزئها الأول بتنظيم الت

 جزئها الثاني التجهيز .
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ابي مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية موازاة مع  المالي التر وقد أصدر المشرع على مستوى التنظيم      

التغيرات التي لحقت مـيزانية الجماعات الترابية  ، و التي كانت بدورها محدودة في تعزيز منظومة الضرائب الترابية  

قانون ثم     1962س  مار   23ع القانوني الأساس ي في تنظيم رسوم و جبايات الجماعات الترابية ظهير  حيث بقي المرج

المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي عمل على تحويل مدخول الضريبة على الأرباح المهنية كليا إلى    1984الإطار لسنة  

لى القيمة المضافة لهاته الجماعات  % على الأقل من موارد الضريبة ع 30الجماعة الترابية،ونص على تخصيص  

ظلت فيه غير كافية من أجل مواكبة حاجيات الجماعات    الوقت الذي   ، لكن بالرغم من أهمية التعديلات، و في

نونبر    21الترابية المتزايدة و تدبير شؤونها اليومية ،عمل المشرع على صياغة قانون جديد للجبايات المحلية بتاريخ  

 ردودية الضريبية للمجالس الجماعية و تعزيز استقلالها المالي .لتطوير الم   1989

التطو بالرغ      للمساهمة    ر م من  تبقى غير قادرة    ، المحلي خلال مرحلة الاستقلال  الجبائي  النظام  الذي عرفه 

المالية للجماعات المحلية دون الاعتماد على الموارد الأساسية كالقروض والإمدا دات مما يحد على  تنمية الموارد 

تهدف   قانونية  ترسانة  تحديث  استدعى  الذي  استقلاليتها،الأمر  امن  إصلاح  على إلى  المحلية  الجبائية  لمنظومة 

المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها     45.08،و قانون رقم     2008سنة    47.06ضوء قانون رقم  

القيا يتعين  التي  الإصلاحات  طبيعة  تحديد  لمتطلبات  بغية  ملاءمة  أكثر  جعله  و  المالي  النظام  لتـــــــحديث  بها  م 

ا للجماالحكامة  للجماعات  لجيدة  العمومية  المحاسبة  بسن  المتعلق  المرسوم  تفعيل  بموجبه  و   ، الترابية  عات 

ية بإقرار مستجدات من صميم المخطط المحاسبتي والمحاسبة التحليل  2010يناير    3المحلية و مجموعاتها بتاريخ  

ظر في الوحدات الترابية بإعادة الن    2011للميزانية مع بروز نقاش حول الجهوية المتقدمة و التعديل الدستوري  

الترابية و  ، ثم على مستوى الأدوار الجديدة للجماعات  بتوزيع الاختصاصات على المستويين العمودي و الأفقي 

التد في  المالية مع بموجبه على مستوى المقاربات الجديدة المعتمدة  القدرات  بــــــير و إيجاد بدائل لتمويل و تنمية 

 هداف بتبني آليات الحكامة المالية لتجاوز الإكراهات  . نتائج و الأ التفكير في ال
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في       استقلالية  مع  مالي  استقلال  وجود  مبدئي  بشكل  يجسد  الترابية  للجماعات  المالي  النظام  كان  إذا 

الم الاستقلال  والتمت التدبير،مادام  الإداري  الاستقلال  وأساس  اللامركزي،  النظام  مبادئ  أهم  يعتبرمن  ع  الي 

فإنه  بالشخصية   التنموية،  الترابية لاختصاصاتها  الجماعات  لممارسة  المادي  المستوى  يترجم  كان  وإذا  المعنوية، 

م  يمكن  مركزي  ولا  خاص  جبائي  ونظام  مستقلة  وميزانية  محلية  مالية  بوجود  بالضرورة  الهيئات  يرتبط  بدئيا 

 اللامركزية من تمويل ممارستها لمهامها واختصاصاتها. 

على   الأ   و  خلال   ساس هذا  من  يستشف  ان  يمكن  الترابية  للجماعات  المالي  الاستقلال  لموضوع  التطرق  فإن 

تمتعها بصلاحي  يوحي  الذي  و   ،   ) الحر  )التدبير  الترابي  التدبـــــير  في  لقواعد حديثة  الدستوري  كاملة التقعيد  ات 

وله الشخصية الاعتبارية من خلال ما تخ   للنهوض بالشأن العام الترابي و تسيير شؤونها بطريقة ديمقراطية من

استقلال مـالي و اداري و خضوعها للقانون العام ،و عليه فمبدأ التدبير الحر يعني الحرية في التدبير ولا يعني أية 

الإ  الشؤون  على  يقتصر  مادام  الحكم  في  دستور  حرية  مقتضيات  أن  كما   ، السياسية  دون  تربط   2011دارية 

الحر   التدبير  يجعلنا  بالديمقراطي مفهوم  شؤونهم،ما  تدبير  في  المعنيين  السكان  مشاركة  خلال  من  التشاركية  ة 

محدودة،وأن  تبقى  الترابية  للجماعات  المخولة  الصلاحيات  دائرة  بأن  الواقعي  سياقه  في  المبدأ  وضع  بعد  نجزم 

رات التي جاءت  دات والتغييليتها المالية المفترضة تبقى نسبية وغير مؤسسة ، كما أنه على مستوى المستج استقلا

الجماعات   الثلاث:  بمستوياتها  الجماعات  يخص  فيما  التنظيمية  القوانين  الاقاليم      113.14بها  و  والعمالات 

الجهات       112.14 ح    111.14ثم  لامركزية  عن  الحديث  يمكن  فلا  يجعل  ،  مالي  استقلال  وجود  دون  قيقية 

الترابية قادرة على تحمل المسؤ  الملقالجماعات  في تطوير تدبير الجبايات  وليات  التفكير  اة على عاتقها، ما يجعل 

في   قراءة  تقديم  اهمية  يحتم  ما  بالتالي  و  الرسميين،  الغير  و  الرسميين  الفاعلين  كل  يشغل  ما  اهم  من  المحلية 

 تجد يهم جبايات الجماعات الترابية .كأخر مس  7.20مشروع 

 نة الجباية بالجماعات الترابية  و عقل 7.20 المطلب الثاني: مشروع القانون رقم    
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الذاتية     الموارد  تطوير  في  يساهم  جبائي  إصلاح  إرساء  أفق  في  الملزمين  بين  جبائية  عدالة  لتحقيق  تمهيدا 

و   03لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات يوم  للجماعات الترابية بما يتوافق وتفعيل توصيات ا 

في جلسة عمومية على  مشروع   2020دجنبر    4عة  ، صادق مجلس المستشارين بالرباط يومه الجم  2019ماي    04

القانون رقم    7.20قانون   بتغيير وتتميم  المـحلية و الذي حمل    47.06والذي يقض ي  المتعلق بجبايات الجماعات 

ات الترابية بسبب أزمة حالة جموعة من التغييرات ، هذا المشروع  الذي  أتى في سياق تراجع مداخيل الجماع م

الصحية   المعطيات       COVID 19أزمة    –الطوارئ  حسب  الترابية  الجماعات  مداخيل  في  تراجع  حيث  سجل 

لذي طال  العديد من الأنشطة طيلة فترة  الأخيرة لماليتها من خلال النشرات الشهرية للخزينة العامة بعد الجمود ا

المهنية   في أداء  الرسوم االحجر الصحي وتضرر الأنشطة  بالتالي تراجع ملحوظ   لتي تستفيد منها الجماعات  ، و 

)الرسم على الإقامة  في المؤسسات السياحية /الرسم على المحلات  بيع المشروبات / الرسم المهني / رسم الخدمات  

تعزيزا للموارد الذاتية   سم  المقبوض في الأسواق والأماكن العامة و بالتالي ضرورة التعديل القانونيالجماعية / الر 

 للجماعة . 

دجنبر  ويه      في  البرلمان  طرف  من  عليه  المصادقة  بعد  التنفيذ  حيز  دخل  الذي  القانون  مراجعة   2020دف  إلى 

فق دمج مجموعة م
ٔ
ن الرسوم ذات نفس الوعاء في إطار الرسم الترابي قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية، في ا

الترابي والرسم   ، حكام  العقاري 
ٔ
الا ملاءمة  إلى  بالإضافة  نشطة 

ٔ
الا العامة    على  بالمدونة  الواردة  تلك  مع  الحالية 

، لاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة 2008للضرائب وبمجموعة من النصوص القانونية، التي صدرت بعد سنة  

مدبالجما و  والمناجم،  بالمقالع  المتعلق  والتشريع  حباس، 
ٔ
الا ومدونة  الترابية،  هذا عات  اهمية  هي  السير.فما  ونة 

 لنواقص التي يمكن القول بأنها ما زالت تعتريه؟. القانون ؟ وما ا

 يمكن إدراج الإجابة على الأسئلة أعلاه في النقطتين الآتيتين:    

 ية .  المتعلق بالجبايات المحل  20. 07  أهمية القانون رقم -أ              
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ابية من أهم المواضيع التي استحضرت  ماعات التر الي و التدبير الترابي لمالية الجلاشك أن موضوع الاستقلال الم     

من خلال مجموعة من النقاشات العلمية من خلال نقط عدة تختلف باختلاف الرؤى والأهداف، و لعل ابرازها  

تمتلكها المجالس  ش حرية الوحدات الترابية من خلال مواردها الذاتية وسلطتها الجبائية والتي  يتمحور حول هام 

توفرها   مدى  لقياس  تطبع  المنتخبة  التي  العمودية  العلاقة  لتكسير  منها  سعيا  و  عدمه  من  مالي  استقلال  على 

 نسجل ما يلي :    07.20العلاقة ما بينها و ما بين الدولة، و باستقرائنا لمضامين مشروع القانون 

رابية ومن بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات التالعمل على توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية    

 ضمنها: 

لٕايواء  -           مالكوها  يؤجرها  التي  المجهزة   الشقق  ليشمل  السياحية  بالمؤسسات  الٕاقامة  على  المطبق  الرسم 

 المواقع الٕالكترونية؛  السياح ولاسيما عبر

التقن  -         للفحص  الخاضعة  السيارات  على  بفرضه الرسم  قاليم 
ٔ
والا العمالات  لفائدة  المستحق  كل   ي  عند 

 مراقبة تقنية إيجابية عوض الاقتصار على الفحص السنوي؛ 

 نية والهدم؛ _الرسم على عمليات البناء لـيشمل عمليات الٕاصلاح وتسوية البنايات غير القانو          

الرسوم من         وأداء  الأدنى لإصدار  الحد  من  الرفع  السكن  200ى  إل  100_  المهني، رسم  للرسم  بالنسبة  ،  درهم 

رسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراض ي الحضرية غير المبنية، شأنه في ذلك شأن قانون مالية برسم سنة   

 ؛2021

رقم            القانون  تضمن  المترتبةإ  07.20كما  الديون  بـإلغاء  تقض ي  قيد    جراءات  الموضوعة  الرسوم  هذه  عن 

و يقل مبلغها عن  التحصيل
ٔ
نها  درهم و   200، والتي تساوي ا

ٔ
كذا الديون المترتبة عن هذه الرسوم والتي بوشر بشا

عن   يقل  و 
ٔ
ا يساوي  مؤدى  غير  متبقى  مبلغ  عنه  نتج  جزئي  والواجب   200تحصيل  الضرائب  يهم  فيما  ات درهم 

 والرسوم العائدة للدولة والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.  



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
65 

الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق    التنصيص على إلغاء     

قاليم /الجماعات، بما في ذلك
ٔ
تاوى المستحقة لفائدة الجهات /العمالات والا

ٔ
الضريبة الحضرية   والمساهمات والا

يناير  فاتح  قبل  يتم استخلاصها  لم  والتي  المهنية  ن  2020لسنة  والضريبة 
ٔ
ا والملزمون ، شريطة  الخاضعون  يقوم 

قصاه 
ٔ
جل ا

ٔ
تاوى إلى غاية ا

ٔ
صل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والا

ٔ
يونيو من   30المعنيون بتسديد ا

 .. 2021سنة 

، ماعدا  ة العامة للمملكة بالنسبة للخاضعين للرسم المهنيلرسم المهني من طرف الخزين الاستمرار في تحصيل ا     

للرس يتعين الخاضعين  الذين  و  السادسة  المادة  بموجب  بالمالية  المكلف  للوزير  قرار  بموجب  المحددين  المهني  م 

 عليهم دفع هذا الرسم لدى إدارة الضرائب  

اضعين لرسم السكن، ماعدا طرف مصالح إدارة الضرائب بالنسبة للخ  الاستمرار في إصدار رسم السكن من     

وجب قرار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم إصدار الجداول المتعلقة بهم رسم السكن المحددين بمالخاضعين ل

 من لدن الخزينة العامة للمملكة . 

با     الضرائب  إدارة  مصالح  طرف  من  الجماعية  الخدمات  رسم  الخدمات إصدار  لرسم  للخاضعين  لنسبة 

ار للوزير المكلف بالمالية الذين يتم ين بموجب قر عية المحدددمات الجماالجماعية، ماعدا الخاضعين لرسم الخ

 إصدار الجداول المتعلقة بهم من لدن الخزينة العامة للمملكة.

جانب شسيع       إلى  بالتحصيل  المكلف  العمومي  المحاسب  لدى  الأداء  بالنسبة إمكانية  الجماعة  لدى  المداخيل 

تطبيق بعض الرسوم وتوزيع عائد الرسم  بذلك تم توسيع مجال  و   ا،للرسوم التي تقوم الجماعات بتدبيرها لذاته

الإدارة  تقوم  التي  الرسوم  ضمن  التقني  للفحص  الخاضعة  المركبات  على  الرسم  إدراج  مع  السكن  ورسم  المهني 

الرسم   واستخلاص  إقراراتها  التابعين بمراقبة  القباض  طرف  من  السياقة  ورخص  البري  الصيد  رخص  على 

 للمملكة. للخزينة العامة 
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مادة ونسخ   59مواد أتت لتعديل وتغيير    6يمكن القول بأن    07.20ة لذلك من خلال قراءة القانون  وكخلاص      

بير المالي وباستبدال بعض ، ومعالجة امور بسيطة تتعلق بالتد  47.06مادة من القانون الجبائي رقم    11وتعويض  

ال بالجماعات  المحلية  الجماعات  قبيل  من  الجماعاالعبارات  ودوائر  ثم ترابية  الحضرية  بالمدرات  الحضرية  ت 

الجماعات القروية بالجماعات التي لا يشمل نفوذها الترابي مدارا حضريا تماشيا مع مقتضيات دستور المملكة  

 . 2015اعات الترابية  لسنة والقوانين التنظيمية للجم 2011لسنة  

 ق بالجبايات المحلية .المتعل 47.06انون رقم  المتمم للق   20. 07نواقص القانون رقم    -ب     

مشروع        الذاتية    20.  07لعل  الموارد  لتعزيز  جديدة  جبايات  من  بكل  تتعلق  جوهرية  أمور  بمعالجة  يقم  لم 

التدبيرية تعزيز قدراتها  و  الترابية  لتجويد   للجماعات  الضعيفة  المردودية  الرسوم ذات  يلغي  لم  و  في هذا المجال 

عالج التفاوتات الجبائية ما بين الجماعات الترابية بتكريس النمط التقليدي من  ايات المحلية ، و لم يتدبير الجب

بصورة   89.  30رسم بقانون  13مادة منظمة ل    13خلال الاحتفاظ  بنفس الرسوم و بالتالي الاستمرار في تطبيق  

قيقي يراهن  لات شكلية دون اصلاح ح، ما يجعل المشروع مشروعا مقتصرا على تعدي   2007انتقالية منذ سنة  

 على تقوية المداخيل الذاتية للجماعات الترابية ما يساءلنا عن واقع الجبايات في الواقع المغربي .

اقع وكيفيات تدبير الجبايات المحلية في التج    ربة المغربية المبحث الثاني: و

المغربية ، مما جعلها في  من بينها نجد الدولة    تعددت إشكالات السياسة الجبائية داخل أنساق دول مختلفة و   

صدارة اهتماماتها و انشغالاتها  لتكتس ي بذلك  مكانة ذات أهمية كبرى لدى مختف مكونات المجتمع من باحثين 

الا القانونية  بالمجالات  مهتمين  و  في اقتصاديين  مؤسساته  و  المجتمع  أفراد  كل  مادام  الاجتماعية  و  قتصادية 

مباشرة   الجبائية،  علاقة  السياسة  شملت  مع  كبرى  هيكلية  أوراش  عدة  بافتتاح  عدة  تحديات  بذلك  ليواجه 

مختلف القطاعات و المجالات رغبة منه في تحقيق تنمية الذاتية و التي حظيت بأولى  الاهتمامات من قبل أعلى 

 ي البلاد ، باعتباره من أهم الأوراش الاستراتيجية للدولة. سلطة ف
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ب     يجعلنا  تساؤلا ما  إثارة  وأفصدد  تدبير  ت  واقع  نتساءل عن  من خلالها  الجبائية،  بالسياسة  في علاقتها  و   
ً
كارا

لجماعات  جبايات الجماعات الترابية بالمغرب )المطلب الأول( ثم رهان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية با

 الترابية )المطلب الثاني (   

اق                    ات الترابية بالمغرب    ع تدبير جبايات الجماعالمطلب الول : و

اعترف             المشرع  كان  فإذا  والنقاش،  النقد  دائرة  داخل  بالمغرب  الترابي  العام  الشأن  تدبير  تختلف سياقات 

رية ي والمالي في تدبير شؤونها الترابية بوسائل قانونية ومالية ثم بشرية وتدبيبالشخصية المعنوية والاستقلال الإدار 

موي والرفع من مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الواقع العملي  لتحقيق هدفها التن

نتظرات المواطنين وتحقيق يظهر مجموعة من الاختلالات والثغرات التي تحول دون ادائها لرسالتها في أفق تلبية م

 التنمية.

ت الترابية من  علاقة مالية غير متكافئة، و التي  المحلي من طرف الجماعاو لعل ما  يكتسيه تدبير الشأن العام     

أو  المهمة  الجبائية  الرسوم  بعض  تحصيل  في  الدولة  بتدخل  الأمر  تعلق  سواء  الدولة  لمركزية  التبعية  تحكمها 

مر بخضوعها ها إلى ميزانية الجماعات الترابية لسد عجز ميزانية هذه الأخيرة أو تعلق الأ بتحويل جزء من موارد

طة الوصاية المشددة و تغييب هامش استقلاليتها خاصة في ظل نظام جبائي محلي مرتكز على أوعية   لرقابة سل

أعباء  تزايد  مقابل  في  مستقلة  جبائية  موارد  غياب  و  مردوديتها  و ضعف  بقلتها  و   تتميز  للدولة  العامة  الميزانية 

 التقليص من حجم مواردها    .

الت   افبالرغم من  الذي عرفته  الثلاث و لموار حسن  التنظيمية  القوانين  بعد صدور  الترابية  للجماعات  الذاتية  د 

التنفيذ سنة   حيز  التطلعات لاسيما   2015دخولها  إلى مستوى  ترقى  لم  الذاتية  الموارد  و حجم  طبيعة  أن  إلا   ،

ال  و  الإكراهات  من  مجموعة  وجود  أمام  الأقاليم  و  العمالات  و  للجهات  لتدبالنسبة  مصاحبة  تزال  ما  بير تي 

القانون  بموجب  العمل  ظل  في  الجبائي  الوعاء  ضعف  باستمرار  خاصة  الترابية  للجماعات  الذاتية  المداخيل 
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مة بما فيها المجال العقاري الفلاحي والتي تتلخص في غياب قطاعات تشكل خزانات مالية جد مه  47.    06الجبائي  

 الوعاء الجبائي الترابي.  شكل المطلوب في توسيع البنكي ثم البيئي و التي لا تساهم بال

جهة   12ولعل إشكالية ضيق الوعاء الضريبي تطرح بحدة ما بين الجهات أمام استحالة تعميم الرسوم على          

المفروض   للرسم  بالنسبة  الحال  الجهات  مغربية، هو  إلا  بالموانىء والذي لا تستفيد منه  المقدمة  الخدمات  على 

 رها جهة بني ملال خنيفرة على سبيل المثال لا الحصر.لى سواحل بحرية دون غيالمتوفرة ع

و        الجيد  التدبير  مابين  تحول  التي  و  المحلية  الجبايات  تدبير  واقع  تعتري  والتي  العديدة  الصعوبات  ظل  وفي 

 : د الجماعات الترابية و التي تتعدد بتعدد و اختلاف المجالات في كل مما يلي تنمية موار 

المكلفة  ثقل    الحكومية  للسلطة  التأشيرة  آلية  خلال  من   ( الترابية  الجماعات  على  الممارسة  الوصاية 

طي للشأن العام  بالداخلية ( مما يشكل تناقضا مع فلسفة التنظيم الإداري  المركزي    وبمبادئ التدبير الديمقرا

لجديد القائم على التدبير بالنتائج و ليس  العمومي االترابي مع إخضاعها لرقابة بعدية تتماش ى و فلسفة التدبير  

 بالوسائل؛ 

في   القانونية  الأسباب  باختلاف  الترابية  الجماعات  و  الدولة  مابين  الاختصاصات  تداخل  إشكالية 

ء  ثم  التشريعيـــة والتي ترجع إلى التقصير الواضح للمشرع البرلماني في أدا  النصوص التنظيمية  للجماعات الترابية  

لتشريعية في مجال الجماعات الترابية ومنها مسألة توزيع الاختصاصات مابين الدولـة و الجماعات الترابية   مهمته ا

 ل المناشير و الدوريات      مقابل فسح المجال للسلطة التنفيذية للتدخل بشكل واسع لسد الفراغ التشريعي من خلا

بط بعنصرين: الأول ان تكون هناك موارد مالية  الذي ترت  ضعف القدرات التدبيرية للجماعات الترابية و  

فعالة لتمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية على المستوى الجهوي و الترابي، ثم أهمية وجود المورد البشري  

 اعتباره الركيزة الأساس للدفع بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. المؤهل للتدبير المالي الناجع ب 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
69 

تيجي والتدبير بالنتائج كمعيار اساس ي في تقييم قدرات الفاعلين الاداريين والتقنيين في راط الاستالتخطي 

 التدبير فيما يتوافق ومخطط  التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

تقليدي امام نقص في الموارد    يرهم للاقتصاديات الترابية وفق نمطضعف تكوين المنتخبين واستمرار تدب 

 الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات التسويق التـــــرابي والمساهمة الايجابية في مسلسل التنمية. للوجستية البشرية وا

رمجة والمسطرة في محدودية الفاعلين الترابيين المنتخبين في التدبير المالي والذي يبقى مرتبطا بالمشاريع المب 

 برنامج عمل الجماعات الترابية.

بع  تدبير  في  المشاريالالتقالية  في ض  التنازع  وإشكالية  الترابيــة  الجماعات  مستويات  بين  ما  الكبرى  ع 

 الاختصاصات. 

الجيد حالة    التدبير  و  الخدمـات  تقديم  التي تضمن استمرار  و  المعالم  غياب خطة استراتيجية واضحة 

 مثلا(.   19الأزمة الصحية كوفيد الأزمة )

والتفاوت في نسب الضريبة على القيمة المضافة مابين    الترابية  ضعف الموارد الجبائية الذاتية للجماعات  

 الجهات باختلاف الموقع الاستراتيجي وثقل النخب المحلية. 

بية المستدامة وخاصة في شقها  غياب البعد الاستراتيجي في تدبير المجالات المرتبطة بمسألة التنمية الترا 

 الاقتصادي. 

الميزانيات    الناتجة عن صعوبات تقنية ومالية تتعلق بصعوبة تحصيل  الجماعية  إكراهات وضع وتنفيذ 

بعض  اعتمادات  كفاية  وعدم  بالتحصيل،  المكلفة  المصالح  لدى  والمادية  اللوجستيكية  الوسائل  لقلة  الموارد 

 دي إلى تأخر إنجاز نفقات الجماعات وتراكم الديون عليها. الفصول لتغطية الحاجيات، مما يؤ 
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مي  إعداد  الارتباط  التباين  زانيات  وبالتالي  جماعة  لكل  والتقنية  الإدارية  والمؤهلات  بالإمكانات  جماعات 

 فيما يخص الاستفادة من التقنيات المالية بين الجماعات الترابية. 

 ترابي  غياب العدالة الجبائية وتحقيق الإنصاف ال 

الذي  يشكل من أكبر  الجبائي    و ارتفاع الضغط   Reste a recouverاستفحال إشكال الباقي استخلاصه   

في  المعتمدة  المقاربة  فشل  يبين  سنة  بعد  سنة  تراكمه  مادام   ، الرسوم  مردودية  تحسين  تواجه  التي  التحديات 

رائب المحولة و المفروض على القابض الجماعي استخلاصها    التحصيل الجبائي التــــــــــــرابي و المرتبطة بالأساس بالض 

الواجبة التبليغ بالضرائب و الرسوم الوطنية و التي تمت من خلاله ملاءمة المادة  القواعد    بمراعاة مجموعة من

 من المدونة العامة للضرائب.  219مع المادة   47.06من القانون  152

التف    دور  إلى  الإشارة  من  فلابد  السيومنه   توجه  على  التأثير  في  التقنية  و  اعلات  تنقيدها  أو  العمومية  اسات 

مما يستدعي تفكيك طبيعة الخيط الناظم بين هذه العناصر و إبراز عناصر القوة والضعف    أهدافها ،تحقيق  

خيرة من  التي تتميز بها عن نظيرتها حيث  ستشكل فيه العملية القرارية والهيمنة عليها مربط الفرس، لما لهذه الأ 

ر المعلومة الدور المحوري في تألق  ة و احتكا أهمية في صياغة السياسات العامة و التي تلعب فيها الآليات التقني

:  "السلطة السياسية هي الرأس   فئة على حساب فئة أخرى، حسب مقولة الفقيه الفرنس ي "فيفان دو جوبير" 

في كل   و ذلك     " المنفذ  الذرع  الإدارة هي  في  المفكر و  نخبها  تموقع  و  النامية  الدول  تحليلية نظرا لطبيعة  عملية 

 و دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية . ع القرار تراتبيات صـــن 

بالجماعات   والاقتصادية  الاجتماعية  التنمية  تحقيق  ورهان  الترابية  الجماعات  جبايات  الثاني:  المطلب 

 الترابية. 

ف الدول  م الإنسانية بشكل عام، هدف السياسات العامة في مختلالاجتماعية و المالية ثتشكل جل المشاكل        

ا يجعل دور النخب ذو أهمية من حيث كونها العنصر الرئيس ي في ما يجعلها أساس كل نسق سياس ي في العالم، وم
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بين الصراع  منطق  من  ذلك  يفرضه  وما  العمومية،  السياسات  مصناعة  كل  لطبيعة  اعتبارا  بنياته ها  و  جتمع 

المالمؤسسات القدرة  و  الكفاءة  عنصر  يبقى  حيث  الدستورية  و  هي ية  النخبة  قدرات  و  القرار  اتخاذ  و  عرفية 

 ساسية في صيرورة استمراره أو زواله.المحددة الأ 

ية لملائم للخصوصية المغربو بالرغم من تعدد و اختلاف المعايير التي يمكن أن يؤسس عليها التقطيع الجهوي ا   

مقاربة موضوعية تتجاوز   تنمية جهوية مندمجة يتطلب وضع تقسيم جهوي يقوم على  ،فإن هدف الوصول إلى

السابق نحو   التقطيع  و سلبيات  تتألف من مناطق متكاملة تحقق الاكتفاء  قيام جهات  يتوخى  متوازن   تقسيم 

الجغرا و  الاقتصادي  المجالين  في  الذاتيين  الاعتالنمو  بعين  الأخذ  مع  الانسجامفي  و  التأليف  و    بار  الاجتماعــــي 

اعتمادا على مقاربة ديم و  ، كالثقافي  الترابية   الحكامة  التوزيع  قراطية تشاركية و على معايير  إلى  تهدف  سياسة 

يم جهوي  الأفضل للسكان و الأنشطة فوق مجال معين تحقيقا لنوع من التوازن المجالي    ، ما يؤكد ضرورة تقس 

 يراعي :  

مادام غيابه يتوافق مع  لتراض ي الاجتماعي و السياس ي بين كافة الفاعلين السياسيين في الدولة ،  يق اتحق 

الاحتكام عنه  ينتج  الدولة  في  المصيرية  و خطط   القرارات  آليات  بإعداد  الضيقة  السياسية  الظرفيات  الى  فقط 

 ية التقطيع الترابي   ن حاضرا في سياسة و تقنـــــفة و هو ما قد يكو ترسم النهج المستقبلي للدولة في مجالات مختلـ

عددها مادام نجاح اللامركزية يكون ميسرا    سندة للجهات بفعالية بتقليصإمكانية تحمل المسؤوليات الم 

 نها من ذلك    و بقوة كلها للجهات كجهات كبرى لها من الحجم المجالي و الموارد البشرية الاقتصادية و المالية ما يمك

المتقرائنا  باس      الترابي  التقطيع  أو  التقسيم  تم  فعلا  هل   : السؤال  نطرح  سبق  متوازية لما  مناطق  إلى  جالي 

لترابية سلطة  اتــــــخاد القرار و التدبير المستقل للمشاريع بتحضيرها  بتجهيزات و امكانيات تتاح معها للجماعات ا

ق التنمية  أكتر من رقعة جغرافية عد الترابي كآلية لتحقيقييم تنقيدها مادام البو صياغاتها  ثم إقرار إنجازها وت

المشاريع؟   التموق لتنفيذ  دام  ما  بينها  فيما  التكافؤ  تحقيق  في  نجح  في وهل  دورا  يلعب  جهة  لكل  الجغرافي  ع 

تبقى   والتي  الترابية  للجماعات  التدبيرية  القدرات  اختلاف  التنمية،بجانب  تحقيق  في مستويات  بالحرية  مرتبطة 
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والالتد للمشاريع  الترابية،ومابيرالناجع  التنمية  مرتكزات  كـأحد  التنموية  بمقومات   برامج  اليوم  الاهتمام  دام 

العمومي الجدي بين الحقول  التدبير  العام والقطاع الخاص،وما  د أضحى يفرض المراجعة للحدود مابين القطاع 

لإع أساس ي  كمدخل  والاجتماعية  والأ الاقتصادية  للمهام  الصياغة  يسمادة  بشكل  باستعمال دواروالوظائف  ح 

هام في سبيل عل جديد مؤسس على تقاسم الأدوار والمسؤوليات ثم الموقـف للقدرات والوسائل والمشاريع لخلق ف

 ، الحكامة   بأزمة  أفرز ما أصبح يعرف  الذي  المحلي  العام  الشأن  لتدبير  التقليدية  المقاربات  مع  إحداث قطيعة 

 الترابية على المشاريع التنموية .  ة تباين إنفاق الجماعاتمن جهة أخرى يزيد من حدو 

الترابية تبقى ذات أهمية امام اتساع رقعة مة محلية تعترف  إن تحقيق حكا    بسلطة جبائية لفائدة الجماعات 

على أن    بالمجال المالي، علاوة  الوصاية وشمولية رقابة الأجهزة الإدارية لأعمال المجالس الجماعية لا سيما المتعلقة

بين الجماعات الفقيرة والغنية، دون إقرار   يمية، بما فيها القانون التنظيمي للجماعات يساوي ماالقوانين التنظ

فضليات على مستوى الدعم المالي لفائدة الجماعات الفقيرة، خاصة في المناطق النائية لتحقيق التوازن  لبعض الأ 

البين الجماعات،على غرا بين  ته الحكامة تتطلب توفر المنتخبين  جهات ، كما أن تحقيق هار صندوق التضامن 

مست على  الإالترابيين  و  القانونية  النصوص  فهم  من  يمكنهم  علمي  معرفي  تحكم  وى  التي  التقنيات  ببعض  لمام 

 التدبير المالي مع تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية ذلك . 

النظا        قدرة  تنمية  مدأهمية  توفير  على  الجبائي  مواز م  ذاتية  ضريبية  المسندة اخيل  الكبرى  الأدوار  لحجم  ية 

ا بنهج حكامة جيدة للجبايات المحلية، وذلك عن طريق تحفيز هذه الأخيرة على تنمية مداخيله للجماعات الترابية،

القان لها  والتي خصص  التنموي  بالمجال  المرتبطة  الترابية  الجماعات  اختصاصات  للجهة  وتفعيل  التنظيمي  ون 

المقاعدة   والتنمية المستدامة ولات وتوطين مناطق للأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثممواد من قبيل دعم  ار 

 تماعي وغير ذلك من الاختصاصات المتعددة. وإعداد التراب والتأهيل الاج

ية ى إحداث تجهيزات اقتصادأهمية توزيع مدخول الضريبة على القيمة المضافة على الجماعات التي تهدف إل     

تكثي مع  مردودية  ضذات  أجل  من  المعنية  والأطراف  السلطات  قبل  من  الجهود  الرسوم ف  تحصيل  مان 
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ماعية. فضلا عن ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بنظام الاقتراض إضافة إلى  والادعاءات لفائدة الميزانيات الج

المال الفوارق  للميزانية والحد من  نتيجة  وضع منهجية  بين الجماعات  الترابي ية  التوازنات  ة وانتهاج سياسة  غياب 

 ة. .التركيز الإداري للتجهيزات الجماعي

أهمية ابتداع طرق لتوفير موارد مالية ذاتية وأهمية تعددها، وأمام هذا الوضع يبقى مجهود الجماعة في بلوغ     

 لدور التنمية مفتوحا إذا ما توافرت هذه الموارد للقيام بهذا ا

ويتعين أن تنتظم    فئة  وتوفير وسائل مالية ومادية كافية تغني مالية الجهة،ات جهوية  بشرية كإحداث مديري      

إدارية لا أقطاب  في  الجهوية  الإدارة  الأمر هذه  النفقات،  وتقليص  الوسائل  استعمال  ترشيد  أجل  ممركزة، من   

ال عمل  تدعم  بمهام  الجهوية  الإدارة  هذه  سيمكن  االذي  تدخلات  تنسيق  في  الجهولاة  المستوى  على  وي، لدولة 

، ما سيساهم   دبير العلاقة بين المصالح اللاممركزة للدولة والجهةوتنفيذ البرامج التعاقدية بين الدولة والجهة وت

القطاعات وتعميق حضور   بين  المشتركة  الدولة  المهام وبرامج  الميزانية المحددة على أساس  اعتمادات  اندماج  في 

ك على المستوى  لذلك بدل أن يتم التنسيق على مستوى المركز سيتم ذل  برمجة قوانين المالية.  المقاربة الترابية  في  

 وارد المطابقة.الجهوي عن طريق تفويض الاختصاصات والم 

 

 خاتمة:

بالرغم من الاصلاحات التي عرفتها مالية الجماعات الترابية بمختلف محطاتها المتجهة نحو تطوير وظائفها و      

ال التنفيإضفاء  و  في الإعداد   باعتماد منظومة مالية متوازنة  عليها  والفعالية  تتم مواكبتها  نجاعة  لم  أنها  إلا   ، ذ 

سفتها من طرف القائمين على تدبير الشأن العام الترابي طرف المركز من جهة و لم تستوعب فل بشكل جيد من  

التدبير الميزانياتي و الذي اكتس ى طابعا تدبيريا   من جهة ثانية ، مما أدى إلى ولادة ضغط مزدوج ، فالأول يتمثل في

اللممارسة    عمليات المـــــــراقبة و الفحص ومن مرة تقارير المجالس الجهوية للحسابات و  وقلقا مما أكدته غير ما  
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ما  من طرف الوزارة الوصية ، في حين الثاني مرتبط بأزمة المشروعية لهذه الوحدات الترابية عند المواطنين   ، م

ميزان اعداد  أثناء  تنموية  ترابية  عمومية  سياسة  أو  استراتيجية  غياب  الغير يؤكد  من  يبقى  و   ، الجماعات  يات 

ان المالية    المنطقي  التدبيرية  المنظومة  في تظل  التقليدي  النمط  حبيسة  الترابية  الوحدات  لهذه  الإدارية  و  منها 

م المجتمعات  تشهدها  التي  التطورات  أمام  خاصة  التنموية  التدبير  الحركة  جعل  على  فضلا  وتمظهراتها  كوناتها 

اختصاصا حصريا   تجاالترابية  بضرورة  يرتبط  الذي  و  الترابية  ما  للجماعات  التقليدي،   التدبير  مقاربة  دام وز 

المنطق الأساس ي للارتقاء بوظائفها يتجسد في تعزيز قدراتها المالية بمواجهة مجالات تدخلها التي أصبحت تتمدد 

ة  التي أصبحت تحكم تدبير الشأن اجيـــــــــات و متطلبات الساكنة   ، وما يتطلب استيعابها للقواعد الحديثوفق ح

التر  الق العام  من  في مجموعة  تتلخص  التي  للجماعات  ابي   التنظيمية  القوانين  في  عليها  المنصوص  المالية  واعد  

على مقاربات حديثة في تدبير شؤونها المالية لتنسجم مع الترابية في وقت أصبحت فيه المركزية مطالبة بالاعتماد   

 ء التالية : ذلك فإعدادها ارتبط بضرورة التقيد بالمبادىأدوارها الجديدة ، ل

 تكاليف الميزانية  ؛  مبدأ صدقية موارد و 

 مبدأ تدبير الميزانية وفق النتائج . ؛   

 البرمجة المتعددة السنوات  .  

عملية من منطلق أعداد الميزانية  و كركيزة أساسية تقوم عليها هذه الكانة متميزة في عملية  والتي بوأها المشرع م  

ماعات  ما جعلها تعكس التصور المالي لعملية تمويل قليمية و برامج عمل الجعلاقتها ببرامج التنمية الجهوية و الإ

تطور الموارد و النفقات لهذه الجماعات كل  مختلف المشاريع المضمنة لهذه البرامج شريطة تحيينها و ملاءمتها مع  

برامج التنمية الجهوية و الإقليمية  و    لميزانية و البرمجة المتعددة السنوت وبرامج سنة ، و بالتالي ما يجعل ثالوث ا

عمل الجماعات يصطدم مع مبدأ سنوية الميزانية كمبدأ أساس ي لا يمكن تجاوزه ، ما يجعل اشكال الحفاظ على  

البعالعلاقة م إكراه  أمام  التنمية  برامج  و  السنوات  المتعددة  التنمية والبرمجة  بين  تنفيذ ا  يطبع  الذي  الزمني  د 

 تنموية .مختلف البرامج ال
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التدبير       التدبير المالي إن مستجدات  ينبغي أن تشكل فرصة سانحة لتحديث وتقوية  الترابية،  المالي للجماعات 

ءلة  ط تدبير المالية المحلية، نحو ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على النتائج ومسا الترابي، وذلك من خلال تغيير أنما 

القرار اتخاذ  سيرورة  في  الترابي  ومشا  الفاعل  برامج  طريق  عن  وذلك  لتطلعات  المالي،  تستجيب  تنموية  ريع 

 المواطنات والمواطنين.  
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 تمدة لائحة المراجع المع

 

 (     1960ويوني 23) 1379يخ ذي الحجة بتار   1.59.315ظهير شريف  

ل     1404رجب    21بتاريخ    1.83.38ظهير    بالإ   1984أبريل    23موافق  ، المتعلق  للدولة  الجبائي  صلاح 

 1984ماي  20،  3731الجريدة  الرسمية عدد 

رقم     الشريف  ل      21بتاريخ    1.89.187الظهير  الموافق  الثاني  بتنفي1989نونبر    21ربيع  ده  الصادر 

  4032الرسمية عدد    و هيئاتها الجريدة. و المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية    30القانون رقم   

 1573ص    1989دجنبر   6بتاريخ 

من ذي القعدة   19بجبايات الجماعات المحلية و مجموعاتها صادر في    يتعلق  1.07.195ظهير شريف رقم   

 (  2007دجنبر    3)    1428ذي القعدة  22بتاريخ 5583ة الرسمية عدد ( الجريد2007نونبر   30) 1428

بتاريخ    المملكةدستور    الشريف رقم  2011يوليوز    29المغربية  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بتاريخ    1.11.91. 

اتح  المتعلق بنتائج استفتاء ف  2011يوليو    14بتاريخ    815.2011مع قرار المجلس الدستوري رقم    2011وز  يولي  29

 . 2011يوليوز 

 . المتعلق بالجماعات  113.14القانون التنظيمي  

 .المتعلق بالعمالات  14, 112يمي ن التنظالقانو  

 المتعلق بالجهات  111,14القانون التنظيمي  

المهدي     ظهير    بنمير  في ضوء  للممارسة  تحليلية  دراسة    " بالمغرب  المحلية  التنمية  إشكالية  و  "الجماعة    :30 

 اطروحة لنيل دكتوراه الدولة   1976تنبر  ش
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الاختصاصات   تداخل   ، بوجيدة  ب  محمد  المحلية  الجماعات  و  الدولة  ، بين  الواقعية  الممارسة  و  القانون  ين 

   47ص    78   2008ة المحلية و التنمية ، سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية عدد منشورات المجلة المغربية للإدار 

    2005ي سنة  ن الجماعات المحلية تحت عنوان :تدبير الشأن العام المحلتوزيع الاختصاص بي  بوجمعة بوعزاوي ،  

   2006الطبعة الأولى مطبعة النجاح الدارالبيضاء 

لي و إشكالية التحديث ، أطروحة لنيل أطروحة الدكتوراه في القانون العام حليمة الهاف ، التدبير العمومي المح  

 146ص  2011    2012لية الحقوق اكدال السنة الجامعية ، جامعة محمد الخامس ك

 136ص  1991ة بالمغرب ، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء الية الحماعات المحليعبدالمجيد أسعد ، م   

    ، الراس  حمر  أظريف سنا  النبي  عبد  إشراف   ، الحكامة  متطلبات  و  الواقع  إكراهات  بين  الترابي  المالي  التدبير 

 4ص2017_2016الجامعية السنة 

  11لعدد  للجماعات الترابية ؟ أي علاقة " المنبر القانوني، ا  محمد صدوقي ،" التدبير الحر و الاستقلالية المالية   

   108ص  2016أكتوبر 

شریف في    83.15.1رقم    ظهير  رمضان    20صادر  رقم   2015یولیو    7(  1436من  التنظيمي  القانون  بتنفيد 

 ات . المتعلق بالجه 111.14

إكراهات الواقع و رهان الإصلاح   بحث لنيل   امبارك خيفا ، العلاقة الموازناتية بين الدولة و الجماعات الترابية :

 42ص   2015_2016عي العام  الموسم الجام دبلوم الماستر في القانون 

كل  الخامس  محمد  جامعة   ، العام  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  أطروحة   ، الغيبوبي  أكدال الشريف  الحقوق  ية 

 105ص   2003_  2002السنة الجامعية 
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ال باعتماد  تكمن  التي  ،  و  المهام   ( العامة  لنصوص صيغ  الصلاحيات...(في  القضايا،   ، الأعمال   ، السلطات 

 التشريعية المنظمة للجماعات الترابية  

ة الدكتوراه في القانون العام حليمة الهادف ،التدبير العمومي المحلي و إشكالية التحديث ، أطروحة لنيل أطروح  

 146ص 2011_2012الجامعية ية الحقوق أكدال السنة جامعة محمد الخامس كل

للإدارة   المغربية  المجلة  منشورات   ، المقارن  المغربي  التشريع  على ضوء  المحلي  الجبائي  النظام   ، أحمد حضراني 

 53لطبعة الأولى ص ا 22المحلية و التنمية " سلسلة مؤلفات و أعمال جامعية العدد 

دمجة " مطبعة النجاح الجديدة  الترابية و التمية المنوسعة نمط جديد للحكامة  عبدالعزيز أشرقي ، "الجهوية الم 

 .  97ص  2011الدارالبيضاء الطبعة الأولى  

المتق  الجهوية  مشروع  ضوء  على  المحلية  العمومية  المرافق  تدبير  و  الترابية  الحكامة   ، أشرقي  دمة عبدالعزيز 

 39ص  2011لى مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء الطبعة الأو 

الطبعة    19، " الجهوية الموسعة في مغرب الجهات " سلسلة اللامركزية و الادارة الترابية العددةالزمهري    ابراهيم  

 113ص  2012الثالثة 

نات طوب بريس الرباط الطبعة الأولى  بهيجة  هيسكر، الجماعة المقاولة بالمغرب ، الأسس و المقومات  و الرها  

2010  

ل القانون التنظيمي للجماعات. مجلة مسالك. العدد  حكامة المحلية ؟ من خلاكومغار .أي مستقبل لل   ابراهيم  

 153.ص33-34

 102.ص.30-29امين  ركلمة .مالية الجماعات المحلية بين دواعي التجديد وىفاق التطوير.مجلة مسالك عدد  
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ا    ،  نوال  الدلهناوي  لنيل  ، أطروحة  العا التدبير العمومي الجديد  القانون  في  م ، جامعة محمد الخامس  كتوراه 

 37ص     2008كلية العلوم بالرباط أكدال  ، السنة الدراسية 

المغربية  المجلة  منشورات  التنمية،  متطلبات  و  الرقابة  واقع  بين  المحلية  الجماعات  مالية   " برحو  عبداللطيف 

 287ص    2011السنة   70المحلية و التنمية / سلسلة مواضيع الساعة العدد  للإدارة

الحسن  يمنع المولى  السلطان  حكم  ظل  في  المغرب  في  ،الأمناء  التوازني  هراج  فصالة   1894_1873ة  مطبعة 

 102ص 1988المحمدية 

 

   vivien de GOUBER ;(Etudes administratives )paris 1959 /le pouvoir politique et la terre …….. l 

administration et le bras   ) 

   Jacque  Perce Bois, Economie des fiances Publique ; Anand Colin, Paris ,1991 p 92 

   Guide To Best Practices in Public Financial Management ;United Nations House Riad, The Square 

, United Nations Development Program _ Iraq ;and the Basil Fuleihan Institue of Finance of 

Lebanon ;Arab Printing Press ,Beirut !;Lebanon ;2009 ;P 14 

Jilali chabih ,les fiances des collectivités locales au Maroc ,l harmattan ,Paris France 2005    . 

    Tarik  Zair «  le principe de libre administration des collectivités territoriales» REMALD  n 107 / 

11_12 / 2012 P 14 
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 أي دور للفاعلين في انتاج السياسات العمومية 

The Role of Actors in Shaping Public Policies 

 الدكتور عبد اللطيف الهلالي

 أكادير أستاذ باحث بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر 

 الرباع عادل 

 ن زهر أكادير جامعة اب  –في سلك الدكتوراه   باحث

 

 الملخص : 

ي  العمل المؤسساتي الذي يتم في إطار قانوني ومؤسسات  ان السياسات العمومية هي حصيلة عمل الدولة ، أي    

توزيع    ، الدولة  ترتبط بمجموعة من المحددات مثل طبيعة دور  التي   ، الفاعلين  إنها حصيلة عمل مجموعة من 

لمترابطة إنها أكبر من  طويلة من النشاطات اقتصادية انها سلسلة  ة والاالأدوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعي

تفهم بصورة تشمل امجرد   أن  السياسات يجب   ، للقرار  ، فعملية صنع  ، قرار واحد  لإعداد والتنفيذ والتقييم 

العموم  السياسات  فإن   ، العملية  لهذه  ثابتة  صورة  يعطي  والذي  للكلمات  الظاهر  الحياد  من  بالرغم  ية  وهنا 

ر ليس  عن  بعيدا  مسلسلا  والمصات  السلطة  ال هانات  إن   ، والصراعات  والقيم  كذلك لح  هي  العمومية  سياسات 

: دراسة التوزيع السلطوي للقيم ، تمرين مؤسس ي يروم  بالتعبير الشهير لمنظر المدرسة النسقية ديف يد إيستون 

يم الفاعلين قناعات و إكراهات وقكيات و التنبؤ بالمستقبل ، عن طريق مجموعة من الاختيارات التي تعكس سلو 

 سميين. ين الرسميين منهم أو غير الر المتعدد

 -السياسات العامة -المفاهيم الرئيسية: الفاعلين

Abstract :   

    Public policies are the outcome of the state’s work, that is, the institutional work that 

takes place within a legal and institutional framework. It is the outcome of the work of a 

group of actors, which are linked to a set of determinants such as the nature of the state’s 

role, the distribution of roles between institutions and social and economic bodies. It is a 

long series of interrelated activities. It is greater than Just one decision, the decision-making 
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process, policies must be understood in a way that includes preparation, implementation 

and evaluation, and here despite the apparent neutrality of words, which gives a stable 

picture of this process, public policies are not a series away from the stakes of power, 

interests, values and conflicts, public policies are also in expression The famous systemic 

theorist David Easton: The study of the authoritarian distribution of values, an institutional 

exercise that aims to predict the future, through a set of choices that reflect the behaviors, 

convictions, compulsions and values of multiple actors, whether formal or informal . 

Key words : Actors, Public policies 
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 : مقدمة

لحظة ان   العمومي  للفعل  بالنسبة  تمثل  فإنها  وأدقها،  المراحل  أحرج  من  العمومية،  السياسات  صنع  مرحلة 

مسلسل   يتأثر  أن  يمكن  حيث  والولادة،  أو المخاض  الداخلية  العوامل  من  عامل  بأي  والوضع  والصنع  الرسم 

 عالمه. تغيير معمومي و الخارجية والذي قد يكون له دور في تحوير اتجاه القرار ال 

مع   الماض ي القرن   مطلع  في الأمريكية المتحدة الولايات في سيتم العامة السياسات لتحليل الحقيقية الانطلاقة ان

 أداء  لتطوير  أساسيتين والمعرفة كوسيلتين التحليل ظهر وبالتالي كثيرة، لانتقادات  وتعرضها  الدولة أدوار تزايد

العمومية  ظهور  إلى التوجه  هذا ديوسيؤ  ة،الإدار  تطوير  خلال  من الدولة  وستتوفر .1 معرفي كفرع الإدارة 

 الخبراء من كبير  عدد  تواجد في والمتمثلة "كندي " حكم فترة خلال  العامة  السياسات لتطور  الموضوعية  الشروط 

 هذا وسيستمر  .) ...السكن الصحة، (الاجتماعية المشاكل حلول لمختلف بإيجاد والمهتمين الفيدرالية  الإدارة في

 .المجتمع داخل الضبط بمهام يضطلع عقلاني خلاله كجهاز من الدولة تظهر الذي التوجه

منذ التسعينات من القرن الماض ي، عرفت دول العالم تحولات أساسها توزيع جديد للاختصاصات وللسلط بين 

ار السلطات على  في احتكرجمتها  المستوى المركزي والترابي، فعلى عكس مرحلة بناء الدولة الحديثة التي وجدت ت

على   يظهر  العالم،  مناطق  مختلف  وفي  الوقت  هذا  ففي  المركز،  السياسات  مستوى  تقوية  نحو  متجه  أنه 

الترابية   المجالات  تدبير  في  أساس ي وشريك حقيقي  فاعل  الترابية  الجماعات  بحيث أضحت  والترابية،  اللامركزية 

للمواط  اليومي  بالمعيش  الوثيق  م وارتباطها  ان  التن.  الأدوار  سار  يبرز  للمملكة،  الترابي  والتنظيم  المجالية  جربة 

لجماعات الترابية من خلال الاختصاصات المخولة لها، كانت دائما في مسار تصاعدي وكانت  والمهام التي تقوم بها ا

ها  ي يواجه يات التتكتس ي باستمرار أهمية أكثر فأكثر، الش يء الذي يدفعنا إلى القول بأنه رغم الصعوبات والتحد

وبأنه   عنه  الاستغناء  يمكن  لا  أنه  على  أبان  قد  ذلك  مع  فإنه  الترابي،  وللأداء  التدبير  للفعالية  الحقيقي  المدخل 

ويمكن  مباشر.  بشكل  الدولة  بها  تقوم  كانت  التي  وللوظائف  للمهام   بلورة  في الفاعلين من عدد تحديد الجيد 

 
  "on)(wilsويلسن "الامريكي الرئيس من بإيعاز معرفي كفرع العمومية الإدارة ظهرت لقد 1
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 تختلف كما القرار اتخاذ مسلسل في التأثير على وقدرتهم بهموأسالي  مواردهم تختلف والذين العامة، السياسات

 .عليها يتوفرون التي والاقتصادية والسياسية والرمزية المادية  الموارد وكذا نهمبي تقوم التي العلاقات طبيعة

 المفاهيم الرئيسية: 

 الفاعلون:

القرار مسلسل في رشيوي جماعة، أو فردا  كان سواء بالفعل يقوم الفاعل هو من تعبير يدل  إلى اتخاذ 

ويحيل في المشاركة يتجلى بعدين إلى العمومية السياسات تحليل في الفاعل مفهوم القرار   في الأول  أساسيين 

 1في النتائج  المشاركة هذه مساهمة في الثاني  ويتمثل السياس ي المسلسل في الفاعل مشاركة 

 دولتية  نظرة يعكس لأنه محدودا، فاعلينلا عدد  ريعتب العامة للسياسات التقليدي  التحليل كان وإذا

 من  متزايدا عددا يتضمن  المسلسل هذا أن إلا والإدارة؛ المنتخبين على يقتصر السياسة، وضع لمسلسل

 جدد  فاعلين بروز عرفت  والتي السياسية، والأنظمة الحكومات التي عرفتها للتحولات نظرا الفاعلين

 2وليوالد الوطني المستوى  على أقوياء

 اسات العمومية:سي ال

تشير السياسات العمومية إلى حصيلة ما ينتجه النظام داخل مؤسسة الدولة، إنها إحدى مخارج هذا النظام،  

 .3لذلك فهي في العمق تستبطن جوابا ممأسسا عن مشكلة عامة 

 

 

 
1itiques publiques, opcit, p.25iano, in dictionnaire de polssman EmilGro  

228-p.27Grossman Emiliano, Ibidem,   
ائي ة وكتاب الثن دليل منجز في إطار مشروع دعم أعمال البرلمان المغربي ،بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي أنظر :دليل تحليل السياسات العامة، 3

                                                                 14و13و12اسات العمومية ص/رق وعثمان كاير في تقييم السيذين حسن طاللأستا

في  عثمان كاير حسن طارق و ي للأستاذين كتاب الثنائالر مشروع دعم أعمال البرلمان المغربي ،بدعم من الوكالة المريكية للتنمية الدولية و دليل منجز في إطا

                                                                 14و13و12ص/تقييم السياسات العمومية 
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مخ إحدى  إنها  الدولة،  مؤسسة  داخل  النظام  ينتجه  ما  حصيلة  إلى  العمومية  السياسات  هذا تشير    ارج 

 عم مشكلة عامة النظام
ً
 .1، لذلك فهي في العمق تستبطن جوابا ممأسسا

في  بما تفعله وتنتجه وتقوم به عبر مؤسساتها الدستورية  في حد ذاتها، بل  بالدولة  العمومية  تتعلق السياسة  لا 

العمومية هي  الم السياسات  إن  يقال  لذلك عادة ما  التشريعية والتنفيذية والقضائية،  إمحاولة  جالات  لى النظر 

 : 2. بهذا المعنى فان السياسات العمومية هي (l’état en action)الدولة في حالة فعل 

يلة عمل مجموعة من  حصيلة عمل الدولة، أي العمل المؤسساتي الذي يتم في إطار قانوني ومؤسساتي. إنها حص

ة السائدة، توزيع الأدوار السياسيلثقافة  الفاعلين، التي ترتبط بمجموعة من المحددات مثل طبيعة دور الدولة، ا

 ة. بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والاقتصادي

ت يجب أن سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة إنها أكبر من مجرد قرار واحد، فعملية صنع للقرار، السياسا 

طي صورة ثابتة الذي يعكلمات و تفهم بصورة تشمل الإعداد والتنفيذ والتقييم وهنا بالرغم من الحياد الظاهر لل

بعيدا   مسلسلا  ليست  العمومية  السياسات  فإن  العملية،  والقيم لهذه  والمصالح  السلطة  رهانات  عن 

 والصراعات. 

مجموع طريق  عن  بالمستقبل،  التنبؤ  يروم  مؤسس ي  وقناعات تمرين  سلوكيات  تعكس  التي  الاختيارات،  من  ة 

الرسميين. إن السياسات العمومية هي كذلك بالتعبير    أو غير  ين منهموإكراهات وقيم الفاعلين المتعددين الرسمي

 ة النسقية ديفيد إيستون: دراسة التوزيع السلطوي للقيم.الشهير لمنظر المدرس 

المنش ذات  والقرارات  الإجراءات  من  إطار مجموعة  ضمن  والمحددة  العامة،  السلطات  عن  والصادرة  الإداري  أ 

وهو ما يجعل لها فاعلوها ومرجعياتها وآثارها المفترضة  وبعدا، ار مضمون أو قرا   منسجم يسمح بإعطاء كل إجراء

 وجمهورها الخاص. 

 
ب الثنائي الدولية وكتاعامة ،دليل منجز في إطار مشروع دعم أعمال البرلمان المغربي ،بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية أنظر :دليل تحليل السياسات ال 1

                                                                 14و13و12م السياسات العمومية ص/حسن طارق وعثمان كاير في تقييللأستاذين 
2 -obert et Pier Muler: L’Etat en action,press Universitaire de France,1987,16.Bruno J 
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العامة، من السياسة  وتحليل  وتقويم  تقييم  في  هاما  العامة مؤشرا  السياسة  أثار  تكون  من    وبهذا  التأكيد  أجل 

تن التي شرعت من أجلها. كما يمكن أن  إلى عدة ياسة القسم الس كون هذه السياسة قد خدمت أغراضها  عامة 

 . 1)مستويات( 

سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة إنها أكبر من مجرد قرار واحد، فعملية صنع القرار يجب أن تفهم بصورة 

والت والتقييم  والتنفيذ  الإعداد  يعطي تشمل  والذي  للكلمات  الظاهر  الحياد  من  بالرغم  وهنا  العكسية،  غذية 

ات العمومية ليست مسلسلا بعيدا عن رهانات السلطة والمصالح والقيم السياس   ية، فإنصورة ثابتة لهذه العمل

 عات. والصرا

 

 :الموضوع أهمية ➢

 

العمومية  السياسات  مواضيع   باعتبارها  الأكاديميين، مختلفو   الباحثين طرف  من  خاص باهتمام  استأثرت 

مية فتتجلى في انفتاح الجامعة  كاديهمية الأالعمومي، الأ  النقاش أمام حاليا مطروحة الساعة ومواضيع مواضيع

على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، بتسخير وجعل البحث العلمي في خدمة القضايا المجتمعية المرتبطة أساسا 

لل كموضوع  العمومية  المتخصصة بالسياسات  العلوم  من  متشعبة  لأصناف  تقاطع  ونقطة  ملتقى  وهي  دراسة، 

 
و قابرييـــــــل ألمونـــــــد السياســـــــة العامـــــــة فـــــــي عـــــــدة مســـــــتويات  خـــــــرون مثـــــــل فهمـــــــي خليفـــــــة الفهـــــــداوي درســـــــون  و آضـــــــع جـــــــيمس إنســـــــة العامـــــــة: يمســـــــتويات السيا 1

فالنظـــــــام السياســـــــ ي لكــــــــي يقـــــــوم بوظائفــــــــه المعروفـــــــة يلزمـــــــه مــــــــوارد تختلـــــــف حســــــــب المجتمعـــــــات ، فــــــــلا (Extractive)السياســــــــات العامـــــــة الإســــــــتخراج/1نـــــــذكر منهـــــــا

ــاد مــــــــوارد لل عامــــــــة توصــــــــف بالإســــــــتراتجية وتعبــــــــر عــــــــن تعبئــــــــة المــــــــوارد لصــــــــدد يلــــــــزم الحكومــــــــة وضــــــــع سياســــــــة وفــــــــي هــــــــذا ا اليــــــــة منهــــــــانظــــــــام خاصــــــــة المبــــــــد مــــــــن إيجــــــ

 لع ، الأشخاص ، الخدمات ..(. المادية والبشرية مثل ) رصد المال ، الس

 عاونيات والجماعات.فراد والتلمجتمع والأ ئات وشرائح ا(: تتناول توزيع الخدمات والمنافع والقيم لفduistributiveالسياسات العامة التوزيعية)/2

./السياســـــــــــة العامـــــــــــة الرمزيـــــــــــة 4طـــــــــــاع مـــــــــــا : كإعـــــــــــادة النظـــــــــــر فـــــــــــي دخـــــــــــل فئـــــــــــة معينـــــــــــة مـــــــــــن المجتمـــــــــــع أو قRedistributiveت العامـــــــــــة لإعـــــــــــادة التوزيـــــــــــعالسياســـــــــــا/3

(Symbolicــ ــا فهــــــــي تخــــــــص باهتمــــــــام واســــــــع لــــــــدى الحكومــــــــات مثــــــــل مــــــــا يحــــــــدث مــــــ مــــــــن بطــــــــولات ياســــــــ ي مــــــــثلا لتــــــــاريخ السن خــــــــلال عــــــــرض ا(: يكــــــــون تأثيرهــــــــا معنويــــــ

لالتـــــــزام العـــــــاطفي والوجـــــــداني نحـــــــو ة تكـــــــون بمثابـــــــة الـــــــدافع لأبنـــــــاء الأمـــــــة مـــــــن أجـــــــل الـــــــدفاع والرفـــــــع مـــــــن روحهـــــــم الوطنيـــــــة, كـــــــذلك يخلـــــــق اوأمجـــــــاد ومفـــــــاخر للأمـــــــ

 الولاء للوطن. 

ـــا تحـــــــــد لوك الأفـــــــــراددات علـــــــــى ســـــــــقيـــــــــودا أو محـــــــــ السياســـــــــات العامـــــــــة التنظيمية:يصـــــــــفها" أندرســـــــــون جـــــــــيمس" بالضـــــــــابطة التـــــــــي تفـــــــــرض/5 د والجماعـــــــــات أي أنهــــــ

ـــعة للســــــــــيطرة والضــــــــــبط، فالسياســــــــــة التوزيعيــــــــــة تقيــــــــــد التصــــــــــرف أمــــــــــا التنظيميــــــــــةمــــــــــن ح ــأثرين أو  ريــــــــــة تصــــــــــرف الجهــــــــــات الخاضـــــــ فتزيــــــــــد عليهــــــــــا بالنســــــــــبة للمتــــــــ

 المتعاملين معها.
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لقانون الإداري والقانون الدستوري والسياسات العامة والمالية المحلية  وكذا ا  التراب،والمناهج الدراسية، وإعداد  

 جتماع وغيرها من العلوم التي تجد مجالا خصبا للدراسة والبحث. وعلم الا 

اختيار الموضوع كذلك في التطورات الحاصلة اليوم في النظم اللامركزية في أغلب التجارب المقارنة وتتجلى دواعي  

م للنهوض الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الجماعات الترابية في الوقت الراهن، كآلية وورش مه لى جانبائدة، اوالر 

 . بقضايا التنمية

دور   ✓ لموضوع   دراستنا  فإن  أنوعليه  القول  الى  يحيلنا  العامة  السياسات  انتاج  في   تحليل الفاعلين 

 بلورتها  تتم كيف و من طرف من كيف؟ و يحكم من :ةالتالي  الأسئلة عن الإجابة ابتداء يهدف العامة السياسات

؟ من   البلورة هذه في  الإداريون  المنتخبون  الحكام،(السياسيون  يشغله الفاعلون  الذي  المكان هو ما تنفيذها؟ و

 هذا كله يمكن طرح الاشكالية التالية ما هو دور الفاعلون العموميون في صنع السياسات العمومية ؟  

 :ثالبح خطة ✓

 :محورين رئيسيين تقسيم الموضوع إلى عملنا على المطروحة، شكاليةللإ  تبعا

 السياسات العمومية: سنتناول بالتحليل الفاعلون و المتدخلون الرسميون وغير الرسميين في صنع 

 

 

 اولا: الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية.

 ة. العموميثانيا: الفاعلون غير الرسميين في صنع السياسات  

من  يطرحونه  ما  بحكم  بدقة  تحديدهم  صعوبة  من  بالرغم  العمومية  السياسات  صناعة  في  الفاعلون  يتعدد 

التداخلات فهل نصنف الأحزاب ض تهم  )البرلمان(أو إشكالات  في بعضها  الفاعلين الرسميين بحكم تواجدهم  من 

للشعب(؟ تأطيرهم  بحكم  رسميين  غير  و  كفاعلين  هو  عليه  المجمع  فاع لكن  عمو جود  وغلين  عموميين مين  ير 

 يشاركون في رسم السياسات العمومية بصورة مباشرة. 
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 أولا: الفاعلون الرسميون في صنع السياسات العمومية.

الفاعلون المتدخلون الذين تخول لهم الصلاحيات المشاركة في صنع السياسات العمومية، مثل أعضاء  ينحصر   

والق والتنفيذية  التشريعية  الذين والإدار ضائية،  السلطة  الحكومية،  الأجهزة  في  العاملين  من  الآخرين  يين 

 فمن هم وما دورهم؟ ودرجات متفاوتةيساهمون في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العامة بطرائق 

 أي دور للبرلمان في صنع السياسات العمومية.  _1

الت الحكومية  الرسمية  المنظمات  اهم  من  التشريعية  السلطة  تضطلعتعد     ي 
ً
والانظمة   اساسا اللوائح  بتشريع 

ال ووضع  والاجتماعية والقوانين،  والاقتصادية  السياسية  الحياة  اوجه  مختلف  تنظم  التي  العامة  قواعد 

المجتمع  والص تواصل  تقدم بشكل معياري ،مؤشر  الجيد  البرلماني  العمل  الدولة، أصبحت دلائل  في  حية وغيرها 

م ،وإمكانية  والبرلمان  هالمدني  ومساهمة  ،تقييم يئات  ،المراقبة  )التشريع  البرلماني  العمل  ،في  المجتمع  مثلي 

همية الوظيفة البرلمانية ، تضطلع بمهمة سية في تقييم أ السياسات العمومية (،كأحد المؤشرات الحاسمة والأسا

ار ذ، وإصدة النافصياغة وتفسير النصوص القانونية ومدى مطابقة الأنظمة واللوائح والقوانين مع دستور الدول

الأحكام في المخالفات التي ترتكب بحق المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية ، زيادة على دورها الأساس في تحقيق  

– مع هذا  – في المنازعات والحكم في الجرائم والمخالفات المتنوعة. وللقضاء   والفصل   يق القانون العدالة ، وتطب

العامة   السياسات  رسم  في  مهم  بعض   دور  المتحدة الأنظم   في  الولايات  في  العليا  المحكمة  مثل   ، الحكومية  ة 

بداء المشورة قبل التصويت عليها في عرضها عليها لا   الأمريكية، التي تقوم بمراجعة نصوص اللوائح القانونية عند

القو  أو  الفدرالي،  للدستور  مخالفتها  عند  إلغائها  أو  تعديلها  تقترح  وقد  الأمريكي،  الالكونكرس  نافذة، انين 

 عند الخوض في قضايا يتوقع أن يعترض عليها القضاء بحجة عدم شرعيتها أو مخالفتها  
ً
فالكونكرس يتردد كثيرا

 في صنع السياسات الاقتصادية، كقضايا الملكية، والعقود، ويذكر أن القض   للدستور،
ً
 كبيرا

ً
اء الأمريكي لعب دورا

 .1من جهة أخرى  المصانعأصحاب  والعلاقة بين العمال ونقاباتهم من جهة، و
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الأمريكية في هذا  وقد حذت بعض الدول كألمانيا الاتحادية، وكندا، وبريطانيا، واستراليا، حذو الولايات المتحدة  

 
ً
 محدودا

ً
 .1في رسم السياسات العامة  – أو لا يكاد يظهر – المجال. أما في الدول النامية، فان للقضاء دورا

ة، المعد من طرف الاتحاد البرلماني الدولي، على الصيغ والأشكال  سة الجيدالممار   دث دليلفي هذا السياق مثلا يتح

البرلمانات   متاحة لعدد أكبر من المواطنين، أفراد وجماعات، عن طريق أساليب الاتصال التي بإمكانها أن تجعل 

من حل المواطنين  تمكين  وسائل  ثم  ونوابهم،  والمواطنين  المواطنات  بين  ورفعمشكلات  المباشر  في   هم  عنهم  الظلم 

 لجان البرلمان.حالة تعرضهم له، وأخيرا الفرص المهيأة لمشاركتهم في مراحل سن التشريعات وغير ذلك من اعمال 

ان دول العالم تتباين في كيفية تشكيل السلطة التشريعية، ودورها وتأثيرها في عملية رسم السياسات العامة.  

المجلس   بنظام  يأخذ  الت)البرلم فبعضها  وروسيا  ان(  وتركيا  العربية  مصر  وجمهورية  لبنان  مثل  الواحد،  شريعي 

م من  فيها  التشريعية  السلطة  تتكون  اذ  السياسية  وغيرها،  والأحزاب  جميعهم  المواطنين  يمثل  واحد  جلس 

في كية.. والأمري  ككندا، بريطانيا، والولايات المتحدة  الموجودة في ذلك البلد. والبعض الأخر تأخذ بنظام المجلسين

 بريطانيا، مجلس العموم ومجلس اللوردات، وهكذا في الدول الأخرى. 

الم يعد من أضعف  البريطاني،  العموم  العامة،  فمجلس  السياسات  في صنع  وفعالية  قدرة  التشريعية  جالس 

   بسبب سيطرة حزب الأغلبية الحاكم عليه، وان اغلب أعضائه يشكلون السلطة التنفيذية ويبقى دوره 
ً
 منحصرا

من رسم في  في   
ً
رئيسا  

ً
دورا يلعب  الذي  الأمريكي  الكونجرس  عكس  على  أفرادها،  وتوظيف  النخبة  تأهيل  اقشة 

الع المتعددة  السياسات  لجانه  خلال  من  الفدرالية  للحكومة  الحديثة  2امة  الدراسات  من  عدد  اختص   وقد 

جد بأنها متباينة بحسب تباين  امة، فو سات العبمعرفة دور الهيئات التشريعية الأوربية، وأهميتها في رسم السيا

 .3أنظمتها السياسة 
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الوثيقة الدستورية   التشريعية  ،قد جاءت بمستجدات أساسية على  2011ان  بين المؤسسة  مستوى العلاقة 

،التقدم  تنظيمي  قتنون  يحددها  وفق شروط  حقهم  من  أصبح  والمواطنات  ،فالمواطنون  العمومية  والسياسات 

في مج التش بملتمسات  التشريع والمراقبة أصبح مكلفا بمهمة  ريع ،وم ال  ن جهة أخرى فالبرلمان فضلا عن مهمتي 

،حيث تخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها  1( 70  تقييم السياسات العمومية )الفصل

العام101)الفصل   بالسياسة  المتعلقة  الأسئلة  على  الأجوبة  لتقديم  كل شهر  واحدة  قب(،وجلسة  من  رئيس  ة  ل 

( مجالات 100الحكومة  في  للحسابات  الأعلى  المجلس  مساعدة  إلى  اللجوء  بإمكانه  البرلمان  أصبح  (،كما  الفصل 

اقبة المالية العامة ولتقديم الأجوبة والاستشارات المرتبطة بوظائف التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية مر 

 العامة . 

تقال من منظومة برلمانية رقابية تقليدية إلى منظومة  خ حدود الانلى ترسي عملت ع  يبدو أن الوثيقة الدستورية 

 برلمانية تقييمية وحديثة. 

 

 السلطة التنفيذية : -2

الإدارية   والأجهزة  واللجان  والهيئات  بالمؤسسات  المتمثلة  الحكومية  البيروقراطية  في  العاملين  الأفراد  وتضم 

 م
ً
السياسات العامة، غير أن دورها في رسم السياسات العامة لا    بتنفيذ  ا تضطلع الحكومية المتنوعة، التي غالبا

إ الأحوال،  من  حال  بأي  إخفاءه  الاعتماد  يمكن  بسبب  التنفيذية  السلطة  هيمنة  عصر  تعيش  الشعوب  أن  ذ 

 . 2بشكل كبير على القيادة التنفيذية في رسم السياسات العامة وتنفيذها 

خرى، إذ تترك اليد الطولى لرئيس الحكومة في جية للدول الأ ت الخار السياساوينطبق هذا الكلام على معظم  

غانا، تايلند، سوريا، والجزائر وغيرها. وما قيل عن دور رئيس الجمهورية، رسم السياسات الخارجية لبلاده، مثل  
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عامة اسات النع السييقال أيضا عن المحافظين، وحكام الولايات والأقاليم المحلية. إذ يمتد دورهم إلى رسم أو ص

 .  1لولاياتهم أو محافظاتهم، مع تنفيذها 

للحكومة  2011منح دستور   التجربة  وضعا جد متقدم  لها طوال  أن منحت  التي سبق  الصلاحيات  قياسا مع 

الدستورية المغربية، حيث أصبحنا أمام حكومة سياسية ومنتخبة جراء انبثاقها عن الأغلبية مما جعلها لا تكتمل 

  بعد تظافر لحظتين: لحظة التعيين الملكي ثم لحظة التنصيب البرلماني. ياس ي إلانوني وس كوجود قا

الدس خول  من  لقد  انطلاقا  وذلك  العمومية  للسياسات  المباشر  التدبير  على  الإشراف  حق  للحكومة  تور 

 الآليات الدستورية التالية: 

ب  المركزية  الإدارات  ومديري  العامين،  الكتاب  مناصب  في  الجامعات    الادراتالتعيين  ورؤساء  العمومية، 

 والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا، وفي الوظائف السامية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية. 

سلطة    أو  العمومية،  الإدارات  في  المدنية  بالوظائف  يتعلق  عندما  حصرية  كصلاحية  التعيين  سلطة 

 تم البث فيها داخل المجلس الوزاري. التي ي الاقتراح في التعيين في الوظائف السامية

والمقاولات    المؤسسات  على  والوصاية  والإشراف  القوانين  وتنفيذ  الحكومي  البرنامج  تنفيذ  سلطة 

 العمومية.

 التداول في قضايا السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري.   

 سات العمومية والسياسات القطاعية. بالسيا  الصلاحيات الممنوحة للمجلس الحكومي والمتعلقة أساسا

ميادين    في  به  القيام  الحكومة  تنوي  الذي  لللعمل  الرئيسية  للخطوط  المتضمن  الحكومي  البرنامج  إقرار 

الحصول   لحظة  السياس ي  للتعاقد  كقاعدة  والخارجية،  والثقافية  والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية  السياسة 

 مة. ب الحكو على ثقة مجلس النواب عند تنصي

 
 59جيمس أندرسون: م.س، ص- 1



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
91 

 ممارسة السلطة التنظيمية. 

هذا   من  الناس  لمشاكل  الأجوبة  تقديم  أجل  من  العمومية  السياسات  طريق  عن  تتدخل  الحكومة  نجد  كما 

الحكومة مجرد  أعضاء  في هذه حالة  يجعل  مما  المشاكل،  تدبير سياسات  الحكومة وفق عمليات  تعمل  المنظور 

الش يء   الآخرين،  الفاعلين  كباقي  يجفاعلين  وتبادل  الذي  والتفاوض،  للتفاعل  العمومية خاضعة  السياسات  عل 

 1الترضيات بين مختلف المتدخلين بعيدا عن المنطق الانتخابي 

 

 ثانيا: الفاعلون غير الرسميون والمتدخلون في صنع السياسات العمومية. 

جهات    كبل هنا  الرسمية،لا تنحصر عملية رسم السياسات العمومية فقط في مشاركة الجهات والقـوى  

أخرى غير حكومية )غير رسمية( تشارك في التأثير على صانعي السياسات العمومية ومنفذيها، ومن هذه الجهات، 

العام(،  )الرأي  المواطنون  السياسية،  الأحزاب  )الضاغطة(  المصلحية  الجماعات  الحصر:  لا  المثال،  سبيل  على 

 ات العامة. سع السياات في صنوفيما يلي توضيح لكيفية تأثير هذه الجه

 الفاعلون غير الرسميون في صنع السياسات العمومية:  _1

 الجماعات الضاغطة  المصلحية(: -أ

معينة    خصائص  أو  وصفات  أهداف  في  يلتقون  الأفراد  من  مجموعة  بأنها  الضاغطة  الجماعات  تعرف 

ق  تجاه  القرار  صناع  يتخذه  الذي  السلوك  في  المطلوبة  التأثيرات  لإحداث  وتوجيهه ومطالبهضاياهم  يسعون  م، 

السيا  الأدب  في  المجموعات  لمفهوم  التصنيفات  تتعددت  وقد  المشتركة،  مصالحهم  تتعدد لتحقيق  كما  س ي، 

السياسات   راسمي  فان  وعليه  الضاغطة...،  القوى  أو  المصلحة،  جماعات  أو  الضغط،  جماعات  من  أسمائها 

ه مطالب  بين  الموازنة  أو  المواءمة  إلى  يضطرون  الجمالعامة  خذه  وقد اعات،  متعارضة،  كانت  إذا    
ً
صوصا

 
والعلوم السياسية،  في القانون العام ، التقييم البرلماني نموذجا أطروحة دكتوراه 2011تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور  مطيع توفيق:_ 1
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ورغم   للجميع،  مقبولة  توفيقية  بحلول  للخروج  المساومة  و يستخدمون   ،
ً
تنظيما الأحسن  الجماعات  فان  ذلك، 

، والأكثر موارد" والأفضل قيادة، تضل أكثر تأثيرا" في توجيه كثير من السياسات العامة لصالحها  
ً
الأوسع حجما

الجماعا للمكانة الاجتماعية   ى الأقلت الأخر على حساب  إن  بل  ليس هذا فحسب  ، وسعة، وإمكانيات، 
ً
تنظيما

بين هذه الجماعات، وموقف الأجهزة الحكومية من لهذه الجماعة أو تلك، وت ماسك أعضائها، ودرجة المنافسة 

زيادة على    صالحها.رارات لمطالبها، ونمط اتخاذ القرارات في النظام السياس ي، وغيرها، أثرها الواضح في اتخاذ الق

للسيا البدائل  وإيصالها وطرح  بلورة المطالب وتجميعها  في  الجماعات المصلحية  بها.  إسهام  المتعلقة  العامة  سات 

 حين تكون الموضوعات ذات طبيعة  
ً
كما يقومون بتزويد المنفذين بالمعلومات الواقعية عن موضوعاتهم، خصوصا

 . 1اسات العامة المرسومة يد السيفي ترش فنية، وبهذه الطريقة فإنهم يسهمون 

بين   المتبادلة  التأثير  أهمية علاقة  إنكار  الممكن  غير  العام ورسمفمن  في    أهداف  الرأي  العمومية  السياسات 

لهذا الأخير الشرعية اللازمة والاحتضان    العصر الحالي، مما جعل تأثير الرأي العام على صناعة القرار، يضمن 

من   الواسع  تحقالمجتمعي  أهداأجل  و يق  السياس ي  الاستقرار  تأمين  شروط  يوفر  كما  وأبرزت فه،  الاجتماعي. 

القدم، مجموعة الضغط   ت أن تشكيل الرأي العام حول قضايا المجتمع، تساهم فيه منذمجموعة من الدراسا

فيه،   يساهم  العام  الرأي  تشكيل  أصبح  المعولم،  الحالي  عصرنا  في  لكن  المختلفة،  الإعلام   فضائيات ووسائل 

خار   دولية، لتأثيرات  عرضة  المجتمعات  جعل  الذي  الش يء  المتعددة،  الاجتماعي  التواصل  بشكل ووسائط  جية 

 2تحديد حاجياتها وأولوياتها.  كبير، والتي تساهم في تشكيل قيمها، وتوجيهها نحو

 ب_ الحزاب والنقابات بين الفعل والمشاركة:  

بأنه " تنظيم سياس ي له صفة  إلى  وام، وله برنامج يسعى بية والدالعموم  يعرف الحزب  مقتضاه للوصول 

رسم السياسات العامة، يمكن أن يتم خارج نطاق البناء السلطوي. أو السلطة، إن تأثير الأحزاب السياسية في  
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داخله. إذ أن الأحزاب السياسية تقوم بمجموعة من الوظائف منها: بلورة المطالب والقضايا العامة التي تناقش  

تتخذها هذه    العامة، وإثارة الرأي العام حولها، ومحاولة إقناع المواطنين بتبني المواقف التي  لسياسات د رسم اعن

الأحزاب للضغط على الحكومة، كما تعد وسيلة من وسائل الرقابة السياسة على النشاط الحكومي. أما الشكل  

السلطة، أو مقاليد الحكم، فإنها  ب زمام  الأحزا   الآخر للتأثير في صنع السياسات العامة، فهو عندما تستلم هذه 

كانت   السياسية سواء  المراقب بعضها على تقوم وبشكل عام فان الأحزاب  بدور  تقوم  أم داخلها  السلطة  خارج 

البعض الآخر، فأحزاب المعارضة تترصد حركة الحكومة وكيفية صنعها للسياسات العامة، وتنفيذها. بينما تقوم  

الحاكمة   سي الأحزاب  البشرح  بصحتها،  اسات  العام  الرأي  إقناع  على  والعمل  عنها،  والدفاع  ومواقفها،  حكومة 

ى تحقيق المصلحة العامة بتشكيل السلطة أو تجديد بنيتها أو تغيرها، وتحديد مساراتها وتوجيه عملية وقدرتها عل

 للفلسفة التي تتبناها والتوجهات الفكرية التي تؤ 
ً
 من بها.رسم السياسات العامة طبقا

إن الحزب السياس ي هو إطار تنظيمي لمجموعة من الأفراد متحدين في أفكارهم وأرائهم ومعتقداتهم بواسطة  

السياس ي   الحزب  و  الدولة  في  السياسية  السلطة  ممارسة  غاية  لبلوغ  بمثابة    العمل  يعد  المفهوم  هدا  وفق 

الاستم و  والاستقرار  الديمومة  أبرزها  خصائص  على  متوفرة  و مؤسسة  القدرة ارارية  و  المعنوية  لشخصية 

المنافسة السياسية مع غيرها من المؤسسات المتشابهة ، ويعد الحزب منظمة ذات هيكلة كاملة    والفعالية على  

الجهوية   و  المحلية  المستويات  الحكم  على  إلى  الوصول  بغاية  الشعبي  التأييد  الحصول على  إلى  يسعى  والوطنية 

يختلف الحزب  جعل  ما  الت  وهدا  الضغط، نعن  وجماعات  والنقابة  والزوايا  والرابطة  كالطائفة  الأخرى  ظيمات 

بترسيخ   يتعلق  فيما  بينها خصوصا  فيما  الفصل  التي يصعب  الإطارات  الانتخابات من  و  الأحزاب  ثم غدت  ومن 

 .وتوسيع فكرة الديمقراطية

ال الواسع  العمومي  الحوار  العمومية جزءا من اهتمامات  السياسات  الخطاب    المغرب  ذي شهدهشكلت  بعد 

مارس   من  للتاسع  خ2011الملكي  من  ودالك  والنقابات  ،  السياسية،  الأحزاب  من  مهم  عدد  انشغال  لال 

ات تهم علاقة السياسات  والجمعيات المدنية بتضمين المذكرات إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور لمقتضي
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ذكرات الأحزاب السياسية قد اختلفت لكن اغلبها ونجد م  تشريعيةالعمومية بالوظيفة التنفيذية أو بالوظيفة ال

 ى التقائية السياسات العمومية:ركز عل

 :التقدم والاشتراكية والصالة والمعاصرةلقد جاء في مذكرة كل من حزبي 

 صلاحياته )تنفيذ وتتبع السياسات العمومية(. ان مجلس الحكومة يجب ان يكون من 

 

 بية: ات الشعكي للقو مذكرة الاتحاد الاشترا

 

والصناديق  للحكومة  العمومي  الأداء  ومراقبة  التشريع  في  تتجسد  البرلمان  وظيفة  أن  على  المذكرة  تضمنت 

 يم السياسات العمومية. والوكالات والمؤسسات العمومية، وكل المرافق التي تدير المال العام، كما يقوم بتقي

 

 مذكرة الصالة والمعاصرة: 

 

لى للحسابات بالبرلمان في تقييم السياسات العمومية اعتبارا أن هذه العملية عجلس الأ ربط الماكدت على ضرورة  

 لا يمكن أن تتم إلا بالاستناد على تقارير هذا الأخير. 

 _المتدخلون غير الرسميين في صنع السياسات العمومية:2

 الرأي العام  المواطنون(: -أ

التقليدية   الدول  كانت  الوسطى  القرون  الر ففي  أعلى  من  على  غم  تحرص  المستبدة  أصوات  نظمتها  سماع 

المواطنين وتلبية بعض مطالبهم لتقليل النقمة بين صفوفهم، والتخفيف من عدم الارتياح عندهم كما ان النظام 

ع المطالب الفردية للمواطنين، بل كان يحرص على الاستجابة لبعض  في الاتحاد السوفيتي )السابق( لم يهمل جمي

لمطالب المستهلكين وترجمتها في  ه المجموعة من المواطنين او تلك، فحرصه على الاستجابة  الب لهذ ا والمطالقضاي

ان شكلها  سياسات الانتاج في السنوات الاخيرة التي سبقت انهياره، ما هو الا دليل على استجابة الانظمة مهما ك 

 . 1للراي العام ولو بدرجات وكيفيات متفاوتة 

 
 268جيمس أندرسون: م.س، ص- 1
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العلمية والفكرية لبعض المفكرين وعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة،    ةللأنشط  راد فانوعلى مستوى الاف

القرارات   واتخاذ  بصياغتها  قيامهم  عند  العامة  السياسات  راسمي  وقرارات  توجهات  في  البالغ  الاثر  وغيرهم 

ب  عامالمتنوعة  كنك(  لوثلر  )مارتن  مافعله  ذلك  على  الامثلة  ابرز  ومن  مجال  1960    شانها  المدنية   الحقوق   في 

 . 1للسود في الولايات المتحدة الامريكية 

 الإعلام: -ب

الرأي  أن الدراسات، من مجموعة وأبرزت القدم،  فيه تساهم المجتمع، قضايا حول  العام تشكيل  منذ 

يساهم  العام  الرأي  تشكيل  أصبح  المعولم،  الحالي  في عصرنا  لكن  المختلفة،  الإعلام  الضغط ووسائل  مجموعة 

فض دفيه،  لتأثيرات  ائيات  عرضة  المجتمعات  جعل  الذي  الش يء  المتعددة،  الاجتماعي  التواصل  ووسائط  ولية، 

ك بشكل  وتوجيهها  خارجية  قيمها،  تشكيل  في  تساهم  والتي  تشكيل  بير،  أن  الدراسات  وأبرزت مجموعة من  نحو 

العام حول قضايا المجتمع، تساهم فيه منذ تحديد حاجياتها وأولويات كاوإذ  .هاالرأي  التعبير  ا  يتم  في السابق،  ن 

قرارات   مواجهة  في  الاحتجاج  خلال  من  أو  التقليدية،  الوساطة  آليات  خلال  من  العام  الرأي  توجهات  عن 

مطالبتها بالتدخل لحل مشاكل عمومية معينة، فإنه في العصر الحالي أصبح الرأي العام الحكومات، أو من خلال  

للتعبير عن  تسمح  تتجاوز  نفسه،    يمتلك وسائل جديدة  التعبير عبرها، حيث  رقعة  وتتسع  التقليدية،  الوسائل 

 . 2ن طرف فئة محددة بخلاف الوسائل التقليدية التي كانت محتكرة م لجميع أفراد المجتمع بالتعبير عن رأيهم، 

الآ الاجتماعي( من  التواصل  )مواقع  البديل  الرسمي والإعلام  الإعلام  أنواعه  بجميع  الإعلام  اليعد  تي ليات 

أنها من شأنها المساهمة   م بشكل فاعل في صنع السياسات العمومية، و ذلك عبر نقلها إلى الرأي العام، كماتساه

طالب التي تستوجب الرد عليها في صيغ سياسات عمومية، و لا أدل في غض الحكومة الطرف عن العديد من الم

 . 2011سنة   ي" خلالع العربعلى ذلك ما عرفته المنطقة العربية في ما سمي "الربي

 
 99ص جيمس أندرسون: م.س - 1
كلية  سية، العلوم السياو في القانون العام ، التقييم البرلماني نموذجا أطروحة دكتوراه 2011تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور  مطيع توفيق: 2

 . 82ص، 2020،-2019، _اكدال_ الرباطية جامعة محمد الخامس انونية والاقتصادية والاجتماعالعلوم الق
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 :خاتمة

أمام هذا الحراك المجتمعي والنخبوي ،أصبح مفهوم السياسة العمومية مرتبطا أكثر بتطلعات المواطنين 

السياسات  وبمدى   والمواطنات، هذه  كانت  سواء  لهم،  وخدمات  سياسات  من  الدولة  تقدمه  ما  على  رضاهم 

إن القصور الذي يشهده مسلسل السياسات العمومية من .....،  عمرانية صحية تعليمية، اقتصادية، اجتماعية،

والتقييم، التنفيذ  مرحلة  إلى  وصولا  والإعداد  التنظير  الواقعي   مرحلة  التشخيص  لغياب  نتاجا  والفعال كان 

في  به  ،ليعمل  المركز  إنتاجه على مستوى  يتم  كان  العمومي  القرار  أن  المواطنون حيث  منها  يعاني  التي  للمشاكل 

ني ،في غياب تام لمفهوم التتبع والتقويم في مسار تنفيذ أي سياسة عمومية ،مما أنتج أجوبة اب الوط وع التر مجم

إن الجزم أن المشكل الحقيقي الذي   لتعليمية والاجتماعية.لمجموعة من المشاكل الاقتصادية وامعوقة ومشوهة  

التشخيص  على مستوى  كامن  المغربية هو  العمومية  السياسات  الجواب  والناج  العلمي  تعيشه  المراد  للحالات  ع 

السياس  هذه  أن  أثبت  كما  الواقع،  أثبتها  حقيقة  هو  خلال عليها  التقويم  يروم  الذي  التقييم  لمفهوم  تفتقر  ات 

 التنفيذ والمحاسبة ومقارنة ما تم تسطيره من أهداف مع ما تم الوصول إليه من نتائج . مرحلتي 
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 سياسة التعمير بالمغرب: نحو لامركزية القرار 

Reconstruction Policy in Morocco: Toward the Decentralization of Decision 

 أقديم محمد 

 جامعة ابن زهر أكادير   –راه  لدكتو سلك اي ف باحث

 

 الملخص : 

والأنشطة       والعمل  للسكن  أساسا  المخصصة  والتجمعات  المدينة  علم  أو  المدن  تهيئة  فن  التعمير  يعتبر 

الا منها  بها،  يمتاز  التي  للأبعاد  نظرا  الأخرى،  تطورات  الاجتماعية  تساير  تحتية  بنية  في  تتمثل  التي  قتصادية 

موحاجيات   علالمجتمع  تتوفر  إدارية  وأحياء  وتجارية،  صناعية  وأحياء  ومطارات،  موانئ،  المرافق  ن  أهم  ى 

الأساسية. وأخرى أمنية تتمثل هي الأخرى في  شبكات الطرق والمواصلات وتوفير الماء الصالح للشرب، فضلا عن 

 .اطر الواسعة والطويلة من أجل تسهيل عملية المرورن بناء الطرق والق

لتعمير لها أبعاد أخرى اجتماعية، تتمثل في التماسك الاجتماعي داخل الأحياء والأسر  ا، فسياسة اجانب هذى  إل    

وفي الحق في السكن، ثم البعد البيئي الذي يروم إلى حماية واستصلاح البيئة من كل المخاطر، بتخصيص أماكن 

اهمي  حلطر  عن  فضلا  تدويرها،  وإعادة  لمعالجتها  وأخرى  االنفايات  البعد  التي ة  بالهوية  يعترف  الذي  في  لتاريخي 

 .تمتاز بها كل مدينة

أو      المركزي  المستوى  المتدخلين سواء على  التعمير عند كل  بها سياسة  التي تحظى   البالغة  وأمام هذه الأهمية 

احد أو ستوى الو وعدم الانسجام في بعض القرارات بين المتدخلين في الم  قائيةالإلتعلى المستوى الترابي فإن عدم  

تتماش ى مع تطور المجتمع وتسعى إلى  تطبيق لامركزية   في المستويين، يشكل عائقا كبيرا أمام رسم سياسة رزينة  

 .القرار التعميري 

ا     سواء  اللامركزية،  في  الإستثمار  ضرورة  يؤكد  الذي  الأمر  أولمرفقوهو  سياسة   ية  صياغة  أجل  من  الترابية، 

الم  من  تنطلق  المحالتعمير  المنقولة  ستوى  الميزانية  من  مهمة  نسب  بتخصيص  وذلك  المركزي،  نحو  من طرف  لي 

الجماعات  كافية، لأن بعض  ذاتية  التوفر على موارد  في ظل عدم  السياسة،  لهذه  الترابية  الجماعات  إلى  الدولة 

ميزانيتها تغطي  االنف  بالكاد  وإقات  الاستثمار،  ميزانية  يؤثر سلبا على  مما   بقلإجبارية،  في  رهاقها  روض خصوصا 

ضر  عن  فضلا  هذا  الجماعي،  التجهيز  بصندوق  التفكير  علاقتها  على  قادرة  مؤهلة  بشرية  طاقات  توفير  ورة 

     .والتخطيط والتنفيذ



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
99 

 قرار الكلمات المفاتيح: التعمير، سياسة التعمير، لا مركزية القرار، عقلنة ال

Abstract :   

    Reconstruction is concerned as the art of preparing cities or the science of city and 

groupings that are mainly designated for accommodation, work and other social 

activities. It is due to the dimensions that characterize it, including economics, which 

are represented in the infrastructure that keeps pace with the developments and 

needs of the society, such as ports, airports, industrial and commercial 

neighborhoods, and administrative ones. That have the most basic facilities, And 

other security aspects that is represented in road and transportation networks and 

the provision of potable water, as well as the construction of wide and long roads and 

bridges in order to facilitate the traffic process. 

  Alongside with this, the reconstruction policy has other social dimensions, which 

are represented in social cohesion within neighborhoods and families and the right 

of housing, then the environmental dimension that aims to protect and restore the 

environment from all risks, by allocating places for waste disposal and other places 

to treat and recycling it. As well as the importance of the historical dimension, which 

recognizes the identity that characterizes each city . 

  In front of the extreme importance, that the reconstruction policy has, for all those 

involved, whether at the central level or at the territorial one, the lack of 

convergence and harmony in some decisions of the interveners, at the same level 

(central or territorial) or at both levels (central and territorial) constitutes a major 
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obstacle to create a sober policy that goes in the same line with the society 

development, and seeks to implement the decentralization of the  

reconstructive decision. 

Key words :  Reconstruction, Reconstruction Policy,  Decentralization of decision, decision 

rationalization  
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 يم تقعععععععد

وتقسيم الجذو تعود   الحواضر  بناء  في  ومعرفة  دراية  على  كانت  التي  القديمة،  للحضارات  للتعمير  التاريخية  ر 

خاصة   أحياء  إلى  الطقوس المدينة  وممارسة  المهن،  ومختلف  التجارة،  لمزاولة  مخصصة  وأخرى  بالسكن، 

القيام بالأنشطة الرياضية والمسرحية،  وسا ولعل هذا ما تجسده رها،  ت وغياضاحات للاستعر الدينية،وأماكن 

الأثرية  وبقاياها  القديمة  اليونانية  ال1المدن  سياسة  بها  تحظى  التي  البالغة  الأهمية  يوضح  ما  وهو  تعمير، . 

 لسياسات الأخرى داخل النسق السياس ي.باعتبارها سياسة قطاعية، تتقاطع مع العديد من ا

، تماشيا مع اختلاف المدارس التي ينتمون إليها، فقد التعمير  هذا، فقد اختلف الفقهاء حول تعريف مفهوم        

"عرف الفقيه  أوبيه  ماري  والق جان  التقنية  الاجراءات  مجموعة  باعتباره  والاجتماعية، "  والاقتصادية  انونية 

في حين اعتبره آخرون فن تهيئة المدن أو علم    ،2ى تطوير المجتمعات بشكل منسجم وعقلاني وإنساني تساعد عل

 . 3الأخرى تجمعات المخصصة أساسا للسكن والعمل والأنشطة الاجتماعية دينة والالم

شمال افريقيا وداخل المستعمرات، وأنه عن طريق    وعليه، فقد كان المغرب على رأس حركة التعمير على مستوى 

إلىفرنسا،  التعمير التعمير  دخل  ا  الاستعماري  بداية  في  أقرت  التي  الأوائل،  الدول  من  أنه  الم كما  في لقرن  اض ي 

 .4لتعمير بعين الاعتبار مجال التعمير قوانين أساسية،وسياسات حضارية تأخذ ا

أبعا      التعمير بأهمية ذات  بنية تحتية تساير  لهذا يتميز  في  تطورات وحاجيات المجتمع من د إقتصادية، تتمثل 

 الأساسية. المرافق اء صناعية وتجارية، وأحياء إدارية، تتوفر على أهم موانئ، ومطارات، وأحي

   " اعتبر  عبارة عن    Georges haussmanكما  المدينة  أن   التعمير جد مهم، حيث  في سياسة  الأمني  البعد  أن   "

نيا، هذا فإن بناء لي، أو إطار عام، تلعب فيه شبكات الطرق والمواصلات والماء الصالح للشرب دورا أمنسق شمو 

ل تسهل عمليات  رور، كما أنه في حالة الطوارئ أو الاستعجاملية المالطرق والقناطر الواسعة والطويلة تسهل ع

مهي المدينة  تصبح  وهكذا  ممكن،  وقت  أقرب  في  العمومية  السلطات  السلم تدخل  حالة  في  وظائفها  لأداء  أة 

 .5والحرب 

 
1- PRELOT )M ( et LESCUYER   )G,Histoire des idées Politiques, 6éme Edition, DALLOZ , Paris 1977 , P:26-27 . 
2- AUBY ) J.M (,Droit Administratif – biens et Travaux, Précis DALLOZ – Paris 1973, P: 73 . 
3- LOUIS ) J(,le Droit De l'urbanisme, cite actuelles et villes nouvelles, 6éme plan )71 75 ـ) deus éditions, Eyrolles 2, Paris 1975, P: 21 . 

4- MKINSI  )A(,Le Droit marocain de l'urbanisme, Les presses de L'imprimerie Abtal, RABAT, 1989 . 
  .SAVY)R), droit de l'urbanisme, PUF 1981, PARIS 1eme édition P: 20 ـ5
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سر  حياء والأ إلى جانب هذا، فسياسة التعمير لها أبعاد أخرى إجتماعية، تتمثل في التماسك الاجتماعي داخل الأ    

الذي يروم إلى حماية واستصلاح البيئة من كل المخاطر، بتخصيص أماكن وفي الحق في السكن، ثم البعد البيئي  

النفايات  الع  لطرح  الصحة  السكنية حفاظا على  المناطق  عن  بعيدا  تدويرها،  وإعادة  لمعالجتها  هذا  وأخرى  امة، 

و  التنطيق  سياسة  بفضل  المدينة،  جمالية  إغفال  أمدون  المساحات  تخصيص  على  والحفاظ  للترفيه،  اكن 

لتي تزخر بها كل مدينة اء وخلق مناطق أخرى تنفيذا لتوجهات وثائق التعمير، ثم احترام المآثر التاريخية االخضر 

تاريخ المدينة، هو الاعت بها كل مدينة، وهذا ما يجب  على حدة، لأن احترام والحفاظ على  التي تمتاز  بالهوية  راف 

 وأرصفة الطرق.   زخرفة المنازل، والأقبية وأماكن العبادة من خلال ترجمته

قوانين جديدة تنظمه، فإنه بات من الواضح   وتماشيا مع الدور المنوط بالدولة لعقلنة القطاع، وذلك بإصدار   

تعمير، يم مجال التعمير،عن طريق مراسم وقرارات ودوريات وخلق استثناءات في مجال الالقول بأنها تقوم بتنظ

 ية جيدة، على الرغم من تعدد المتدخلين. هو ما يؤثر بشكل سلبي على رسم سياسة قطاعو 

في  الانسجام  وعدم  الالتقائية  عدم  أن  المستوى    إلا  في  المتدخلين  بين  القرارات  المستويين، بعض  في  أو  الواحد 

ق لا مركزية القرار ، وذات  لى  تطبييشكل عائقا كبيرا أمام رسم سياسة رزينة  تتماش ى مع تطور المجتمع وتسعى إ

 جية في ميدان التعمير.أبعاد استراتي 

سواء اللامركزية،  في  الاستثمار  ضرورة  يؤكد  الذي  الأمر  سياسة   وهو  صياغة  أجل  من  الترابية،  أو  المرفقية 

تنطلق ط  التعمير  من  المحولة  الميزانية  من  مهمة  نسب  بتخصيص  ذلك  المركزي،  نحو  المحلي  المستوى  رف  من 

التو الدول عدم  ظل  في  الترابية،  الجماعات  إلى  تغطي ة  بالكاد  الجماعات  بعض  لأن  كافية،  ذاتية  موارد  على  فر 

الإج النفقات  علاقتها  ميزانيتها  في  خصوصا  بقروض  وارهاقها  الاستثمار،  ميزانية  على  سلبا  يؤثر  مما   بارية، 

ب طاقات  توفير  عن ضرورة  هذا فضلا  الجماعي،  التجهيز  مؤهبصندوق  والتخطيط شرية  التفكير  على  قادرة  لة 

 والتنفيذ. 

الم  احتواء  على  قادرة  تعميرية  سياسة  صياغة  إمكانية  مدى  حول  التساؤل  يطرح  التي وعليه،  المتعددة  شاكل 

 خاذ القرار؟  يتخبط فيها القطاع، خصوصا مع استمرار هيمنة المركزية على ات

ز، وعدم الرغم من الرقابة المفروضة من طرف المرك   نسب، علىوهل بات التوجه نحو اللامركزية بصورها هو الأ

 من الاستقلالية؟ التوفر على الامكانيات سواء البشرية أو التقنية لممارسة اختصاصاتها بنوع

 
في دراسة المجال الحضري المغربي ـ مساهمة  الحضري  تنمية وتنظيم المجال  في  التعمير  في أطروحته، دور سياسة  ابن مسيك    -أورده المختار حيمود  نموذج عمالة 

الحسن لثاني  الدار البيضاء، الموسم الجامعي   جامعة    -لقانونية والاقتصادية والاجتماعيةراه في الحقوق، كلية العلوم اادة الدكتو حة لنيل شهعثمان، أطرو   سيدي

 . 19، ص 2000/2001
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تجاوز      محاولة  على  جيد  بشكل  تعمل  الترابية  والجماعات  القطاع   على  الوصية  الوزارة  أن  نفترض  تم  ومن 

بوا نحو عقلنة القطاع، ثم عن طريق  طاع، عن طريق العديد من القرارات التي تصفيها القالمشاكل التي يتخبط  

 ق مراسيم أو دوريات ومناشير. اصدار العديد من القوانين الجديدة سواء عن طري

الترابي نحو المركز هو     القرار من المستوى  التعمير والانطلاق في صياغة  التوجه نحو لامركزية سياسة  كما أن 

ستوى الترابي، ثم لكون قطاع التعمير من أولويات الجماعات ظرا لتوجه الدولة نحو ايلاء الاهتمام للم لأنسب، نا

 ن المواطن واحتياجاته.  الترابية نظرا لقربها م

وتحليلي      وتاريخي  قانوني  منهج  على  ذلك  في  معتمدين  التالي  التصميم  خلال  من  الإشكالية  هذه  وسنناقش 

 م السياسة وعلم الإدارة.مقترب علبالإضافة إلى 

 جليات سياسة التعمير من خلال تأثير إشكالية تعدد المتدخلين  المطلب الول: ت

 مير بالمغرب لامركزية سياسة التعالمطلب الثاني: نحو 
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 المطلب الول: تجليات سياسة التعمير من خلال تأثير إشكالية تعدد المتدخلين  

ميدان  الم   التعمير  يمتاز  مستوياته  جميع  واللامركزيةفي  راجعا  تعددب  ركزية  وهذا   للصبغة  الأساسب   لمتدخلين، 

ميز   التي  لأفقيةا
ُ
  أدوارا   لعببالتعمير ومصالحها الخارجية، ت  المكلفة   الحكومية  كانت السلطة   االتعمير،فإذ  قطاع   ت

في فإن كل  أساسية  التعمير،  هي الأخرى اختصاصات  تمارس    الحضرية  المنتخبة، والوكالات  المجالس   نم  مجال 

 مركزي. جد مهمة، على المستوى المحلي مما يجعلها تهتم ببلورة تصور واضح لسياسة التعمير على مستوى اللا 

الدو  جانب  إلى  التعمير  مجال  في  تدخلها  تجدأساس  المؤسسات  هذه  انطلاقاإن    من  الخامسة  المادة  من  لة، 

  اللجنة ضمن المحلية  التقنية اللجنة  عضوية نص على ،والذي  لتعميراب  تعلقلما 12.90 للقانون  التطبيقي المرسوم

مديري المؤسسات    تشكيلتها  في   تضم  المذكورة  التقنية  اللجنة  ،حيت أن  التعمير  وثائق  في  بالنظر  المكلفة  المحلية

 تم  والذي   ل العام  باختصاصات   المتعلق  1977اير  فبر   15من ظهير  نص على ذلك الفصل الخامس   العمومية كما

 .19931أكتوبر  6نسخه بظهير 

صياغة القرار   ومن تم، فمناقشة هذا الموضوع تقتض ي منا الضرورة معرفة أهمية الوزارة الوصية على القطاع في

ن هذا المجال، وتحاول فرض هيمنتها  المتعقل بسياسة التعمير،إلى جانب وزارة الداخلية، التي لا تريد الاستغناء ع

أقسام ثم  التعمير  من خلال  والأقاليم،  الوكالة  ل  من خلابالعمالات  الترابية، فضلا عن  العامة للإدارة  المفتشية 

لازالت التي  البيضاء  بالدار  للوزارة    الحضرية  المهمة  الأدوار  من  الرغم  وعلى  الأولى(.  )الفقرة  لوصايتها.  خاضعة 

ال للالوصية على  الجهوية  المفتشيات  التعمير، فإن   في سياسة  له تعمير واقطاع  تابع  المعمارية كجهاز  ا، لهندسة 

باعتبار  التعمير،  بوثائق  المشمولة  الغير  الجماعات  على مستوى  مهمة خصوصا  اختصاصات  ها مصالح تمارس 

 لاممركزة للوزارة )الفقرة الثانية (. 

 الفقرة الولى: دور الدولة في رسم سياسة التعمير بالمغرب:

بتحديد اختصاصات    2014غشت    8الموافق    1435من شوال    11ر في  الصاد  2.14.478رقم  بالرجوع إلى المرسوم   

م السياسة القطاعية في هذا  هي المسؤولة عن رس  ، يتبين أن الوزارة2وتنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

 
الحقو 1 في  الدكتوراه  لنيل شهادة  بالمغرب، أطروحة  التعمير  ميدان  في  العمومية  التدخل  المالكي،  العلـ أحمد  كلية  القانونق،  ـ جامعة محمية والاقتصوم  د الأول ادية والاجتماعية 

 .  95ص ، 2008-2007وجدة، الموسم الجامعي 
  21) 1443الأول من ربيع  14صادر في  2.21.833ـ ثم بالاستناد إلى جل المراسيم التي بموجبها يمارس الوزراء  المعينين على رأس القطاع اختصاصاتهم ، حيت كان أخرهم مرسوم رقم 2

المدينة، الذي بموجبه تمارس السيدة فاطمة الزهراء المنصوري  الوزيرة المسؤولة عن اب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة  ق باختصاصات وزيرة إعداد التر ( يتعل2021أكتوبر  

المكل الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية  المؤسسات  الدولة على جميع  بالتعمير  القطاع وصاية  الفة  الموالسلطة  الحكومية  النصوص  بموجب  بالسكنى  بها كلفة  جاري 

 ." العمران" العمل وعلى مجموعة التهيئة 
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بالوزارة مهمة إعداد و   المجال،وهو أنيطت  المادة الأولى من المرسوم، حيث  اسة تنفيذ سي الأمر الذي نصت عليه 

م عمل  وبرامج  استراتيجيات  وضع  مهمة  تتولى  كما  التراب،  التعميروإعداد  ميدان  في  النهوض الحكومة  أجل  ن 

عنية والسهر على تنفيذها، فضلا لهندسة المعمارية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المبميدان التعمير وا

العمومية بتنس  التقائية واندماجية السياسات  الوزارية المعنية، ثم اتخاذ الإجراءات  يق مع العن دعم  قطاعات 

ا بوثائق  الوطني  التراب  تغطية  لضمان  مناللازمة  ترابية  مجالات  وتطوير  وتنافسية  لتعمير  ومستدامة  دمجة 

 يدان.بتنسيق مع جميع المتدخلين في الم

الانسجا   على  وحرصا  الوزارة،  داخل  المديريات  جميع  بين  العمل  تنسيق  أجل  والتعاومن  مديرية م  فإن  ون، 

الت  بميدان  للنهوض  عمل،  ومخططات  استراتيجيات  وضع  مهمة  تتولى  مختلف التعمير  مع  بتنسيق  عمير، 

على تنفيذها،   مير العملياتي والسهررية والجهات المعنية، ثم وضع مخططات التعمير وآليات التعالقطاعات الوزا

ى إقرارها بشراكة مع كافة المتدخلين، فضلا عن إعداد لع  والسهر وتحديد البرامج الخاصة بإعداد وثائق التعمير،  

تعمير  نماذج  تطوير  على  العمل  ثم  الحضري،  بالتخطيط  المتعلقة  التعميرالدراسات  مبادئ  لإرساء  متجددة    ية 

 المستدام. 

ا  على  ووض وبالتركيز  التعمير،  سياسة  رسم  في  القطاع  على  الوصية  الوزارة  تلعبه  الذي  المركزي  ع لدور 

العمرانيةاسترات للتهيئة  التوجيهي  مخطط  بإعداد  المتعلقة  تلك  خصوصا  المجال،  هذا  في  مهمة  الذي يجيات   ،

وي السياسة،  هذه  معالم  لمدة  يحدد  للمدينة  قانون    25خطط  من  السادسة  المادة  نجد  المتعلق    12.90سنة. 

بمباد   1بالتعمير العمرانية،  للتهيئة  توجيهي  مخطط  مشروع  وضع  إلى  الإ تشير  من  الجماعات  رة  وبمساهمة  دارة 

، على 12.902قم  المادة الثالثة من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير ر   الترابية، وهو الأمر ذاته الذي أشارت إليه

للته التوجيهي  المخطط  مشروع  إعداد  يتم  بالتعمير أنه  المكلفة  الحكومية  السلطة  من  بمسعى  العمرانية،  يئة 

الجماعات من  مخطط المعنية  وبمساعدة  مشروع  إعداد  لأجل  العامة  والمؤسسات  الإدارات  على  يجب  كما   ،

المكلفة بالتعمير، الوثائق المتعلقة بمشاريع التجهيز ذات  ة، أن تبلغ إلى السلطة الحكومية  توجيهي للتهيئة العمراني

 المنفعة الوطنية أو الجهوية المراد إنجازها، في نطاق المخطط التوجيهي المقترح.

فالم ذه المغر ا،  تستوجبهاشرع  معايير محددة،  أية  يشترط  لم   للإدارة   ىأعط  ،بل  المخطط  هذا  وضع  مسطرة  بي، 

في  سلطة من  المادة  تنص   حيثالقرار،  اتخاذ  تقديرية  بق  لمخططا  أن  على12.90القانون   الثانية 
ٌ
 رقعة   ىعل  يط

 
)    1413حرم م 14بتاريخ  4159( بتنفيذ ، ج.ر عدد 1992يونيو  17)  1412ذي الحجة  15صادر في  1.92.31ظهير شريف رقم الصادر بتنفيذه  المتعلق بالتعمير 12.90ـ القانون رقم 1

 (. 1992يوليوز  15
  20)    1414جمادى الأولى    4، بتاريخ  4225المتعلق بالتعمير. ج .ر عدد    12.90( لتطبيق القانون رقم  3199أكتوبر    14)    1414من ربيع الآخر    27صادر في    2.92.832رسوم رقم  ـ م2

 (.1993أكتوبر 
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القائ  أرضية الترابط  بسبب  إجمالية  دراسة  محل  تكون  أن  تنميتها  مكتستوجب  بين  المشرع  م  نجد  بينما  وناتها؛ 

المدن   كل  تزويد  ينص على وجوب  يفوق عدد سكانها     الفرنس ي مثلا،  توجيهي ن  100.000التي  بمخطط  ، سمة 

الفرنسية السلطة التقريرية  فيما  يتعلق بالتجمعات السكنية التي لا يصل عدد سكانها إلى العدد  ويترك للإدارة  

 .1زويدها بمثل هذا المخططتتطلب ت المطلوب، لكن عملية تنميتها 

توجيهي   ومن تم، فالسلطة المركزية، تمارس صلاحيات جد مهمة في هذا الشأن منذ التفكير في اعداد مخطط     

بال المكلفة  الحكومية  السلطة  جانب  وإلى  وتنفيذه.  عليه  المصادقة  إلى  العمرانية،  متدخلين للتهيئة  هناك  تعمير 

الم المستوى  على  لمتك ر آخرين  إعدازي،  بلجنة ابعة  الأمر  يتعلق  العمرانية،   للتهيئة  التوجيهي  المخطط  د 

مخ 2تقنية  في  المنجزة  الدراسات  وتوجيه  بحث  إليها  العمرانية،  ،يعهد  للتهيئة  التوجيهي  المخطط  مراحل  تم  تلف 

رقم التعمير  لقانون  التطبيقي  المرسوم  من  الرابعة  المادة  بمقتض ى  إل12.90احداثها  ،أ  يهالمشار  وتكون    علاه 

 اسة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو ممثلها. برئ

منه، تحيله السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير،    وبعد دراسة مشروع المخطط من طرف اللجنة التقنية والانتهاء   

ة أو العمال  لإقليما  ملنة محلية لدراسته وإبداء الرأي فيه. وتتكون اللجنة المحلية من الوالي أو عاعلى أنظار لج

 
 .28ابق ، ص ـ أحمد مالكي، التدخل العمومي في ميدان التعمير، مرجع س1
 اللجنة : ـ تضم هذه2

 ؛ ممثل الوزير المكلف بالداخلية -

 مية؛ ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمو  -

 ممثل الوزير المكلف بالفلاحة؛  -

 ممثل الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛  -

 ممثل الوزير المكلف بالسكنى؛  -

 ممثل الوزير المكلف بالشؤون القانونية؛  -

 اء؛ كلفة بالإحص ممثل السلطة الحكومية الم -

 لف بالنقل؛ لوزير المكممثل ا -

 ف بالأوقاف؛ ممثل الوزير المكل -

 اضة؛ ممثل وزير الشبيبة والري -

 ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية؛  -

 ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية؛  -

 ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمعادن؛  -

 ممثل الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني؛   -

 السياحة؛ زير المكلف بممثل الو  -

 اللاسلكية؛ر المكلف بالاتصالات السلكية ممثل الوزي -

 مدير أملاك الدولة أو ممثله؛  -

 الولاة وعمال الأقاليم والعمالات المعنية؛   -

 رؤساء مجالس الجماعات المعنية ورؤساء المجموعات الحضرية المعنية؛  -

 مدير الوكالة الحضرية. -
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الإقليم  أو  للعمالة  التابعة  التقنية  اللجنة  أعضاء  من  ثم  رئيسا؛  الجماعات  1المعنية  مجالس  رؤساء  من  وكذا   ،

 نية، ثم رؤساء الغرف المهنية.المع

بمرسوم    العمرانية  للتهيئة  التوجيهي  المخطط  الموافقة على  تتم  والدراسات،  الاعداد  الانتهاء من  في وبعد  ينشر 

 لوكالات الحضرية تنفيذ التوجهات المحددة في المخطط.الرسمية، وتتبع االجريدة 

با المكلفة  الحكومية  للسلطة  المهيمن  الدور  جانب  المخطط  وإلى  على  المصادقة  قرار  صياغة  سيرورة  في  لتعمير، 

باقي وثائق    ادقة علىاد والمص لتوجيهي للتهيئة العمرانية، نجدها تمارس صلاحيات أخرى تقريرية جد مهمة في إعد ا

مير، الأمر الذي يدل على إحتكار هذه الصلاحيات على المستوى المركزي، على الرغم من التوفر على الوكالات  التع

لحضرية،وعلى مصالح خارجية للوزارة مؤهلة لممارسة هذه الاختصاصات ـ مع ضرورة تزويدهم بالأطر والتقنيين ا

للإستمرار المالية  هذا    والموارد  الفي  والمساهمةالدور  ـ  بمفهومها    فعال  المتقدمة  الجوية  تنزيل  في  إيجابي  بشكل 

 لمحلي نحو المستوى المركزي من ناحية أخرى. الواسع من ناحية، ورسم سياسة عمومية تنطلق من المستوى ا 

باعتبارها صاحبة        اختصاصاتها،  تمارس  التعمير  على  الوصية  الوزارة  كانت  فإذا  واوعليه،  في  الآمر  هذا لنهي 

وزارة الداخلية هي الأخرى تتقاسم معها هذه الاختصاصات في سياسة التعمير، وهذا ما نلاحظه من المجال، فإن  

لعديد من القرارات والدوريات المشتركة بين الوزارتين، ومن خلال اختصاصات الجماعات الترابية، خلال اصدار ا

 فإلى أي حد يمكن مناقشة ذلك؟

 في سياسة التعمير بالمغرب بين الارث التاريخي والحاضر  خلية  الدا  ة ار موقع وز  ثانيا :

يمكن   التعمير،لدرجة  في مجال  بارزا  دورا  الداخلية  وزارة  من  تلعب  للقطاع، وهذ واضح  الثانية  الوزارة  اعتبارها 

الاختصاص والم خلال  الدوريات  عن  فضلا  التعمير،  سياسة  رسم  في  الوزارة  تمارسها  التي  اات  تقناشير  م و لتي  

 يم المجال. بإصدارها لتنظ

تم   لم تستسلم عندما  المجال لازال  حاضرا، حيث  في هذا  الداخلية  لوزارة  التاريخي  أن الإرث  إدارة   كما  إلحاق 

ال إلى وزارة الأشغال  في عهد الحماية  الداخلية  تابعة لمديرية  التي كانت  عمومية، وكان لهذا الإجراء عدة التعمير، 

غشت    8قدرتها بالتحكم في التطور الكبير الذي تعرفه سياسة التعمير. وفي    ر التقنية، وعدمط قلة الأ ت منها  مبررا

الترا  1967 إعداد  مديرية  إحداث  بصدور تم  توج  الذي  الأمر  الداخلية،  لوزير  بقرار  الوزارة   داخل  الوطني  ب 

 
بمقتض 1 اللجنة  هذه  إحداث  تم  الخاـ  الفصل  الظه ى  من  الشريف  مس  بتاريخ    1.75.168رقم  ير  صفر    52الصادر  يتعلق   1977فبراير    15)    9713من  قانون  بمثابة  المعتبر   )

 باختصاصات العمال. 
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داخلية ابتداء  لسكنى بوزارة الا تعمير و دارة ال، يقض ي بإلحاق إ1967نوفمبر  14المؤرخ   67/ 587مرسوم ملكي رقم 

 .19721أبريل  13، واستمرت وصاية الداخلية على القطاع إلى غاية 1967يوليوز  11من 

، بناء  1998مارس    14إلى حدود    1985أبريل    18وزارة الداخلية للوصاية على القطاع ما بين    ذلك، عادتوبعد      

والذي يقض ي بنقل الاختصاصات المتعلقة بقطاع   19852ل  أبري  18  ر بتاريخالصاد   2.85.364على المرسوم رقم  

 ية. الإنعاش الوطني وقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني إلى وزارة الداخل

( بتحديد  2020يناير    30)  1441جمادى الآخرة    4الصادر في    2.19.1086من المرسوم رقم    19وبالرجوع إلى المادة  

وز  وتنظيم  الداخاختصاصات  ن3لية  ارة  الترابية  جده ،  والتنمية  التخطيط  بمديرية  تناط  أنه  على  تنص  وهي    -ا 

الترابية للجماعات  العامة  للمديرية  ال  -تابعة  تقديم  مجال مهمة  في  الأخرى  الترابية  والجماعات  للجهات  دعم 

التع مجال  في  الترابية  الجماعات  تدخل  بتنظيم  تقوم  التراب،كما   وإعداد  أيالتخطيط  وتقوم  بممير،  بة  واك ضا 

 الجماعات الترابية في مجال التعاون فيما بينها، وبين مصالح الدولة في المجالات المذكورة . 

ا أقسام  مهام  إغفال  دون  والأقهذا  العمالات  داخل  على لتعمير  التعمير  سياسة  في  جلي  بشكل  وتدخلها  اليم، 

العون   تقديم  أو  التعمير،  وثائق  خلال  من  سواء  المحلي،  الماعللجالمستوى  فضلاات  مع ترابية،  التنسيق  عن   

 رابية . الوكالات الحضرية والمفتشيات الجهوية للتعمير في هذا المجال، ثم المفتشية العامة للإدارة الت

بل هناك   الداخلية،  القطاع ووزارة  الوصية على  الوزارة  يقتصر على  التعمير،لا  في سياسة  الدولة  وعليه، فدور 

ثم  المركز ونخ   ستوى الم   علىمتدخلين آخرين، خصوصا   التجهيز،  الحصر، وزارة  المثال لا  بالذكر على سبيل  ص 

المست والتنمية  الطاقي  الانتقال  ووزارة  الفلاحة،  الإسلامية،ثم  وزارة  والشؤون  الأوقاف  وزارة  عن  فضلا  دامة، 

 المندوبية السامية للتخطيط ،والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. 

 الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية في ترسيخ سياسة التعمير بالمغرب  ر المفتشية : دو  نيةلثاالفقرة ا

 
 . 201، ص 2014(، دار النشر غير متوفرة، الطبعة الأولى سنة 2007إلى  1907ـ محمد توكي، تطور التعمير بمدينة الدار البيضاء من ) 1
 بالفرنسية،   1985يو ما 15اريخ بت 3785دد ـ ج.ر ع2

وقع جدل قانوني بشأن سياسة التعمير بين وزارة الداخلية ووزارة السكنى وإعداد التراب  1984وكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء تحت وصاية الداخلية سنة تم إحداث الوعندما 

لكبرى وهي المدينة التي كانت تشكل الهاجس الأمني لوزارة ر البيضاء ان هذا الإختصاص في ولاية الداإبعادها ع  اك، حيث تمبالتعمير أند الوطني التي كانت السلطة الحكومية المكلفة  

 الداخلية .

 ليها.وما ي 32، ص  2016("، مطبعة سوماكرام، الطبعة الأولى سنة  2014 -1914للاستزادة في الموضوع راجع محمد توكي، "التعمير في التشريع المغربي )
 (.2020فبراير  6جمادى الآخرة ) 11بتاريخ  4685ر عدد  ـج.3
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والهن     للتعمير  الجهوية  المفتشيات  للو إن  تابع  رقابي  جهاز  تعد  المعمارية،  من  دسة  القطاع،  على  الوصية  زارة 

إحد منذ  تعمل  حيث  التعمير،  مجال  في  المؤسساتي  المجال  تغني  أن  إاثهشأنها  دعا  التلى  سياسة  عمير)الفقرة  م 

 الأولى(، من خلال الاختصاصات المهمة التي انيطت بها في هذا المجال ) الفقرة الثانية (. 

 تشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية داث المفأولا: إح

سنة       المعمارية  والهندسة  للتعمير  الجهوية  المفتشيات  إحداث  تم  بل1993لقد  والتي  ع،  في  دده غ  الأمر  ا  أول 

ظهر  س بمقتض ى  الجهوي  للتقسيم  تبعا  إلى  1971يونيو    16بعة،  ذلك  بعد  عددها  لينتقل  تبعا    16،  مفتشية، 

مع التقسيم الترابي لجهات المغرب الأخير،    2مفتشية   12، وبعد ذلك أصبح عددها  19961ي لسنة  للتقسيم الجهو 

 تقدمة. ر الجهوية الم سايلا لموتفع ،2011تنفيذا لمقتضيات الدستور المغربي لسنة 

الرحمن     عبد  السيد  حكومة  مع  ذلك  وبعد  الداخلية،  لوزارة  تابعة  بدايتها  في  المفتشيات  كانت  فقد   ومنه، 

م  اليوسفي، أصبحت تابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، حيث أصبحت تضطلع بمها

عل الوزارة  مكونات  بين  المالتنسيق  توضحالجستوى  ى  كما  والبيئة   هوي،  الوطني  التراب  إعداد  وزير  دورية  ذلك 

ى أبرز المهام التي كانت منوطة بها، فضلا على ، محافظة عل2000يوليوز    27بتاريخ    2001والتعمير والإسكان عدد  

ت تعد  لم  التي  اللجنة  هذه  التهيئة،  بتصاميم  المتعلقة  المركزية  اللجنة  تترأس  أصبحت  انعقد  أنها  توى لمس على 

 .3المركزي 

جهة،     من  الجماعية  والمصالح  الإقليمية  المصالح  بين  وصل  حلقة  الجهوية  المفتشيات  أضحت  فقد  هذا، 

لمركزية من جهة أخرى. وهذا في إطار تقوية مسلسل اللاتركيز، وتنشيط قطاعات التعمير، بالنظر إلى والمصالح ا

المأس  المجال  الوضع  إليه  آل  الذي  فو   الحضري اوي  النس   ض ىمن  على  من  أثرت  يعاني  أصبح  الذي  العمراني  يج 

 .4التهميش

 ثانيا : اختصاصات المفتشيات الجهوية للتعمير 

ا    المفتشيات  تإن  للتعمير،  سيرورة  لجهوية  في  المساهمة  شأنها  من  الجهوي  المستوى  على  اختصاصات  مارس 

ية، ولاسيما استراتيجيات جهوية للتنمفي وضع    من حيث المساهمة  صياغة قرار معقلن في مجال التعمير، وذلك

 
 . 556، ص 1997أبريل  3بتاريخ   4470، ج.ر عدد 1997أبريل  2الموافق ل  1417من ذي القعدة  23صادر بتاريخ  1.97.84ـ ظهير شريف رقم 1
رقم  2 الوطني  التراب  وإعداد  التعمير  لوزير  قرار  على  بناء  ش   24في  الصادر    4.15427ـ  ل    1436عبان  من  بتحديدالم  2015يونيو     12الموافق  المصالح    تعلق  وتنظيم  اختصاصات 

 .  2016مارس  24بتاريخ  6450اللاممركزة لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، ج.ر عدد 
 .45ـ المالكي احمد، التدخل العمومي في ميدان التعمير بالمغرب، مرجع سابق، ص 3
جالس الجماعية نموذجا ـ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  الملدولة والجماعات المحلية ـ  عمير بين الشيكر، التسيدي أحمد ا  ـ4

 . 81، ص 2012/2013والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس ـ الرباط ، الموسم الجامعي 
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والتنمي الوطني  التراب  وإعداد  المعمارية  والهندسة  التعمير  مجالات  وتتبفي  المجالية،  نتائج ة  وتقييم  ثم عها  ها، 

التعمير، فضلا  الترابية ومواكبتها، والسهر على ضمان تجانسها مع توجهات وثائق  السهر على انسجام المشاريع 

ديد الحاجيات في مجال الدراسات المتعلقة بالتعمير، وبرمجة المراكز والمجالات التي تتطلب  مة في تحعن المساه

بوثائق   باتغطيتها  وذلك  الجماع التعمير،  مع  تطبيق  لتشاور  تتبع  ثم  المعنية.  الحضرية  والوكالات  الترابية  ات 

زارة، والمساهمة في تقييمها  تصاص الو مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال اخ

 والتبليغ بها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. 

تي يتعين عليها العمل على ممارستها بشكل يات الجهوية، والالموكولة للمفتش   فبالرغم من حجم الاختصاصات     

معقلن.   بشكل  المجال  بضبط  وذلك  التعمير  سياسة  من  المتوخاة  الأهداف  تحقق  حتى  تعجيد،  من  فإنها  اني 

تي إكراهات، منها ضعف الوسائل اللوجيستيكية في مواجهة شساعة المجال الجغرافي للجهة، خصوصا الجهات ال

 جال القروي . يطغى عليها الم

وأمام هذه الإكراهات، فإن المفتشيات الجهوية أصبحت وبشكل تدريجي تتمثل في مسألة متابعة وثائق التعمير     

فيها الوكالات الحضرية، نهيك عن مشكل التداخل في الوظائف، بينها وبين هذه الأخيرة،  لا توجد  في المناطق التي  

شكل البارز عند متابعة وثائق التعمير داخل المجال  الاختصاصات، الم  يير والتدبير حول مما يجعل نزاعات التس 

 .  1الترابي المشمول بوثائق التعمير

على تدبير شؤون   ر اختلافات عديدة، لم تكن دائما بدون تأثيرحيان مصدولقد كان هذا التضارب في بعض الأ   

وفعاليته  وتعايشها  الهياكل  هذه  وسير  أنالتعمير  ذلك  إلى  أضف  التي    ا.  بالمفتشيات  الاختصاصات  أنيطت 

لما  الجهوية، تفوق بكثير حجم الاعتمادات المادية والبشرية المرصودة لها، في غياب مرجعية قانونية واضحة، طا 

 . 2رارات ومناشير وزارية هي التي تنظم مجال تدخل هذه الهياكل الإدارية أن ق

مير والتابعة  للوزارة الوصية على القطاع ، جهوية في مجال التعب دور المفتشيات الو تجذر الإشارة، أنه إلى جان   

قبة والتفتيش على القطاع، خاصة  ها المراتمارس المفتشية العامة للإدارة الترابية     ـ تابعة لوزارة الداخليةـ بدور 

إختصاصات تمارس  باعتبارها  الترابية،  الجماعات  على  المفروضة  الرقابة  الت  تلك  مجال  في  وفق  مهمة   عمير، 

ي رقم  برنامج  للمرسوم  استثنائية، طبقا  طلبات  بناء على  أو  الداخلية  وزير  في    2.94.100حدده  يونيو    16صادر 

 يمه.كما تم تعديله وتتم 1994

 
 .  83جماعية نموذجا ـ، مرجع سابق، ص اللجماعات المحلية ـ المجالس  الدولة وا  لتعمير بينمد الشيكر، اـ  سيدي أح1
 .46ـ أحمد المالكي، التدخل العمومية في ميدان التعمير، مرجع سابق، ص  2
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الإدا     التسيير  من  والتحقق  المراقبة  مهمة  تمارس  الترابية،  للإدارة  العامة  المفتشية  فإن  سبق  ما  على  ري  بناء 

والمحاس التابعوالتقني  للمصالح  الاختصاصات  بي،  مراعاة  مع  وهيئاتها،  الترابية  والجماعات  الداخلية  لوزارة  ة 

اصات. وهو ما أسفر عنه إقالة العديد من رؤساء  ي الاختصالموكولة للمفتشيات الأخرى، حتى لا يكون تداخل ف

الت ميدان  في  مخالفات  لارتكابهم  الترابية  الجماعات  يتعمجالس  فيما  سواء  اعمير  رخص  منح  بمجال  لبناء لق 

والسكن وشواهد المطابقة، أو في مجال التجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فضلا عن  

 . 1ت في مجال التعمير المخالفامجال زجر 

 

 المطلب الثاني : نحو لامركزية سياسة التعمير بالمغرب  

للدول التاريخي  التلعل الإرث  في مجال سياسة  ،  عمير،مكنها من فرض هة  القطاع  وتوجيهاتها الأفقية  على  يمنتها 

وطة بالجماعات الترابية  وار المنخصوصا ما يتعلق بوثائق التعمير سواء التقديري أوالتنظيمي، لكن مع تنامي الأد

بنا قوي  بشكل  التعمير،  في رسم سياسة  تتدخل  الأخيرة  هذه  باتت  التعمير،  مجال  الفي  الاختصاصات  على  تي ء 

خصو  المشرع  الوكالات  منحها  تمارس  هذا،  جانب  إلى  الأولى(،  )الفقرة  الجديدة  التنظيمية  القوانين  في  صا 

م الرفع  شأنها  من  إختصاصات،  مكانة  الحضرية  المتقدمة ن  الجهوية  دعم  على  والعمل  المرفقية،  اللامركزية 

 رة الثانية (. خصوصا على مستوى لامركزية قرار التعمير ) الفق 

 ولى : دور الجماعات الترابية في رسم  سياسة التعمير بالمغربة ال الفقر 

 
رئيس مجلس جماعة ميدلت، ضد ر في قضية  الصاد  2021غشت    05اريخ  ، بت99/7212/2021، ملف عدد    3769الإدارية بالرباط، رقم    ف ـ  ونشير هنا إلى قرار محكمة الاستئنا1

من القانون التنظيمي للجماعات   64مل إقليم ميدلت، والذي قض ى بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، حيت تمت إقالة رئيس الجماعة طبقا للمادة  عا

نة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية  بمهمة تدقيق كيفية تسيير  لجومما جاء فيه " وحيث قامت  الترابية، مة للإدارةلمفتشية العا، على إثر التدقيق الذي قامت به ا113.14رقم 

ي بها  نظمة الجار لقوانين والأ وأعدت بذلك تقريرا يرصد جملة من المخالفات والخروقات الجسيمة ل 05/2019/ 24إلى  29/03/2019مجلس الجماعة خلال فترتين ، الاولى ممتدة من 

 ي العمليات المالية او المحاسباتية أو في ميدان التعمير...ف ل سواء تعلق الأمر بالتدقيقالعم

ص  جاوز النصو الجماعة قد تفعلا أن رئيس   وحيث تبعا لذلك، ففيما يخص المخالفات المرتكبة في مجال التعمير . فإنه بعد دراسة المحكمة لكافة وثائق الملف في هذا الباب فقد تبين

 الامر برخص البناء أو الإصلاح أو رخص السكن وشواهد المطابقة أو الإذن التقسيم. لق، سواء تعالتطبيق ة الواجبةالقانوني

ون  كل فردي، دالبناء بش  جموعة من رخصففي الشق الخاص بالمخالفات المتصلة برخص البناء في إطار قانون التعمير، فإن الحاصل من وثائق الملف أن رئيس الجماعة قد منح م

ا أنظار  على  الطلبات  للمادة  للعرض  طبقا  ملزما  يعد  الذي  الحضرية،  للوكالة  الموافق  الرأي  على  الحصول  ودون عرض  الرأي،  وإبداء  فيها  للنظر  المختصة  القانون   101جنة  من 

رخصة في   31ابط البناء العام، إذ منح  بضالمتعلق    2013/ 24/05بتاريخ    2.13.424  لمرسوم رقمبالتعمير، واالمتعلق    12.90المتعلق بالجماعات، والقانون رقم    113.14التنظيمي رقم  

منح   ، كما  الشان  القانون رقم    5هذا  لمقتضيات  للتقسيم خلافا  العقارات، هذا فضلا عن إصداره    25.90أذونات  السكنية وتقسيم  العقارية والمجموعات  بالتجزيئات   9المتعلق 

ل وشواهد  رخص  دلسكن  الإدلاءالمطابقة  و   ون  المعماري  المهندس  في دو بشهادة  عليها  المنصوص  الشروط  تستوفي  لا  شهادة  أساس  على  أخرى  وتسليم  القبلية،  المعاينة  إجراء  ن 

ي ميدان التعمير، كما  لمخالفات ف قبة وزجر االمتعلق بمرا  66.12من القانون رقم    55القوانين والأنظمة الجاري بها العمل مسلمة من طرف مكتب الدراسات، خلافا لمقتضيات المادة  

ر  من طرف خصمنح  ارتكبت  مخالفات  إلى  بالاضافة  هذا   ."... الفردي  البناء  بعض رخص  في  الدراسات  لجنة  تاريخ صوري لاجتماع  إلى  في مضامينها  تشير  مجال    ا  في  الرئيس  نواب 

خلق وضعية عقارية يصعب تداركها  وبالتالي التأثير على  ي  ر بعض الجماعات مما يساهم فئية في تسيبين العشوا الأمر الذي يالتعمير دون أن يتخذ في حقهم أي إجراء قانوني ، وهو  

 سياسة التعمير، وعدم التنفيذ الجيد لوثائق التعمير . 
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لتعمير التقديري )أولا( ثم ركة في اإن الجماعات الترابية، تلعب دور مهم في رسم سياسة التعمير من خلال المشا 

 تدخلها البارز في التعمير التنظيمي ) ثانيا(. 

 أولا: من خلال التعمير التقديري 

، أو للقانون   12.90إختصاصات مهمة في مجال التعمير، طبقا لقانون التعمير رقم  اعات الترابية  تمارس الجم    

بالتجزئات  25.90رقم   والمجمو   المتعلق  السكالعقارية  ط عات  ثم  العقارات،  وتقسيم  تنمية   بقا نية  لظهير 

لسنة   القروية  قانون  1960التجمعات  عن  فضلا  م  66.12،  في  المخالفات  بزجر  والتعميرالمتعلق  ثم   1يدان 

ر  مستوى  على  حضورا  الأكثر  الفاعل  الترابية  الجماعات  تعتبر  إذ  الترابية،   للجماعات  التنظيمية  سم القوانين 

 يها من طرف السلطات المركزية أو من أجهزة التفتيش. غم من الرقابة المفروضة علعلى الر  سياسة التعمير،

دورا   تلعب  المركزية  الإدارة  كانت  فإذا  الهذا،  والتخطيط  عموما،  التعمير  ميدان  في  وجه أساسيا  على  عمراني 

ت التي  المختصة،  والأجهزة  الوزارية  المصالح  عبر  وذلك  تتدخل  الخصوص،  الدولة  تنفيذجعل  السياسات    في 

فإن   التخطيط  التعميرية،  يعتبر  والتي  المحلية  الشؤون  في  الإدارة  وقطب  محور  جدال،  تعتبروبدون  الجماعات 

منها العمراني   الاستغناء  2جزء  يمكن  يعتبر ضرورة ملحة لا  التعمير  وثائق  في وضع  الجماعات،  إشراك  أن  كما   ،

الأول  يتمثل  لسببين:  ومعايشته  عنها  قربها  لمشاكلفي  ال  ا  معرفتها  وبحكم  الحقيقية  التعمير،  بالحاجيات  دقيقة 

تقدمة، لابد وأن تتأثربها باقي دول العالم، للسكان، والسبب الثاني مرده أن روح الديمقراطية السائدة في الدول الم

 .3قتداء ما دامت قد وفرت للبلدان التي أنتجتها تنمية اجتماعية واقتصادية جديرة بالا

ف الجماوعليه،   تتدإن  الترابية   بالتعمير  عات  المكلفة  الحكومية  السلطة  تقوم  التقديري، حيث   التعمير  في  خل 

للت التوجيهي  المخطط  مشروع  لإبداء بإعداد  الترابية  الجماعات  أنظار  على  المشروع  عرض  يتم  العمرانية،  هيئة 

من تاريخ إحالة المخطط عليها. و أشهر من  أجل لا يتعدى ثلاثة  الرأي بشأنه، والإدلاء بملاحظاتها،ودراسته داخل  

التعمير   السادسة من قانون  المادة  ال12.90جانب أخر فقد نصت  يتم وضع مشروع المخطط  أنه  توجيهي ،على 

المساهمة  تبقى هذه  ذلك  الرغم من  الترابية، وعلى  الجماعات  وبمساهمة  الإدارة  من  بمبادرة  العمرانية،  للتهيئة 

 
القانون رقم  1 بتنفيذه ظه   66.12ـ  الصادر  والبناء  التعمير  في مجال  بمراقبة وزجر المخالفات  في  ص  2.16.124ير شريف رقم  المتعلق  القعدة    21ادر   طسأغس  25)    1437من ذي 

 (. 2016سبتمبر  19)  1437ذي الحجة  17بتاريخ  6501(،  ج.ر عدد 2016
صادية نية والاقتلوم القانو ام، كلية العلنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الع ـ حسن أمرير،دور الدولة والجماعات المحلية في ميدان التعمير ـ إشكالية توزيع الإختصاص،رسالة2

 . 65، ص 1998/1999قاض ي عياض ـ مراكش، السنة الجامعية والاجتماعية ـ جامعة ال

  2016/2017الجامعية  جتماعية ـ جامعة الحسن الأول ـ سطات، السنة  أورده عبد الفتاح لهراوي، في أطروحته، تدبير قطاع التعمير بالمغرب، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والا 

 .57ص 
  -ية أكدال  في ميدان التعمير ـ نموذج مدينة مراكش ـ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعصرف المختار، تعدد المتدخلين  ـ المت3

 . 31،. ص 2003/2004،  السنة الجامعية -الرباط –جامعة محمد الخامس 
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الجعقيم بعض  في  خصوصا  اة،  اللازمةماعات،  الوسائل  تملك  لا  لمجالها    لتي  وإحصائيات  بدراسات  للقيام 

ا تأخذها  بملاحظات جوهرية  الادلاء  لها  يتسنى  تعمل الترابي، حتى  أي حد  فإلى  الاعتبار.  بعين  المركزية  لسلطات 

 التعمير التنظيمي؟ الجماعات الترابية على تقوية مكانتها  في رسم سياسة التعمير من خلال 

تاث مكاننيا:   الفهيئة رسيخ  تصميم  التنظيمي    التعمير  خلال  من  التعمير  سياسة  في   الترابية  الجماعات  ة 

 نموذجا( 

التن      القانون  رقم  إن  المادة المت  113.14ظيمي  في  الجماعة  رئيس مجلس  إختصاصات  يحدد  بالجماعات،  علق 

وا  101 البناء  منح رخص  في  تتمثل  وإح،التي  والتقسيم  السكن داث مجمو لتجزئة  منح رخص  ثم    عات سكنية، 

رئي  ممارسة  عن  فضلا  بالتعمير.  المتعلقة  والأنظمة  القوانين  تطبيق  على  والسهر  المطابقة  مجلس  وشهادة  س 

الجماعة، للشرطة الادارية المحلية داخل المجال الترابي للجماعة. ومنه تقوية دور رئيس المجلس في رسم سياسة  

تماشيا مع مبدأ النظام الترابي اللامركزي الذي لمستوى المحلي نحو المركزي،  طلق من امير، التي يجب أن تنالتع

 يقوم على الجهوية المتقدمة . 

الرغم من أه الادارة  وعلى  تلعب دورا مية دور  الجماعية   المجالس  التنظيمي، فإن  التعمير  المركزية على مستوى 

العملية، فمنذ ظه في هذه  بال  1952ير  مهما  لمالمتعلق  إعدا  تعمير  في  الجماعات تشارك  د وصياغة مشروع تكن 

المش  الدراسة والتداول بشأن هذه  يقتصر فقط على  كان دوروها  بل  التهيئة؛  والموافقة عليها، وإذا  تصاميم  اريع 

بعين الاعتباراقتراحات ووجهات نظر   اللامركزية، والأخذ  تدعيم  الهدف من هذا الإجراء هو  المعني، كان  المجلس 

الجماعية مبات وسي  فإنه يد المجالس  في  تغيير لة  بالتعمير، ومساومتها على  المكلفة  الإدارة  الضغط على  ن أجل 

. 1الي فرض مصالحها الشخصية والآنية في حالات كثيرة ضدا على المصلحة العامة مشاريع تصميم التهيئة، وبالت

ا انتخابية،  كوعود  الاحيان  بعض  يستعمل  محيث  إلى  يؤدي  الذي  غ لأمر  رخص  لمقتضيات  نح  قانونيةوخرق  ير 

 ين التعمير.قوان

لتعمير التنظيمي،  حيث تبتدئ وعليه، أقر المشرع المغربي مشاركة الجماعات الترابية في إعداد ودراسة  وثائق ا 

ال الوكالة  قبل  من  المبادرة  باتخاذ  الأولى  ونمالمرحلة  المعنية،  الجماعات  وبمساهمة  هذه حضرية  بين  هنا  يز 

(، التي تعني المسعى والعزم والشروع في إجراءات وأعمال صياغة مشروع تصميم التهيئة، وبين  (initiativeدرةالمبا

 
وانعكاساته على التخطيط والتدبير العمراني  بالمغرب، أشغال ندوة  العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع  المتدخلين في ميدان التعمير    كريوي،تعددلرحمان البـ عبد ا1

 2015ير، سنة والإدارة، منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعم
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م لرئيس  يمكن  الذي  بدراسة القرار  بالقيام  يقض ي  والذي  مجلسها،  مداولات  بعد  يتخذه  أن  الجماعة  جلس 

 .1تصميم التهيئة ويعين حدود رقعة الجغرافية 

التهيئة بمث  التخ  ابة دليليعتبر تصميم  في مجال  العمومية،  العمراني، وأداة  للسلطات  طيط الحضاري والتوسع 

ع العمرانية  للتهيئة  التوجيهي  المخطط  توجهات  التنظيمية لترجمة  الإجراءات  لتحديد  وأداة  الواقع،  أرض  لى 

للقيام اللازمة  الأراض ي  استعمال  التعمير،وكيفية  بعملية  السكنية  المتعلقة  المناطق  ية والصناع  بإحداث 

الطرق، ثم تحديد ارتفاقات التعمير والأماكن التي يمنع فيها البناء طبقا للقوانين  والسياحية والمناطق الخضراء و 

 بها العمل.الجاري 

  وقبل وضع تصميم التهيئة،يجوز اتخاذ قرار يقض ي بالقيام بدراسته، ويعين حدود الرقعة الأرضية التي يشملها 

د المزمع  التهيئة  براسته،وبتصميم  الجماعة  رئيس مجلس  ذلك يصدر  قرار  عد  منه،  بمبادرة  أو  الإدارة  طلب من 

التهيئة بعد أن يتداول المجلس   القرار لمدة ستة أشهر من  القيام بدراسة تصميم  في ذلك، ويستمر مفعول هذا 

 .2تاريخ نشره في الجريدة الرسمية قابلة للتجديد مرة واحدة

ف العقار، مما قد يسبب في أزمة ت العقارية، وخرق للقانون واستنزاللمضاربا أجل ضبط المجال، وتفادي    ومن

المعني فور نشر المجلس  لرئيس  المشرع  أجاز   ، المدينة  في جميع   داخل  البت  يؤجل  أن  أعلاه،  إليه  المشار  القرار 

أن هذا المبدأ   نية، غير ء في الرقعة الأرضية المعالطلبات الرامية إلى إحداث تجزئة أو مجموعة سكنية أو إقامة بنا 

ن إحداث تجزئة أو إقامة بناء بعد موافقة الإدارة، إذا كان المشروع المتعلق بذلك يتلاءم ليس مطلق، حيت يمك

مع الأحكام الواردة في مخطط توجيهي للتهيئة العمرانية، أو ما يصلح له فعلا القطاع المعني في حالة عدم وجود 

 .3طالمخط

ت بإنجاز  القيام  لواوبعد  الأ شخيص  الخيارات  وصياغة  الحال،  مقياس قع  على  التهيئة  تصميم  لمشروع  ولية 

للمشر 5000/ 1 صيغة  إلى  والتوصل  ذلك،  بشأن  التداول  ثم  مقياس  ،  على  المشروع 1/2000وع  إعداد  وبعد   .

لمعنية،  مثل في الغالبفي الجماعة اوإنضاجه من طرف الوكالة الحضرية بمعية بعض الأطراف الرئيسية، والتي تت

والتجهيز، يعرض مشروع التصميم قصد التشاور واستطلاع آراء المتدخلين ثم عمالة الاقليم، وقطاعي الفلاحة  

 
ب: مقاربة بيداغوجية ومنهجية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى  ، التعمير وسياسة إعداد التراد الإدريس ي عبد الواح  -لمجيد هلال  عبد ا   –ـ عبد الرحمان الدكاري 1

 .    106، ص 2020
 المتعلق بالتعمير  12.90من قانون  21ـ المادة 2
 المتعلق بالتعمير.  12.90ون من قان 22ـ المادة 3



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
115 

والتي قمنا بالتفصيل  12.901من المرسوم التطبيقي لقانون التعمير    5المحدثة بمقتض ى المادة    على اللجنة المحلية

 في أعضائها أعلاه. 

المتعلق بالتعمير   12.90قانون  من ال  24سطرة الاستشارة حسب المادة  شهرين لم من تم، فقد حدد المشرع أجل  و  

الم  24و  22والمواد   وبمرور هذه  له.  التطبيقي  المرسوم  بمثابة موافقة من  الأمر  يعتبر  اقتراح،  أي  تقديم  دة دون 

. إلا أن المدة المخصصة للمجلس الجماعي   الشهر  ذلك أن    هي في الواقع شهر واحد فقط،ضمنية على المشروع 

؛ حيت يهدف هذا  2منافع ومضار المشروع التي يشملها مشروع تصميم التهيئة الأول، مخصص للبحث العلني عن  

الم إشراك  التالبحث  القرار  صنع  عملية  في  من  واطنين  لديهم  يكون  قد  ما  وإبداء  منطقتهم،  يهم  الذي  عميري 

عن   يعبر  ما  وهو  التشاركية  ملاحظات،  الديمقراطية  المو روح   الأخيبين  هذه  تقوم  حيت  والجماعات،  رة اطنين 

 بدراسة ملاحظات العموم وتقديمها إلى جانب ملاحظتها إلى الإدارة.

م إرجاع الملف إلى العامل الذي يحيله بدوره إلى الوكالة الحضرية، لكن الملاحظ البحث العلني، يتبعد القيام ب    

يف أجل  غياب  وغياب  هو  الإحالة،  هذه  عليه  كذلكرض  الم  أجل  لإحالة  الحضرية  للوكالة  الذي  بالنسبة  لف 

 .3ي مسطرة المصادقة توصلت به من طرف العامل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، قصد الشروع ف

ها إنجاز ما تناط بها  هذ، فإن أحكام تصميم التهيئة تلزم من جهة على الهيئات العمومية بتطبيقه، والتي يتعين علي

طاق اختصاصها ودائرة نفوذها، كما أن أحكام تصميم زمها تطبيق هذا التصميم، كل منها في نزات يستلمن تجهي 

الخواص، ثانية  جهة  من  تلزم  أشغالهم    التهيئة  كل  في  بضوابطه،  والتقييد  قواعده  احترام  عليهم  يتعين  الذين 

 .4ت والبنيات ومشاريعهم المتعلقة بالتجهيزات والتجزيئا

بمرسوم،بعد أن يتم إدخال الملاحظات التي أبدتها الجماعات    على مشروع تصميم التهيئة لموافقة  وبعد ذلك تتم ا 

بين مآلها  يظل  والتي  والعموم،  دراستها،   الترابية  بسلطة  تستأثر  التي  بالتعمير،  المكلفة  الحكومية  السلطة  يد 

الم الوكالة الحضرية حسب منطوق  ل  25ادة  باتصال مع  التطبيقي  المن المرسوم  . ورغم 12.90تعمير رقم  قانون 

لريبة، بما  مالة والجماعة المعنيتين، في ما يصطلح عليه ب "اللجنة المركزية" فإن الأمر مدعاة لاشراك كل من الع

قا عند التداول  أن القانون لا يتطرق إلى طبيعة الآراء الصادرة عن هذه الأطراف. والوقع أن لا أحد يملك رأيا مطاب

 
 .109جية ومنهجية، مرجع سابق، ص إعداد التراب : مقاربة بيداغو ير وسياسة ون،  التعمالدكاري وآخر ـ عبد الرحمان 1
ا2 كلية  العام،  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  الواقع ومتطلبات الإصلاح، أطروحة  التعمير:  ميدان  في  العمومية  السياسات  البزوي،  القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ محمد  لعلوم 

 . 66ص ، 2018/2019الموسم الجامعي   س  الرباط،محمد الخامدال ـ جامعة أك
و 3 التعمير  عنوان:  والسياسية، تحت  القانونية  المغربية للأنظمة  بالمغرب، منشورات المجلة  الزمني  والبعد  التهيئة  مالكي، مخططات  آـ احمد  خر المستجدات الحكامة المجالية وفق 

 . 103ص ، 2019سنة ، 11خاص رقم التشريعية والقضائية، العدد ال
 . 124، ص 1997الشركة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، سنة ر بين المركزية واللامركزية، عبد الرحمان البكريوي، التعمي ـ 4
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ة، باستثناء مؤسسة الوزير التي تملك سلطة تعطى لملاحظات العموم واقتراحات الجماعات التي  في شأن المتابع

 .1لية تحكيمية عند اختلاف المواقف والآراء اتخاذ القرار، مع العلم أن لا وجود لأي آ

يت  رسمية، حة بالتعمير وينشر في الجريدة الوعليه يتخذ المرسوم بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المكلف

الم بمثابة إعلان عن  المرسم  المنفعة يعتبر هذا  أثار الإعلان عن  تبتدئ  العملية، حيت  لما تستوجب  العامة  نفعة 

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتستمر لمدة عشر سنوات. ومنه يمكن القول أن مرسوم المصادقة العامة، من  

عف في تدبير  للحاجة إلى مرجع قانوني يسد الفراغ، ويس نفسها،    يئة يكون أحيانا أهم من الوثيقةعلى تصميم الته

 . 2رخص البناء والتجزيء والتقسيم العقاريين

ج  يشمل  البطء،  مشكل  الولعل  تصميم  إعداد  مراحل  حوالي  ميع  إلى  يحتاج  الذي  أجل   130تهيئة،  من  توقيع 

ال تصميم  على  المصادقة  مرسوم  صدور  عدم  يؤدي  أن  حيث  عليه.  إالمصادقة  عمل تهيئة،  في  كبيرا  ارتباك  لى 

التي تهمها، لاف التجهيزات والمرافق  في إنجاز  الالإدارات والمصالح المعنية  عامة الذي يخول  تقادها لإعلان المنفعة 

الأراض ي المستهدفة لاحتضان تلك التجهيزات من جهة، ويعطي الحق للملاك في استرجاع أراضيهم من   نزع ملكية 

 جهة أخرى.  

بالإ  إلهذا،  بخصضافة  الأجل  غياب  المكلفة ى  الحكومية  السلطة  قبل  من  التهيئة  تصميم  مشروع  إحالة  وص 

الم قصد  الحكومة،  بالتعمير  رئيس  على  ي  صادقة  لأجل  بدوره  يفتقد  على الذي  المخطط،  مشروع  بإحالة  لزمه 

 . 3الواقع بعدا عن الأمانة العامة للحكومة قصد نشره بالجريدة الرسمية، مما يزيد تصميم التهيئة بطء و 

ن تحديد التصورات الواقع أن المصادقة تشكل حجر الزاوية في سيرورة إعداد تصميم التهيئة، فعن طريقها يمك

ـ تصميم التهيئة ـ حلة بعين الاعتبار، إلا وكانت فرص نجاح الوثيقة التعميرية  ثيقة، فكلما أخذت هذه المر ومآل الو 

عنية، فاديا لما من شأنه الطعن في مصداقيتها، لا من طرفالجماعات المجاحها وت كبيرة، وبالتالي توفير الضمانات لن

 . 4المجتمع المدني  أو من طرف الساكنة وفعاليات

ي حد تساهم الوكالات الحضرية في تقديم العون للجماعات الترابية،ومنه ترسيخ الجهوية المتقدمة  إلى أ  وعليه،

 في مجال التعمير؟ القرار  من خلال  دورها الفعال في سيرورة صياغة 

 
 . 140-139وآخرون، مرجع سابق، ص  ـ عبد الرحمان الدكاري 1
 . 140ص  ـ عبد الرحمان الدكاري وآخرون ، مرجع سابق، 2
ا3 مالكي،ـ  ال  حمد  بالمغرب،مخططات  الزمني  والبعد  والحكامة المجالية وفق آخر المستجدات   تهيئة  التعمير  عنوان:  والسياسية، تحت  القانونية  المغربية للأنظمة  منشورات المجلة 

 . 103، ص 2019، سنة 11قضائية، العدد الخاص رقم التشريعية وال
روحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  لمجالس الجماعية نموذجا ـ، أطلمحلية ـ ا الجماعات ابين الدولة و ـ الشيكر سيدي أحمد، التعمير  4

 . 111، ص 2012/2013ط، السنة الجامعية والاجتماعية ـ أكدال، جامعة محمد الخامس الربا
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 الفقرة الثانية :دور الوكالات الحضرية في سياسة التعمير 

في       نوعي  تجديد  أول  الحضرية  الوكالات  محلتعتبر  التعمير  ميدان  على  المشرفة  الإدارية  إطار البنية  في  يا، 

بالشخصية متمتعة  عمومية  مؤسسات  وهي  )أولا(.  التعمير  لقطاع  المرفقية  والاستقلال الاعتبا  اللامركزية  رية 

 )ثانيا(.  1لقة بالتخطيط والتدبير الحضري المالي، تشتغل على صعيد التجمعات الحضرية لتحقيق أهداف متع

 ل التاريخي لإحداث الوكالات الحضرية بالمغرب التأصيأولا:  

الكبرى عام         البيضاء  الدار  الوكالة الحضرية لمدينة  ة الداخلية، اية وزار وجعلها تحت وص   1984لعل إحداث 

يث يتطلب بناء الدولة تواجد مؤسسات عمومية من مبرراته المقاربة الأمنية التي كانت هاجش الدولة آنذاك، ح

أ العمومية  ذات  السياسة  وتتبع  رسم  في  استراتيجية  عن بعاد  فضلا  الداخلية،  وصاية  تحت  التعمير  مجال  في 

القط دبرت  التي  للإدارات  السلبي  الإرث  ردحا  تجاوز  هيمنة  اع  من  التعمير  بإخراج  السلطات  ورغبة  الزمن،  من 

 التراب.  الجماعات، وأيضا من حظيرة وزارة  التعمير واعدادالعمالات والأقاليم ثم 

إن التدبير السلبي لقطاع التعمير بمدينة الدار البيضاء، إثر تعاقب سياسة المهندسين المعماريين الفرنسيين،     

" ،    Albert Tardifة التعمير بالمغرب ككل، حيث تمثلت  سياسة المهندس المساح "  على سياسأثر بشكل أو بأخر  

 Henriالمعماري "    ضاء في بداية فثرة الحماية، ثم جاء بعده المهندسفي وضع الأسس الأولى لطرق مدينة الدار البي

Prost    حة الخاصة للهندسة  س المصلعلى رأ  19162أبريل    13"، الذي عينه المقيم العام ليوطي بالقرار المؤرخ ب

ال للأشغال  العامة  للمديرية  التابعة  المالمعمارية  المهندس  التعمير  مصلحة  ترأس  ذلك  وبعد  "  عمومية.  عماري 

Alexander Courtis    حيث قام بترسيخ وتتبع سياسة هينري بروست الذي عَم1946مارس    30"، إلى غاية ، َّ ر ّ 

 يس في البيضاء فقط .  البالغ لرسم سياسة التعمير في المغرب ول ين الأثرطويلا، حيث كان لهؤلاء المهندس

" من قبل المقيم العام، ليرأس مصلحة Michel Ecochardتم تعيين المهندس المعماري "    1947أبريل    18وبتاريخ     

الت جميع  في  النظر  سيعاد  الحقبة  هذه  وخلال  الداخلية،  بمديرية  المعمارية  والهندسة  االتعمير  لتي شريعات 

 . 3ة البيضاء وضاحيتها صدرت بشأن التعمير، كما سيتم تغيير الإطار المؤسساتي لمدين

كب  1984أكتوبر    9وفي       تغير  اسيقع  بإحداث  وذلك  التعمير،  سياسة  في  الدار ير  لمدينة  الحضرية  لوكالة 

ياسة التعمير في ولاية الدار  تدبير س   ، وقد حدد الظهير المؤسس اختصاصاتها في المادة الثالثة، من بينها 1البيضاء 

 
بالمغرب، أشغال ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع    ى التخطيط والتدبير العمراني  عكاساته عللتعمير وانن في ميدان اـ عبد الرحمان البكريوي، تعدد المتدخلي1

 . 310، ص 2015والإدارة، منشورات المعهد الوطني للتهيئة والتعمير، سنة 
 النسخة الفرنسية. 1916أبريل  17بتاريخ  182ـ ج.ر عدد 2
 .76ثم ص  11ابق، ص  ، مرجع س 2007إلى  1907بيضاء ة الدار العمير بمدينكي، تطور الت ـ محمد تو 3
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الم  الكبرى. وقد طبع هذه  "  البيضاء  الMichel Penseauرحلة توجه المهندس المعماري  دراسات  " صاحب مكتب 

 الذي تم التعاقد معه لإنجاز وثائق التعمير الخاصة بولاية الدار البيضاء الكبرى ومنها على الخصوص:   بفرنسا،

 ؛ مة الإسلامية مسجد الحسن الثانيية للمعلإعداد التصاميم المعمار  -

 رانية لولاية الدار البيضاء الكبرى؛ مخطط التوجيهي للتهيئة العم -

 دار البيضاء، تصميم التنطيق لمدينة ال -

 .15تصاميم التهيئة لجميع الجماعات الحضرية بمدينة الدار البيضاء والبالغ عددها   -

 تعمير بالمغرب مجال ال ثانيا:  الوكالات الحضرية  كركيزة أساسية في

ا  البيضاء  بالدار  الوكالة الحضرية  الوطني، كان تجربة  التراب  في تعميم هذه المؤسسات لتغطية مجموع  لفضل 

تشكلفال التي  المشاكل  ومواجهة  بالبيضاء،  التعمير  سياسة  مع  خصوصا   تعامل  البيضاء،  لمدينة  كبير  تحدي 

الديمغراف النمو  ثم  التعمير،  وثائق  السريعاشكالات  الصفيح ي  دور  خلف  الذي  الأمر  المدينة،  نحو  والهجرة   ،

 من  والسكن ال
ً
، من أجل 2المدن الكبرى في كل من فاسعشوائي، كلها أمور أدت إلى تعميم الوكالات الحضرية، بدأ

أكادير  إنقاذ مدينة فاس إثر التدبير السلبي الذي عاشته هذه المدينة في قطاع التعمير، ثم الرباط سلا ومراكش و 

 ثم بعد ذلك إلى باقي المدن المغربية.    ،

فقد    لذلك،  الحضرية   وتبعا  للوكالات  المنظم  ظهير  من  الثالثة  المادة  مجال  اتها،  اختصاص3حددت  في  سواء 

العملياتي،حيت التعمير  أو  التقديري  المتعلقة   التعمير  التوجيهية  المخططات  لإعداد  اللازمة  بالدراسات  تقوم 

الحض  ومتابالتهيئة  بتحقيق  رية  المرتبطة  التهيئة  مشاريع  برمجة  عن  فضلا  فيها،  المحددة  التوجهات  تنفيذ  بعة 

التوجالأ  المخططات  إليها  ترمي  التي  التهداف  في مجال  الترابية  للجماعات  الفنية  المساعدة  تقديم  ثم  عمير يهية، 

بتقسيم المتعلقة  المشاريع  جميع  في  الرأي  إبداء  إلى  بالإضافة  المجموعات وتجزئة    والتهيئة،  وإقامة  الأراض ي، 

 السكنية والمباني. 

الحضر أو في المجال القروي، نظرا كما تقوم بتحضير وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية، سواء في المجال      

لساكنة  وسائل اللازمة للقيام بإعداد وثائق التعمير، إلى جانب الجماعات الترابية والدورها الفعال وتوفرها على ال

 ي إطار البحث العمومي. ف

 
 . 1984دجنبر  5ريخ بتا 3762، ج ر  1984أكتوبر   09الموافق ل  1405محرم  13الصادر  بتاريخ  188-84-1ـ ظهير شريف بمثابة قانون 1
 9الموافق ل    1413جمادى الأولى    13صادر بتاريخ  ال  1.89.224ذه ظهير شريف رقم  صادر بتنفيينة فاس ال اس وإنقاذ مد المتعلق بإحدات الوكالة الحضرية لإقليم ف  88.19ـ القانون  2

 .1992نونبر 
 . 9931/09/15بتاريخ  4220( بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ، ج.ر عدد 1993ر سبتمب 10)  1414من ربيع الأول  22صادر في  1.93.51ـ ظهير شريف رقم 3
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طاعات  والجدير بالذكر، أن الوكالات الحضرية في إطار اختصاصاتها تقوم بتشجيع وإنجاز عمليات إصلاح الق    

هذ أجل  ومن  الأساسية،  التجهيزات  إلى  المفتقرة  الأحياء  هيكلة  وإعادة  المباني  وتجديد  تقوم  الحضرية،  الغاية  ه 

 اللازمة لذلك. الأراض ي بإنجاز الدراسات وامتلاك 

في وعليه    ، تساهم من خلال هذه الاختصاصات  التي تمثل أحد أوجه اللامركزية المرفقية  ، فالوكالة الحضرية 

القطاعية الأخرى تن السياسات  بعين الإعتبار مختلف  تأخذ  التعمير  المتقدمة، مما يجعل سياسة  الجهوية  ، زيل 

 عمومية بالمغرب. ياسات الحيث يمكن إعتبارها المحرك الأساس ي للس

 خاتمة

وتتبعها   وتنفيذها  إعدادها  على  تشرف  التي  القطاعية  السياسات  من  بالمغرب،  التعمير  سياسة  تعد  عموما 

يعو  التي  للدينامية  نظرا  المحلي،  أو  المركزي  المستوى  على  سواء  والأجهزة،  السلطات  من  العديد  رفها  تقييمها 

اش تفاقم  إلى  يؤدي  ما  وهذا  المالقطاع،  يبتدئ تداخلين  كالية  أين  يحدد  قانوني  إطار  انعدام  في  خصوصا 

 إختصاصات كل جهاز وأين ينتهي. 

مجال       في  المتدخلين  فتعدد  القر   وعليه،  صياغة  سيرورة  على  أثر  عدم التعمير،  نتيجة  المجال،  هذا  في  ار 

سة الوزارة،  مستوى رئاواء على  التنسيق، والتداخل في الاختصاصات، والتغير الحاصل في عقلية السياسيين، س

على   أو  التخطيط  مستوى  على  سواء  شمولية،  رؤية  غياب  إلى  أدى  مما  الترابية،  الجماعات  مستوى  على  أو 

وى اتخاذ القرار. الأمر الذي يستوجب إيجاد ميكانيزمات واضحة، للتنسيق بين المتدخلين في ميدان التعمير، مست 

ال أن وضمان  التدخل، طالما  في  يكمن    الإشكال  نجاعة  في  لا  التداخل  في مدى ضبط   يكمن  ما  بقدر  التعدد،  في 

الأسباب   عن  أو  أحيانا،  القانون  فهم  عدم  عن  الناتج  الادارات الاختصاصات،  بين  التنسيق  وعدم  التقنية 

 .1المتدخلة أحيانا أخرى 

الية للمشاكل  ت الإختز المعالجاكما أن حكامة السياسة العمرانية، لا يمكنها أن تتحقق في ظل الحلول الترقيعية و 

والسلطة   المجال  بين  الناظمة  الخيوط  نسج  إلى  ما،  مدينة  ومسالك  مناهج  الأمر ضبط  يقتض ي  بل  الحضرية، 

المجتمع  وا تأهيل  يعد  كما  وتفاعلية.  ومعقدة  مركبة  دينامية  إطار  في  تندرج  عناصر  وهي  والزمن،  لمجتمع 

ظر في منهجية إشراكه في اتخاذ قرارات التعمير  عادة النتستوجب إ سيا لبلورة سياسة رصينة،  المدني،مدخلا أسا

 
1-Dreyef)M), urbanisation et droit de l'urbanisme au Maroc, Imprimerie El Maarif Aljadida, RABAT, 1993, P: 277. 
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العمومية،   للخدمات  المواطن مجرد مستهلك  المحلي؛ مشاركة حقيقية، لا تجعل من  للمدبر  بل مصدر معلومة 

 .1ساكسونية وذلك عبر تقعيدها تقعيدا، يعطي لها قيمتها المضافة كما هو الشأن في الدول الأنجلو 

إش     أن  الكما  الإ كالية  أهم  تسيس  إحدى  والإداري،تشكل  السياس ي  بين  القائم  الصراع  في  المتمثل  داري، 

لصالح سياسة المدينة، التي أضحت إحدى السياسات القطاعية    الإشكالات التي تؤدي إلى أفول سياسة التعمير

تقنين المجال حاجته للمغرب، و ز للنمو الديمغرافي في االتي تعمل على تجاوز إشكاليات المدينة،أمام التطور البار 

 وتوفير السكن اللائق للمواطن، وذلك بمحاربة السكن العشوائي ودور الصفيح التي تجتاح المدن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بالمغرب، منشوراتأـ  1 الزمني  والبعد  التهيئة  مالكي،مخططات  والحكامة    حمد  التعمير  عنوان:  والسياسية، تحت  القانونية  المغربية للأنظمة  وفقالمجلة  المست  المجالية  جدات آخر 

 . 106، ص 2019، سنة 11رقم يعية والقضائية، العدد الخاص التشر 
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 لائحة المراجع المعتمدة 

 باللغة العربية  ❖

 الكتب:  ✓

باط،  نشر، الر ، الشركة المغربية للطباعة والعبد الرحمان البكريوي، التعمير بين المركزية واللامركزية •

 . 1997الأولى، سنة الطبعة 

، سنة  الحاج شكرة، الوجيز في قانون التعمير، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة السادسة •

2011. 

• ( المغربي  التشريع  في  التعمير  توكي،  سنة   2014  -1914محمد  الأولى،  الطبعة   ، سوماكرام  مطبعة   ،)

2016. 

ب • التعمير  تطور  توكي،  المحمد  البيضاء  مدينة  )  دار  متوفرة،  2007إلى    1907من  غير  النشر  دار   ،)

 . 2014الطبعة الأولى، سنة 

المجيد هلا • عبد  ـ  الدكاري  الرحمان  وس  -ل  عبد  "التعمير  الإدريس ي،  الواحد  التراب:  عبد  إعداد  ياسة 

 .2020مقاربة بيداغوجية ومنهجية"، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة الأولى 

ا • الدراسات  بلغمي،  لغني  عبد  في  إضاءات  المغربية،سلسلة  لتدبيرالمدينة  العلمية  الإشكالات 

 .2019اط ، سنة ، مطبعة الأمنية الرب10القانونية،العدد 

 المقالات   ✓

عبد الرحمان البكريوي، تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وانعكاساته على التخطيط والتدبير العمراني    •

أش ندوةبالمغرب،  في    غال  المعهد  العمران  منشورات  والإدارة،  والتشريع  التخطيط  بين  العربي  الوطن 

 2015الوطني للتهيئة والتعمير، سنة .

مالكي • الاحمد  القانونية  ،مخططات  للأنظمة  المغربية  المجلة  منشورات  بالمغرب،  الزمني  والبعد  تهيئة 

وفق المجالية  والحكامة  التعمير  عنوان:  تحت  الم   والسياسية،  التشر آخر  والقضائية،  ستجدات  يعية 

 .2019، سنة 11العدد الخاص رقم 

 الطاريح   ✓
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التعمي • ميدان  في  المتدخلين  تعدد   ، المتصرف  دبلوم  المختار  لنيل  رسالة  ـ،  مراكش  مدينة  نموذج  ـ  ر 

أكدال  الدراس والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  المعمقة،  العليا  محمد    -ات  جامعة 

 . 2004/ 2003،  السنة الجامعية -الرباط –الخامس  

وراه في الحقوق، أحمد المالكي، التدخل العمومية في ميدان التعمير بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكت •

الأو  محمد  جامعة  ـ  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  الجامعي  كلية  الموسم  وجدة،  -2007ل 

2008. 

دور   • المختار،  الحيمود  المجال  تسياسة  دراسة  في  مساهمة  ـ  الحضري  المجال  وتنظيم  تنمية  في  عمير 

لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،    نموذج عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، أطروحة  -الحضري المغربي

لموسم الجامعي  جامعة الحسن لثاني  الدار البيضاء، ا  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

2000 /2001 . 

أطروحة   • ـ،  نموذجا  الجماعية  المجالس  ـ  المحلية  والجماعات  الدولة  بين  التعمير  الشيكر،  أحمد  سيدي 

في   الدكتوراه  شهادة  ،  لنيل  أكدال  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  العام،  القانون 

 . 2012/2013جامعة محمد الخامس ـ الرباط ، الموسم الجامعي 

أمر  • لنيل  لاير،دور  حسن  الإختصاص،رسالة  توزيع  إشكالية  التعميرـ  ميدان  في  المحلية  والجماعات  دولة 

العام،   القانون  في  العليا  الدراسات  جامعة  دبلوم  ـ  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية 

 .1999/ 1998القاض ي عياض ـ مراكش، السنة الجامعية 

لمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم  التعمير بعبد الفتاح لهراوي، تدبير قطاع ا •

 . 2017/ 2016سطات، السنة الجامعية القانونية والاقتصادية والاجتماعية ـ جامعة الحسن الأول ـ 

لنيل   • أطروحة  الإصلاح،  ومتطلبات  الواقع   : التعمير  ميدان  في  العمومية  السياسات  البزوي،  محمد 

في   أكدال  االقانون  الدكتوراه  القانونية والاقتصادية والاجتماعية  العلوم  كلية   ، جامعة محمد    –لعام 

 . 2019/ 2018الخامس  الرباط، الموسم الجامعي  
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 صفقات الجماعات الترابية تطور الاختصاص القضائي لقاض ي الالغاء في 

The development of the jurisdiction of the abrogation judge in the deals of territorial 

authorities. 

 يوسف العطار 

 مختبر الدراسات والأبحاث الجنائية والإدارية   –باحثة في سلك الدكتوراه  

 عياض  جامعة القاض ي

 

 الملخص : 

دخل في إطار القضاء  إذا كان الأصل أن الاختصاص القضائي في منازعات صفقات الجماعات الترابية، ي              

المشروع وبين المقاولة المكلفة بتنفيذ عقد الصفقة،    الشامل، على اعتبار أن الصفقة عقد إداري يبرم بين صاحب

ار عن طريق نظرية القرارات المنفصلة، قاض ي الإلغاء كذلك في هذا الإط   فالممارسة العملية أثبتت صراحة تدخل

اض ي المشروعية ببسط رقابته على هذه الأعمال التمهيدية، لإبرام حيث أضحت مدخل اساس ي يقوم من خلاله ق

الصفقة، لجميع    عقد  مراقبته  خلال  من  كذلك،  التنفيذ  مرحلة  لتشمل  الإلغاء  قاض ي  سلطات  اتسعت  وقد 

فيالأعما المشروع   يتخذها صاحب  التي  بمراقبة مدى    ل  يقوم  المرحلة، حيث  التوجيه والمراقبة خلال هذه  إطار 

لا زال في   -د الصفقةقاض ي الالغاء ومرحلة تنفيذ عق–ذه الأعمال لمبدأ المشروعية، وهو توجه حديث  مطابقة ه

برر  ي في هذا السياق ذلك، ولعل ما يبدايته ويعرف نوعا من الاحتشام والرفض وقد ترجمت ندرة العمل القضائ

الشامل، القضاء  مسطرة  التنفيذ سلوك  مرحلة  المقاول خلال  رغبة  الطرح  من   هذا  الأخير  هذا  يوفره  لما  نظرا 

والجدير بالذكر أن سلطات قاض ي الإلغاء باتت اليوم تشمل جل  حلول تفض ي في غالبية الأحيان الى التعويض،  

 .لاقة بين طرفي العقدنه اقرار نوع من التوازن في العمراحل عقد الصفقة في محاولة م 

 قضاء التعويض  ،الإلغاءصفقات، جماعات ترابية، قاض ي  الكلمات المفاتيح:  

Abstract :   

                 If judicial competence as the base of territorial authorities disputes falls 

within the framework of inclusive judiciary, considering that the deal is an 

administrative contract concluded between the owner of the project and the 
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contractor entrusted with the implementation of the deal contract, then the practice 

has explicitly proven the intervention of the judge of abrogation in this framework as 

well through the theory of discrete decisions, as it has become the basic entry by 

which legitimacy judge extends his control over these preliminary works, to make 

the deal contract. Besides, the authorities of the abrogation judge, has expanded to 

cover the implementation phase as well, by monitoring the tasks taken by the 

project owner as a part of the framework of guidance and control during this stage, 

as he surveys the extent to which these actions comply with the principle of 

legitimacy. It is (the judge of abrogation and the deal contract implementing phase) 

a new orientation method that is still in its beginnings and knows a kind of modesty 

and refusal, and the scarcity of judicial work in this context has shown that, and 

perhaps what justifies this proposition is the contractor’s desire during the 

implementation phase to take inclusive judiciary procedures, due to the solutions 

provided by the latter that often lead to damages. it is worth saying that the 

abrogation judge authorities nowadays include almost all phases of the deal contract 

in an attempt to establish a kind of balance between contract parts. 

Key words : deals,  territorial authorities, abrogation judge, inclusive judiciary 
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 .ةمععقععععدمعع

أهم             إحدى  العمومية  الصفقات  العمومية   أضحت  والسلطات  الدولة  تمكن  التي  الاستراتيجية  الأدوات 

في  في الميادين المختلفة، حيث أصبحت تحتل موقعا هاما  العمومية، وأداء وظائفها  تنزيل سياستها  المختلفة من 

وطني ي تساهم في انعاش الاقتصاد ال، كما تعد من أهم الوسائل التالاقتصادية في الوقت الراهن   المعاملاتإطار  

الاقتصاديين الفاعليين  لدى  والتقني  المعرفي  الرصيد  مع  1وتعزيز  المتعاقد  بمقتضاها  يلتزم  إدارية  عقود  فهي   ،

مية مرسوم الصفقات العمو من    4وتعرف أيضا حسب المادة    2الإدارة بالقيام بأعمال لفائدتها مقابل ثمن محدد 

ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو   وض تبرم بين صاحب مشروع من جهة، وشخصبكونها "عقود بع

وتعد صفقات الجماعات    3موردا أو خدماتيا، وتهدف الى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات..." 

الإدارات   باقي  تبرمها  التي  الصفقات  باقي  شأن  على الترابية شأنها  تنزيل سياساتها  إطار  في  العمومية  والمؤسسات 

التي جاء بها   -صفقات الجماعات الترابية–سياساتها التداخلية، وتعد من بين المستجدات    ذ اقع، وتنفيأرض الو 

لصفقات هذه الوحدات الترابية،  وهي   4السالف الذكر، حيث خصص الباب السادس   2013مارس    20مرسوم  

قاولين أو الموردين بهدف إنجاز ها مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات مع المتلك الصفقات التي تبرم

وخدمات  وتوريدات  أشغال  من  المطلوبة  التي  5الأعمال  الوسائل  أهم  وأحد  السليم،  القانوني  الإطار  أنها  أي   ،

العا المصلحة  العمومية، وتحقيق  النفقات  الترابية لصرف  الجماعات  الهام تتدخل من خلالها  للدور  ونظرا  مة، 

ل العمومية  الصفقات  تلعبه  الواقع،  الذي  أرض  على  وبرامجها   العمومية  سياساتها  تنزيل  في  الترابية  لجماعات 

عقود –ونظرا كذلك لحجم الكتلة المالية التي تخصص سنويا في ميزانية الجماعات الترابية، لإبرام هذه العقود  

العمومية المتعاقدين    -الصفقات  بمقت  وبين  لها  الممنوحة  المهمة  بعد الاختصاصات  القوانين معها، خاصة  ض ى 

سنة   الصادرة  الترابية  للجماعات  المشروع   20156التنظيمية  لصاحب  خولت  حيث  لها،  التطبيقية  والمراسيم 

العقود   هذه  ابرام  يكون  ما  فغالبا  الخاصة،  العقود  إطار  في  غير معروفة  الصفقة–امتيازات وصلاحيات   -عقد 

أو حتى بعد  انتهاء عملية التنفيذ، الش يء الذي يتطلب  ضة لنزاع  سواء في مرحلة الابرام، أو مرحلة التنفيذ  عر 

 
ه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس كلية  إشكالية الرقابة على صفقات الجماعات الترابية بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا الشاوي،محمد    1

 . 1. ص 2016/2017موسم  اعية، سلا،ية والاجتمية والاقتصادالعلوم القانون
2de droit et de jurisprudence  DELAUBADERE : traité théorique et pratique des contrats administratifs. Tome I .librairie générale André  ،, Paris .France

1956.p11. 
 . 3023، ص 2013أبريل  4، بتاريخ 6140سمية، عدد لصفقات العمومية، الجريدة الر المتعلق با، 2013ارس م 20صادر في ، 2.12.349من مرسوم رقم  4انظر المادة   3
 . 2013س مار  20أنظر الباب السادس من مرسوم الصفقات العمومية ل   4
 . 7، ص 2003 عة الأولى،رباط، الطب طوب بريس، الالصفقات المبرمة من قبل الجماعات المحلية، النظام القانوني الجديد، مطبعة  ، توفيق السعيد  5
 . ظيمية للجماعات الترابيةين التنالقوان   6

 . 5685، ص 2015يوليوز  23، بتاريخ 6380، الجريدة الرسمية عدد 1.15.83المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذ الظهير رقم  111.14القانون التنظيمي رقم -

 . 5685، ص 2015يوليوز  23، بتاريخ  6380ريدة الرسمية عدد ، الج1.15.84نفيذ الظهير رقم الصادر بت والأقاليم،ق بالعمالات المتعل 112.14القانون التنظيمي رقم -

 . 6660، ص 2015يوليوز  23، بتاريخ 6380، الجريدة الرسمية عدد 1.15.85ات، الصادر بتنفيذ الظهير رقم ، المتعلق بالجماع113.14القانون التنظيمي رقم -
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ضرورة إخضاع هذه النزاعات الناشئة  بين صاحب المشروع والمقاول المكلف بتنفيذ عقد الصفقة لرقابة القضاء  

التي   الداخلية  الرقابة  بذلك  مكملا  خارجية  كرقابة  وتأطير  الإداري،  توجيه  إطار  في  المشروع  صاحب  يمارسها 

التنفيذ،المقاول   عملية  الفضاء    أثناء  الترابية  الجماعات  أصبحت  بعدما  خاصة  الموضوع،  أهمية  تتجلى  وهنا 

قاض ي  دور  يبرز  حيث  للدولة،  العامة  والسياسيات  والاستراتيجيات  الأوراش  من  العديد  لتنزيل  الملائم  الترابي 

المن  بهذه  الإدارة صاحبة  الإلغاء  احترام  في مراقبة مدى  التي اسبة  القرارات  بمناسبة  المشروعية   لمبادئ  المشروع 

يعتمدها   التي  الأساليب  أهم  إحدى  المنهج  كان  ولما  الصفقة،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  المقاول،  حق  في  تتخذها 

الوص قصد  البحثية  والمشكلات  الظواهر  وتفكيك  وتحليل  إعداد  بصدد  وهو  ونتائج  الباحث  أهداف  الى  ول 

بخصوص   سنعتمد  صفقات  البحث،  إطار  في  الإلغاء  قاض ي  دور  لتفسير  كآلية  الوظيفي  المنهج  الدراسة  هذه 

الجماعات الترابية، والتقنيات المعتمدة من طرفه في هذا الصدد في إطار تطويع مبدأ الشرعية، في أفق تحقيق  

 لف بتنفيذ عقد الصفقة. نوع من التوازن بين صاحب المشروع والمقاول المك

لوقوف على دور ومنهجية عمل القاض ي الإداري في التعامل مع هذه الاشكالات، لابد من الإجابة وعليه، وبغية ا    

صاحب  سلطات  من  والحد  تقييد  المشروعية  قاض ي  استطاع   حد  أي  إلى  في  والمحددة  التالية  الإشكالية  على 

التراب الجماعات  صفقات  إطار  في  من  المشروع  أعلاه  بالإشكالية  الاحاطة  أجل  ومن  سنعتمد ية؟  جوانبها  جميع 

 خطة البحث التالية:                                                

            المطلب الول: قاض ي الإلغاء وحماية مبدأ المشروعية: محاولة في تحديد الدوار قبل تنفيذ عقد الصفقة                               

تصاص القضائي في منازعات الصفقات العمومية، اختصاص أصيل لقاض ي العقد، لما كان الأصل في الاخ              

باعتبارها تدخل في إطار العقود الإدارية التي لا يمكن لقاض ي المشروعية أن يبت فيها، غير أن الممارسة العملية 

نازعات الصفقات ، حيث بات يتدخل وبقوة في م 1ي هذا المجال أثبتت صراحة بأن لقاض ي الإلغاء كذلك دور مهم ف

الجماعات   طرف  من  تصدر  التي  القرارات  تلك  وتشمل  المنفصلة  القرارات  نظرية  طريق  عن  وذلك  العمومية، 

، بالإضافة إلى الرقابة على الفقرة الولىالترابية  في إطار الأعمال التحضيرية، وهي قرارات سابقة لعملية التنفيذ  

التعا لعملية  المصاحبة  تللقرارات  وهي  فتح  اقد،  عملية  انتهاء  بعد  المشروع  صاحب  يصدرها  التي  الأعمال  ك 

                                                                             . ) الفقرة الثانية(    2الصفقة نائلالأظرفة واختيار 

 
 زمرةفي لإلغاء في المادة العقدية بالنسبة للقرارات التي تساهم في تكوين العقد، بحيث إن هذه الأخيرة تعتبر ا القضائي ذهب الى قبول جتهاد الا صدد أن  في هذا ال تجدر الإشارة  1

ملية التعاقدية لعكم الادارية، على اعتبار أن انشاء المحاا وبعدقبل ي عدة قضايا قبلت الطعن بالإلغاء ف الإداريةالغرفة حيث إن القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية، 

ة والقانون، المطبعة والوراقة لم تعد تشكل وحدة متماسكة، بل يمكن تجزئتها الى عدة وحدات: أنظر حسن صحيب: القضاء الاداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الادار 

 . 117، ص 2019ثانية، سنة الوطنية، مراكش، الطبعة ال
 المتعلق بالصفقات  العمومية. .2013مارس  20من مرسوم  4ل تبليغ المصادقة على الصفقة، أنظر المادة قبالصفقة: متنافس تم قبول عرضه نائل   2
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 في إطار القرارات المنفصلة الفقرة الولى: سلطات قاض ي الإلغاء 

كونها             الشامل  القضاء  إطار  في  تدخل  العمومية،  الصفقات  عقود  فيها  بما  الادارية  العقود  منازعات  إن 

يعود   والتي  المنفردة،  بإرادتها  الادارة  تصدرها  التي  الإدارية  القرارات  عكس  إرادتين،  بتوافق  تصدر  أعمال 

الالغاء، لقاض ي  فيها  الإ   الاختصاص  مع  فالمتعاقد  الشامل وبالتالي  القضاء  هو  واحد  سبيل  إلا  أمامه  ليس  دارة 

والقضاء  الفقه  من طرف  بانتقاد شديد  قوبل  المبدأ  هذا  غير  الإدارية،  العقود  منازعات  جميع  في  يحسم  الذي 

الترابي1الاداريين الجماعات  مع  للمتعاقد  أقر  حيث  الإلغاء،  قاض ي  تدخل  مجال  اتساع  بعد  خاصة  إمكانية  ،  ة 

 ثانيا.    ، وقرارات اقصاء العروض أولا اقصاء التعهدات الطعن في قرارات

 أولا: قرارات اقصاء التعهدات

المشروع           صاحبة  الجماعة  تقوم  قرارات  وهي  المنفصلة،  القرارات  نظرية   إطار  في  القرارات  هذه  تدخل 

المتقد الملف  كان  كلما  المتنافس  اقصاء  بهدف  مبإصدارها،  غير  المقاول  به من طرف  المطلوبة، م  للشروط  طابق 

كمبرر لاتخاذ   المشروع  يعتمدها صاحب  والتي  المثال،  الحالة على سبيل  هذه  في  الاقصاء  إجمال حالات  ويمكن 

في تقديم وثائق غير صحيحة ومزورة، أو    2من المرسوم،   138قرار اقصاء التعهدات، حسب ما أشارت إليه المادة  

 افية المنافسة الحرة.  ومخالفات تتنافى ومبدأ شفارتكاب أعمال 

يمكن            المشروعية، حيث  قاض ي  برقابة  مقيدة  بل  غير مطلقة  الأعمال  اتخاذ هذه  في  الادارة  أن سلطة  غير 

فيها  توفرت  متى  بالإلغاء  الطعن  بدون سبب مشروع،  المرحلة  في هذه  اقصائها  وتم  ملفها  يقبل  لم  التي  للمقاولة 

الإ 3المطلوبة الشروط   وتجدر  هذا  اقصاء  ،  قرارات  اصدار  إطار  في  خاصة  للإدارة  كانت  ذلك  قبل  أنه  إلى  شارة 

بتبرير سبب الاقصاء،   ملزمة  عليها، ما دامت غير  للقضاء الاداري  رقابة  تقديرية واسعة، ولا  التعهدات  سلطة 

المحكمة لك من خلال حكم صادر عن  وقد أكد القضاء الإداري هذا التوجه في العديد من المناسبات، ويتجلى ذ

العروض    19974ماي    29بتاريخ    بالرباط الإدارية   اختيار  في  واسعة  تقديرية  سلطة  للإدارة  بأن  اعتبرت  حيث   ،

المقدمة أثناء جلسة فتح الأظرفة، واختيار أي منها، ولا رقابة للقضاء الاداري عليها، ما لم يكن هناك انحراف في 

بتبرير سبب اقصاء الطاعنة، فإنه كان على هذه الأخيرة أن تدلي امت الإدارة غير ملزمة  استعمال السلطة، وما د

 بما يثبت هذا الانحراف الذي تدعيه.    

 
1  31 et 1032.1983, p 10? Paris  Ton, L.G.D.J.: Traité des contrats administratifs,2° éditi André De laubadére, Moderne Franck, Pierre Delvolvé 

-Duez Paul  et  Debeyre Guy : Traité de Droit Administratif, Paris , Dalloz, 1952, p 399. 
   .2013مارس  20من مرسوم  138أنطر المادة   2
 وما بعدها. 98ص  2009،سنة  ،22د الندوة، العد محمد قصري: بعض الاشكالات المتعلقة بالمنازعات في مجال الصفقات العمومية، مجلة   3
 ما بعدها. 137، 22، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 1997ماي  29ادر عن المحكمة الادارية بالرباط، بتاريخ ص 457حكم عدد   4
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ابرام                     وكيفيات  شروط  القانوني  النظام  حدد  أن  بعد  خاصة  التوجه،  هذا  عن  التراجع  تم  أنه  غير 

ع الجماعة الترابية، حيث باتت هذه الأخيرة  م  الضمانات للمتعاقد مالصفقات العمومية، التي شكلت إحدى أه

ملزمة بتعليل وتبرير قرار الاقصاء، وقد تم تبنى هذا التوجه  من طرف القضاء الإداري، حتى قبل صدور المرسوم 

بأكدير 2013مارس    20الاخير ل   الإدارية  أن    1، حيث أكدت المحكمة  خلال    قرارات الاقصاء"في أحد أحكامها، 

التمهيدية لعقد الصفقة، تعد  من القرارات المنفصلة، وقابلة للطعن بالإلغاء كلما خالفت الشروط التي المرحلة  

يحدد    حددها المرسوم المنظم للصفقات السالف الذكر، والإدارة ملزمة بتبرير قراراتها، ما دام هناك نص خاص 

الم القرار  إن  أعلاه.....، حيث  اليها  المشار  فيه  الشروط  السلطة،  طعون  استعمال  بتجاوز  ما ذكر متسم  والحالة 

أثر  يترتب عن ذلك من  إلغاؤه مع ما  يقتض ي  الذي  بمراكش حيث "الامر  الإدارية  أكدته المحكمة  ، ولعل هذا ما 

العقود   التمهيد لإبرام  في مرحلة  العامة  بإرادة منفردة وبحكم سلطتها  التي تتخذها الإدارة  القرارات  "أن  اعتبرت 

 .2رية أو الخاصة، يمكن الطعن فيها بالإلغاء وهي تسمى بالقرارات المنفصلة التي تسبق أو ترافق العقد" سواء الإدا

 ثانيا: قرارات اقصاء العروض

أو               المفتوح  العروض  طلب  لجنة  طرف  من  عنها  الإعلان  يتم  التي  الأعمال  تلك  ما    وهي  حسب  المحدود، 

المادة   اليه  اللجنةمن مرسو   344أشارت  تقوم هذه  الذكر، حيث  السالف  العمومية  الصفقات  لجنة طلب  –    م 

أيام من تاريخ   5عن طريق صاحب المشروع، بتبليغ المتنافس  نائل الصفقة المقبول عرضه، داخل أجل  -العروض 

تم اقصاؤهم برفض   الذين  المتنافسين  بتبليغ  تقوم داخل نفس الأجل  اللجنة، كما  مع  عروضهم،  انتهاء أشغال 

القرارات   هذه  وتشكل  إبعادهم،  أسباب  العروض–ذكر  اقصاء  المالية   -قرارات  العرض  حق  في  جزاء  بمثابة 

بإحترام   يكون  الأعمال،  من  النوع  هذا  اتخاذ  أن  غير  المطلوبة،  للشروط  تستجيب  لم  التي  والادارية،  والتقنية 

الاشارة الى ذلك، تدخل ضمن القرارات  ما سبقت  مبادئ المشروعية، على اعتبار أن قرارات اقصاء العروض، ك

من القانون    204الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء، كلما اتسمت بأحد عيوب المشروعية المشار اليها في المادة  

 المحدث للمحاكم الإدارية.   41.90

في هذا السياق ضمانة،  لصادرة  وتشكل هذه الرقابة على هذه الاعمال حسب بعض الاجتهادات القضائية ا         

ومظهر من مظاهر تدخل القاض ي الإداري في بسط رقابته على أعمال لجنة العروض بالدرجة الأولى، وذلك لما لها  

 
 وما بعدها.  52، ص 2010الثانية،  الرباط، الطبعةالجديدة،  عة المعارف الإداري، مطب حكم أورده محمد الأعرج: نطام العقود الادارية وفق قرارات وأحكام القضاء   1
باعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة حكم أورده فؤاد قيشوح: القاض ي الاداري وإشكالية الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة في منازعات الصفقات العمومية، دار السلام للط  2

 .58ص  ،2017الأولى، 
 . 2013مارس  20م من مرسو  44ظر المادة أن  3
 المتعلق بالمحاكم الادارية.  41.90من القانون رقم  20دة أنظر الما  4
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، أي أنه كلما ثبت  1من دور مركزي في اختيار العرض الأكثر أفضلية سواء من الناحية المالية و التقنية والإدارية  

ق  العروض  أحد  اقصاء  ببأن  تم  القرار د  إلغاء  في  يتوانى  لا  الإداري  القاض ي  فإن  قانونية،  غير  أسباب  على  ناء 

نظام  بإعداد  المشروع  صاحبت  الجماعة  ألزم  الحالي،  العمومي  الصفقات  مرسوم  وأن  خاصة  فيه،  المطعون 

كفاء لإثبات  بها،  الإدلاء  المتنافس  على  الواجب  والوثائق  المستندات   مختلف  يتضمن  ومؤ الاستشارة،  هلاته ته 

 للظفر بعقد الصفقة موضوع الطلب.                    

وتختلف مقاييس قبول المتنافسين واسناد الصفقة، في أي نوع من أنواع الصفقات حسب ما أشارت اليه                

مرسوم    227و    18 بالشروط2013مارس    20من  بالتقيد  ملزم  المشروع  صاحب  فيها  يكون  التي  الحالة  وهي   ،  

في نظام الاستشارة، ولا يمكن إضافة أو نقصان أي منها، وفي حالة اقصاء أي متنافس يجب أن يكون المح ددة 

بقرار معلل بناء على اغفال أو عدم توفر الشروط أعلاه، وفي حالة لم يتم إدراج أو نقصان بعض الوثائق تكون  

بها،   بالإدلاء  المتنافس  بإشعار  ملزمة  المشروع  صاحبت  حالجماعة  معه وفي  يكون  الاجراء،  هذا  اتخاذ  عدم  الة 

 قراراها غير مشروع، ويصبح بذلك محط  طعن بالإلغاء.        

ولعل هذا ما ترجمته مختلف الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في هذا المجال، ونورد على سبيل المثال            

ء الطاعنة من المناقصة بدون سبب مشروع، حيث اقصا  ما ذهبت  إليه المحكمة الإدارية بالرباط وهي تلغي قرار

جاء في أحد حيثيات حكمها  ما يلي: " وحيث إنه من المستقر عليه فقها وقضاء، أن أي قرار إداري يجب أن يكون 

تبرر صدوره، حيث أن المدعى عليها لم يثبت   التي  القانونية والواقعية  يبرره، وهذا السبب هو الحالة  على سبب 

ا بتجاوز  لسبب  قيام  متسما  وبالتالي  غير صحيحة،  وقائع  على  مبني  فقرارها  منه  الواقع،  حيث  من  به  المتضرع 

بإلغائه"  التصريح  ويتعين  السبب،  لعيب  على    "3السلطة  مبني  يكون  أن  يجب  قرار  أي  إلغاء  لتفادي  وبالتالي   ،

لمشروعية في حالة في عدم توفرها في ي اقاض ، وهي شروط لا يتردد معها 4عناصره المادية منها والقانونية الصحيحة 

إلغاء ما أفرزته السلطة التقديرية لصاحب المشروع من أعمال، وبهذا يمكن القول بأن تدخل القاض ي الإداري في  

المرحلة التحضيرية لإبرام عقد الصفقة تشكل ضمانة حقيقية للمتنافس في مواجهة السلطة التقديرية للجماعة 

عل هذه الأخيرة، تلائم قرارتها في هذا السياق مع الظروف المتخذ فيها، خاصة والتوجه  تج  ليةصاحبت المشروع، وآ

 
كي،  م هشام الوزي، أورده 2015ابريل  28بتاريخ  1850،  كذلك قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد 2006يونيو   19، بتاريخ 666حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء، عدد    1

ي ابرام الصفقات العمومية، مجلة قرارات متقاطعة في القانون والسياسة والاقتصاد والمجتمع، عدد خاص "قرارات متقاطعة في شفافية الحرة فة والقضائية للة القانونيالحماي

 . 150-149، ص 2021، 5-4الاتجاهات الحديثة للقضاء الاداري المغربي والمقارن، عدد مزدوج 

 
 . 2013مارس  20 من مرسوم 72و  18ادة أنظر الم  2
  2005، ،9، أورده محمد قصري، القاض ي الاداري ومنازعات الصفقات العمومية، مجلة البحوث، العدد 2004أكتوبر  25، بتاريخ 1059ن إدارية الرباط، تحت عدد حكم صادر ع  3

 وما بعدها. 46ص 
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون   المنافسة في الصفقات العمومية،  الإداري لمبدأ حماية القاض ي، خديجو عقا ، أوردته9619أبريل  11 ، بتاريخ261قرار الغرفة الادارية عدد   4

 . 50، ص 2015-2014العام والعلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، موسم 
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ملاءمة بل  للإدارة،  التقديرية  السلطة  هامش  في  الالغاء،  قاض ي  تدخل  مجال  توسيع  على  يقوم  تعليلات    اليوم 

                                                                                                                                                                .       1الصادر فيه القرار  -الزمن العادي أو غير العادي –الإدارة مع الزمن  

 الفقرة الثانية: رقابة قاض ي الإلغاء على القرارات المصاحبة لعملية التعاقد 

المرح              هذه  الأكثر    -التعاقد  مليةع –ة  تعد  واختيار  عرضه،  المقبول  الصفقة  نائل  اليها  يمر  مرحلة  ثاني 

اتخاذ  بد من  بل لا  التنفيذ،  في عملية  البدئ  له  الصفقة، ويحق  بعقد  أن صاحبه، قد ضفر  يعني  أفضلية  لا 

التنفي لتبدأ عملية  الصفقة،  والمصادقة على عقد  الابرام  قرار  المشروع،  المقاول،   طرف   ذ من الجماعة صاحبة 

الابرام   لهذه الأعمال، قرار رفض  اتخاذ صاحب المشروع  لقاض ي المشروعية  أولا(وعدم  يلجأ  المتنافس  ، يجعل 

لإلغاء القرار السالف الذكر، رغم ما تثيره قابلية الطعن في هذا النوع من القرارات من صعوبات كبيرة، في مدى  

بالنسبة   الش يء  نفس  للانفصال،  الم لقراقابليتها  المراحل   ثانيا(صادقة  ر  أهم  إحدى  يعد  والذي  مرحلة  –، 

                                       التي تمر منها الصفقة كونها المرحلة الفاصلة بين الابرام والتنفيذ.                                                              -المصادقة

 أولا: قرارات رفض الابرام 

بانفصالها عن عقد الصفقة،  يصعب          ابرام الصفقة جدلا كبيرا، فيما يتعلق  تثير قرارات الابرام أو رفض 

، غير أنه سرعان ما وضع حد لهذا الجدل الفقهي، حيث أقر  2التمييز بين هذا النوع من القرارات، وعقد الصفقة 

لغاء، معتبرا إياها ضمن القرارات المنفصلة ن بالإللطع  الاجتهاد القضائي الفرنس ي بقابلية هذا النوع من الاعمال

بتاريخ    حسب  عن عقد الصفقة، وذلك الفرنس ي،  الدلة  ، وهو نفس  3  1934نونبر    9القرار الصادر عن مجلس 

التوجه الذي تبناه الاجتهاد القضائي الإداري المغربي، قبل وبعد احداث المحاكم الادارية، حيث اعتمدت الغرفة  

، نفس المبادئ التي جاء بها القضاء الفرنس ي بجواز الطعن بالإلغاء في قرار رفض ابرام  4ية أندلس يالادارية في قض

الصادر عن  الحكم  الادارية، ويتجلى ذلك من خلال  المحاكم  بعد إحداث  تبنيه  تم  المبدأ  الصفقة، ونفس  عقد 

 
 سياق أنظر: ثر في هذا الللتوسع أك  1

 وما بعدها  73، ص 2021يونيو، -، ماي185الاداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد   لسياسية للقاض يامخي: النزعة ايونس الش-

دجنبر  -نونبر، 161والتنمية، العدد لمحلية للإدارة ا ة المغربيةلدولة، المجليونس الشامخي: النزعة السياسية للقاض ي الاداري المغربي: مهمة حفظ النظام العام والدفاع عن أمن ا-

  وما بعدها. 69، ص 2021

-Danièle Lochak : Le rôle politique du juge administratif, LGDJ, 1972. 

 
2: op,cite,p,1041 ets. Andrée De Laubadere  

 
ال أو التوريدات أو الخدمات العمومية المبرمة لحساب الدولة،  بيق أحكام وقواعد صفقات الأشغرة بشأن تطرات  الصادية على القراقرار أورده عبد الله العلج: الرقابة القضائ  3

 وما بعدها. 62، ص 1997، 19المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 
 .63المرجع، ص عبدالله العلج: نفس   4
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لمياه بوزارة الأشغال  ضد مدير هندسة ا  التجارية بأكادير، في قضية الوكالة الصناعية و 1المحكمة الإدارية بأكادير 

العمومية والتجهيز، الذي أصدر قرار برفض الابرام، وهو ما سبق تأكيده من طرف إدارية الرباط في العديد من  

بأن ارساء الصفقة على صاحب أفضل عرض لا يعد سواء قرار مؤقت   في أحد أحكامها  الأحكام، حيث اعتبرت 

لعم الية الابرام، ورف بالنسبة  المشروع  المطالبة ض صاحب  في موقع حق  الصفقة  نائل  تخاذ قرار الابرام، يجعل 

،  ولعل هذا ما تم الاستقرار عليه من طرف القضاء الاداري المغربي في العديد من  2بإلغاء القرار السالف الذكر 

اصة أمام هامش  احل عقد الصفقة، خالمناسبات، حماية لحقوق المتعاقد مع الجماعات الترابية في مختلف مر 

لطة التقديرية لهذه الاخيرة، في توسع مستمر في ظل ما بات لها من صلاحيات وسلطات تقريرية، تهم جوانب  الس 

                                                                     تدخلها، حسب ما أشارت إليه أحكام القوانين التنظيمية للجماعات الترابية السالفة الذكر.                                          

 ثانيا: قرارات رفض المصادقة على عقد الصفقة 

لئن كانت مرحلة المصادقة، إحدى أهم المراحل التي تمر منها الصفقة، لكونها المرحلة الفاصلة بين عملية            

ن نيتها في اتمام عملية التعاقد ح فيها  الجماعة عالعملية التي تفص  الإبرام ومرحلة تنفيذ عقد الصفقة، أي تلك

ويعد قرار المصادقة، عمل قانوني أي أنه بمثابة شهادة ميلاد رسمية وصحيحة، يصبح معها    3مع نائل الصفقة 

والت يرتب حقوقا  والمتعاقد معها، حيث  المشروع،  للجماعة، صاحبة  القانونية  لآثاره  منتجا  الصفقة  زامات  عقد 

العقد خاذ قرار المصادقة  لهم معا، وات التي تملك سلطة ابرام  القانونية  4يتم من طرف الجهة  ،وهي من الأعمال 

مارس   20من مرسوم الصفقات العمومية ل    152حسب ما أشارت اليه المادة    المشروع   الملزمة للجماعة صاحبة

رؤساء   الترابية، من طرف   ، ويتم اتخاذ قرار المصادقة حسب مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات  52013

المادة   اليه  أشارت  ما  حسب  الترابية،  رقم    106الجماعات  التنظيمي  القانون  بالجهات،  ،  111.14من  المتعلق 

من القانون التنظيمي رقم   99، المتعلق بالعمالات والاقاليم، والمادة  112.14، القانون التنظيمي رقم  100والمادة  

وق113.14 بالجماعات،  المتعلق  رؤساء  ،  ومسؤولية  اختصاص  مجال  توسيع  اطار  في  الاختصاص  هذا  جاء  د 

الترابي اللامركزية  الترابية، وتقوية  الترابية  الجماعات  كانت قرارات المصادقة على صفقات الجماعات  ة، بعد أن 

                                                                                                       .   6من اختصاص ممثلي السلطة المركزية على المستوى الترابي، حسب ما أشار اليه قرار وزير الداخلية 

 
 . 147، ص 2011، 101المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد  زعات العقود الادارية، المجلةغاء في مناقضاء الإل علوي: اختصاص ، أورده محمد ال 321حكم عدد   1
سات  بلوم الدرارسالة لنيل دنونية والقضائية للمنافسة في صفقات الدولة، ، أورده جيلالي أمزيد، الحماية القا2004ماي  10بتاريخ  634حكم صادر عن ادارية الرباط، تحت عدد   2

 . 139، ص 2009-2008امعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، السويس ي، الرباط، المعمقة في القانون العام، ج  العليا
 . 73، ص 2015، سنة 7ية، مجلة القضاء الاداري، العدد عبدالرحيم أضاوي: المصادقة على صفقات الجماعات التراب  3
 .107، ص 2003ماعات المحلية: النظام القانوني الجديد، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى، العمومية المبرمة من قبل الج د: الصفقاتفيق  السعيتو   4
 ومية. ،المتعلق بالصفقات العم 2013مارس  20من مرسوم  152أنظر المادة   5
 . 2013دجنبر  19ق ل ، المواف1435صفر  15، بتاريخ 6214ة عدد يدة الرسميالصادر بالجر ، 361.0.13قرار وزير الداخلية عدد   6
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وتعد قرارات رفض المصادقة من الاعمال القانونية التي يتم الطعن فيها بالإلغاء كلما اتسمت بأي عيب                

مراكش عندما قامت الغاء والحكم بالتعويض على السيد   من عيوب المشروعية، ولعل هذا ما ذهبت اليه إدارية

علقة بكراء السوق الاسبوعي لمدينة ابن جرير، بعد  عامل قلعة السراغنة عندما رفض المصادقة على الصفقة المت

، 1أشهر، ليتفاجأ بإعادة نشر اعلان جديد لنفس الصفقة   3أن فاز نائل الصفقة بالعرض وأدى مبلغ  الكراء ل  

                                             غير معلل وغير مبني على أي اساس قانوني واضح.                                                  الرفض جاء كون قرار

 المطلب الثاني: قاض ي الالغاء وصفقات الجماعات الترابية من التقليد الى الابداع

من                في  الأصل  كان  تلئن  فترة  خلال  العمومية  الصفقات  الذكر ازعات  أسلفنا  كما  الصفقة،  عقد  نفيذ 

رسة العملية أثبتت صراحة أن لقاض ي الالغاء دور مهم كذلك خلال فترة تدخل في إطار القضاء الشامل، فالمما

الصفقة،    التنفيذ، خاصة وما للجماعة صاحبة المشروع من سلطات في إطار التوجيه والمراقبة والتعديل في عقد

الأعمال   إدارية–تتخذ مجموعة من  المشروعية،    -قرارات  بأحد عيوب  اتسمت  كلما  بالإلغاء  تشكل محط طعن 

وهو ما سوف يتم تبيانه من خلال، إبراز سلطات قاض ي المشروعية خلال فترة التنفيذ )الفقرة الأولى(، ورقابته 

 الثانية(.  كذلك على حكم التحكيم في مجال الصفقات العمومية )الفقرة

 الفقرة الولى: سلطات قاض ي الإلغاء في مرحلة تنفيذ الصفقة

صفقة من أهم المراحل التي تمر منها الصفقة و أكثرها خطرا على المقاولة، باعتبار  تعتبر مرحلة تنفيذ ال               

ثانيا ملزمة بالانصياع لأوامر  أن حريتها في التصرف تتقلص إلى حد بعيد لكونها أولا محكومة ببنود العقد ولكونها  

والتوجيه المراقبة  سلطة  إطار  في  تصدرها  التي  المشروع  صاحبة  الجماعة  في وتعليمات  حقها  إطار  في  كذا  و   ،

، ولما كانت القاعدة العامة حسب ما هو مستقر عليه فقها وقضاء، أن الاختصاص القضائي  2التعديل تتمتع به

أي أن دعوى الإلغاء لا يمكن قبولها سوى ضد   ن اختصاص القضاء الشامل،م -مرحلة التنفيذ –في هذه المرحلة  

أما   الفردية،  الإدارية  هذا القرارات  مع  متداخلة  لأنها  الدعوى  هذه  تقبل  فلا  العقد  بتنفيذ  المرتبطة  الأعمال 

ا اختصاص  من  مبدئيا  تعتبر  الأعمال،  بهذه  المتعلقة  المنازعات  فكل  عنه،  فصلها  يمكن  ولا  لقضاء  الأخير، 

ب3الشامل اتخذ  عمل  أنه  اعتبار  على  بالإلغاء،  محل طعن  تكون  أن  الأحوال،  من  حال  بأي  يمكن  ولا  مقتض ى ، 

الغرفة  رفضت  حيث  المناسبات،  من  العديد  في  هذا  على  أكد  أن  الاداري  للقضاء  سبق  وقد  اطاره،  وفي  العقد 

ء الموجه ضد قرار رفضت بمقتضاه الادارة مراجعة  ، الطعن بالإلغا1963يناير    14الإدارية في أحد قراراتها بتاريخ  

 
 ، غير منشور 769/13/2009، ملف اداري عدد  09/2012/ 13، بتاريخ 1193حكم صادر عن إدارية مراكش، تحت عدد   1
 . 30، ص 2008، 79-78، العدد ة والتنميةدارة المحلي صفقات العمومية بالمغرب، المجلة المغربية للإ محمد الزياني: القاض ي الاداري وال  2
 .20، ص 2008، 80مليح: دور القاض ي الاداري في مراقبة المشروعية في المجال العقدي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد مينة بنل  3
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ه مقتض ى تعاقديا مرتبطا بتنفيذ عقد الصفقة، والطلب  ثمن الصفقة، باعتبار أن تحديد الثمن يعتبر في حد ذات 

الإلغاء  بدعوى  لا  التعويض  بدعوى  محمد 1يتعلق  قضية  في  بمراكش  الادارية  المحكمة  عليه  أكدت  ما  وهو   ،

اقل الصويرة والقاض ي بفسخأوراور، ضد عامل  اقليم  الصادر عن عامل  "القرار  أن  اعتبرت  الصويرة، حيث   يم 

المبرم   الكراء  كان عقد  وإن  فيه  المطعون  القرار  أن  بحجة  بالإلغاء،  للطعن  قابل  غير  والطاعن،  الاخير  هذا  بين 

تنفيذا   أصدرته  قد  الادارية  الجهة  فإن  ومقوماته،  الاداري  القرار  وله خصائص  وبين إداريا  بينه  الرابط  للعقد 

، غير أن الممارسة  2ة التعاقدالطاعن، واستنادا الى نص من نصوصه، وبذلك يعتبر غير قابل للانفصال عن عملي

الاداري   الطابع  ذات  القرارات  بتلك  أساسا  تتعلق  استثناءات  من  تخلو  لا  القاعدة  هذه  بأن  أثبتت  العملية 

 .3فق العام، التي يمكن أن تتخذها الادارة إبان تنفيذ عقد الصفقة والتنظيمي المتصلة بحسن تنظيم وسير المر 

تعد           الجماعة صاحبة المشروع، بسلطة   كما سبقت الاشارة  فيها  تتمتع  الصفقة مرحلة  تنفيذ عقد  مرحلة 

لمنفردة، واسعة في إطار الرقابة والتوجيه، ويمكن لها خلال هذه الفترة أن تتخذ مجموعة من الأعمال بإرادتها ا

سب على  تصدر  أن  يمكنها  حيث  الصفقة،  عقد  بتنفيذ  المكلفة  المقاولة  موافقة  أو  استشارة  قرار دون  المثال  يل 

فسخ عقد الصفقة، أو قرار توقيف الاشغال دون اللجوء الى القضاء، الش يء الذي يجعلنا نطرح السؤال التالي 

، من المتعارف  4صاص لا يستقيم إلا أمام قاض ي العقد؟ لمن ينعقد الاختصاص على أما قاض ي الإلغاء أم أن الاخت 

ال الفسخ  قرارات  منازعات  أن  وقضاء  فقها  المقاول  عليه  حق  في  كجزاء  المشروع،  صاحبة  الجماعة  تتخذها  تي 

المخل بالتزاماته التعاقدية، تدخل في إطار القضاء الشامل، غير أن الممارسة العملية أثبتت أنه كلما كانت هذه  

الفسخ–الاعمال   الاختصاص    -قرارات  ينعقد  بالتزاماته،  المقاول  أخل  كلما  الصفقة،  لعقد  تنفيذا  اتخذت 

تملك  5الشامل   للقضاء لما  واللوائح واستنادا  القوانين  بناء على  اتخذ  القرار  أن  هذا  للقاض ي  ثبت  اذا  أنه  غير   ،

يم التنفيذ  في مرحلة  العامة  السلطة  امتيازات  من  المشروع  وفي هذه الجماعة صاحبة  بالإلغاء،  فيه  الطعن  كن 

بني على ما سبق ذك بأن قرار الفسخ  للقاض ي الاداري  تبين  ،  ولا يستهدف تحقيق  -القوانين واللوائح–ره  الحالة 

بني   القرار المطعون فيه  له،  تبين  يلغي فيها قرار الفسخ كلما  العامة، يمكن فيها لقاض ي المشروعية أن  المصلحة 

العامة   على سبب غير مشروع، أو تلغي 6يستهدف مصلحة غير المصلحة  أكادير وهي  إليه إدارية  ، وهذا ما ذهبت 

 
والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، ، دار السلام للطباعة والنشر ت العمومية عات الصفقا خاصة في مناز ي واشكالية الموازنة بين المصلحة العامة والفؤاد قيشوح: القاض ي الادار   1

 . 60، ص 2017
 وما بعدها  61فؤاد قيشوح، مرجع سابق، ص  ، قضية أرواور محمد ضد عامل اقليم الصويرة، أورده1999يناير  13بتاريخ  3حكم المحكمة الادارية بمراكش، تحت عدد    2
 .60، ص مرجع سابق فؤاد قيشوح:    3
 . 60، ص 2009، سنة 22تعلقة بالمنازعة في مجال الصفقات العمومية، مجلة الندوة، العدد محمد قصري: بعض الاشكالات الم  4
فقات العمومية،  ي مجال الص المنازعة فت المتعلقة ب، أورده محمد قصري في مقاله، بعض الاشكالا 2001فبراير  21، بتاريخ 16، تحت عدد ء حكم المحكمة الادارية بالدار البيضا   5

 . 64، ص 2009، سنة 22العدد مجلة الندوة، 
والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال   محمد الأعرج: نطام العقود الادارية والصفقات العمومية وفق أحكام القضاء الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية  6

 .118، ص 73دد جامعية، الع
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عقد   فسخ  عقد قرار  تنفيذ  في  المقاول  تباطأ  بسبب  قرارها  عللت  حيث  خاطئ،  سبب  على  لاستناده  الصفقة، 

المشروع صاحب  جانب  من  اجراء  على  متوقفا  كان  التنفيذ  عملية  استكمال  أن  والحال  وبنا 1الصفقة،  على ،  ء 

صرا يتضح  الفسخ،  قرارات  بخصوص  الصادرة  القضائية  والأعمال  الكتابات  لبعض  متواضعة  أن قراءة  حة 

بعض   مع  مقارنة  والاحتشام،  الضبابية  من  نوع  تعتريها  زالت  لا  الباب  هذا  في  المشروعية  قاض ي  عمل  منهجية 

ة لدى المقاول في الاستمرار في عملية  السياقات الأخرى، ويمكن ارجاع السبب في هذه الوضعية الى انعدام الرغب

، يلجأ في غالب  -قرار الفسخ–لمخاطب بهذا العمل  التنفيذ، خاصة بعد صدور قرار الفسخ، الش يء الذي يدفع ا

الأعمال   مختلف  يستشف من خلال  أن  يمكن  ما  هذا  ولعل  بالتعويض،  للمطالبة  الشامل  القضاء  الى  الأحيان 

 القضائية الصادرة في المجال.

المشروع   ونفس الش يء يمكن ملاحظته بخصوص قرارات توقيف الأشغال، والتي تتخذها الجماعة صاحبة            

أن  يمكن  التي  القرارات  أخطر  من  الأعمال  هذه  وتعد  التعاقدية،  بالتزاماته  المقاول  اخلال  بمناسبة  كجزاء، 

له لما  نظرا  التنفيذ،  المشروع، خلال مرحلة  الجماعة صاحبة  المقاول تتخذها  العملية، وعلى  أثار على هذه  ا من 

 حل قضائي لهذه العملية. المتوقف عن العمل، الش يء الذي يستدعي ضرورة إيجاد  

للمقاولة             يمكن  معلل  غير  أو  قانوني،  أساس  أي  على  مبني  غير  الأشغال  توقيف  قرار  كان  كلما  أنه  غير 

يب من عيوب المشروعية، هذه الأخيرة التي تعد المدخل الاساس ي المخاطبة به الطعن بالإلغاء، أي كلما اتسم بع

ا في المجال  نوع  لتدخل قاض ي الإلغاء  وتعليل وتبيان  أنه يجب تسبيب  أي  القاهرة،  القوة  في حالات  إلا  لعقدي، 

    2المخالفة في قرار التوقيف، وصدوره في الشكل القانوني المطلوب، وإلا تم إلغاؤه 

قر                والتقليوتعد  الزيادة  الأشغالارات  حجم  من  صاحبة   كذلك  ص  الجماعة  تتخذها  التي  الأعمال  من 

خلال مرحلة التنفيذ في إطار سلطتها في تعديل عقد الصفقة، وهي من أخطر القرارات التي قد تتفاجأ   المشروع،

أو النقصان، سوف تؤثر بلا   بها المقاولة المكلفة بتنفيذ عقد الصفقة، وكيفما كانت هذه الأعمال سواء بالزيادة 

عليها أثناء التعاقد، كون الزيادة من شأنها شك على وضعية المقاولة التي هيئت نفسها على أساس الشروط المتفق 

أثر سلبي على   النقصان من  المالية والبشرية، وما لقرار  في الموارد  أن ترهق كاهلها، نظرا لما قد يتطلبه من زيادة 

باع المقاولة،  الربح حسابات  هامش  انخفاض  الى  أنه سيؤدي  والمقاولة  3تبار  المشروعية  لمبدأ  وحماية  أنه  ، حيث 

 
، أورده محمد الأعرج في كتابه نطام العقود الادارية والصفقات العمومية وفق أحكام القضاء الاداري المغربي، 2005بتاريخ، 301دارية بأكادير، تحت عدد لمحكمة الا حكم ا  1

 . 120ص  ،2007، سنة  73منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، العدد 
 . 75، ص 2005، سنة 63-62على مشروعية على قرارات وقف الأشغال والهدم، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد  لبقالي: رقابة القضاء الاداري الشريف ا  2
 . 32، ص 2008سنة ، 78-79دد تنمية، الع المحلية وال محم الزياني: القاض ي الاداري والصفقات العمومية بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة  3
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، أي 1الضعيف في هذه العملية، فكلما اتسمت هذه الأعمال بانعدام التعليل يمكن الطعن فيها بالإلغاء الطرف  

تي يجب أن تبررها في مثن  أن قيام الجماعة صاحبة المشروع بهذا العمل يجب أن يكون بدافع المصلحة العامة وال

المتخذ،   أكادير و العمل  إدارية  اليه  ذهبت  ما  أحكامها، حيث  2هذا  أحد  من    في  للمحكمة  تبث  "  حيث  فيه  جاء 

الذي ألزم جميع الادارات بما فيها   03.01خلال القرار موضوع الطعن أنه مشوبا بعيب التعليل استنادا للقانون  

قر  تعليل  بضرورة  الترابية  والذي  الجماعات  القضائي،  العمل  ندرة  السياق  هذا  في  نسجل  أن  يفوتنا  ولا  اراتها" 

ن ارجاعه الى كون أغلب النزاعات في هذه النقطة غالبا ما يتجه بخصوصها المقاول الى القضاء الشامل قصد  يمك

 التعويض.

 الفقرة الثانية: رقابة قاض ي الإلغاء أحكام التحكيم 

ملحا على صعيد جميع الأنظمة القانونية    افي وقتنا الحالي أمر لبديلة لحل النزاعات  صبح اللجوء للوسائل اأ          

بشكل  لها  التصدي  على  قادرة  المحاكم  تعد  لم  التي  و  الحديثة،  الأعمال  متطلبات  لتلبية  ذلك  و  والقضائية، 

أقد من  الوسيلة  وتعد هذه  المنازعات،  في  للفصل  استثنائيا  أسلوبا  التحكيم  ويمثل  كان منفرد،  التي  الوسائل  م 

قب اليها  يلجؤون  تلك  العرب  في  التقاليد والأعراف  أساس  على  القبائل  بين  تنشأ  التي  النزاعات  لفض  ل الاسلام، 

عن التحكيم  "إن القاض ي يحكم وهو ينظر إلى القانون أما المحكم     "أرسطوا"وفي هذا الصدد يقول    3العصور،

العدالة" إلى  ينظر  وهو  يحكم  ونظرا4فهو  بيئة  للتطور   ،  أملتها  التي  والخارجي، ات  الداخلي  والاستثمار  الأعمال، 

وبروز أنواع جديدة من المعاملات والعقود، والتي أبانت على أن القضاء غير مؤهل لإعطاء أجوبة مناسبة في وقت  

الو  المستثمر  للمتطلبات  استجابة  النزاعات  بعض  لفض  التحكيم  اسلوب  اعتماد  اللازم  من  أصبح  طني وجيز، 

لصفقات العمومية من الميادين التي يمكن اعتماد آلية التحكيم بخصوصها ، حسب ما  ، ويعد مجال ا5والأجنبي

الفصل   إليه  القانون    310أشار  في   05.08من  دور  من  الوسيلة  هذه  لاعتماد  وما  خاصة  بالتحكيم،  المتعلق 

حكم التحكيمي لأي ة، إضافة على عدم قابلية الالتسريع في البت في النزاع، بالإضافة الى الطابع المناسب للتكلف

، غير أن هذا التأكيد ليس مطلقا، بل ترد  05.08من القانون رقم    6327-34طعن، حسب ما أشارت إليه الفصل  

 
 . 137، ص 2015، سنة 26 المتزايدة، مجلة القانون المغربي، العدد الأهميةبين الحماية القضائية المناقصة و لإدارية تعليل القرارات اوالي: أحمد الزر   1
 . 140ابق، ص الي،  مرجع س، أورده أحمد الزرو 123/2005حكم المحكمة الادارية بأكادير، تحت عدد   2
 .60، ص 2011ازعات العقدية وغير العقدية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد العسار: التحكيم في المنيسرى   3
ريم  آن الكالقر ا جاء في  ن الناس، وممخير مؤكدا مشروعية اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات بيالأ م، وقد جاء هذا لا سالإ كما عرفه العرب في الجاهلية، و عرفوه بفضل مجيء   4

من   35"الآية  كان عليما خبيرا" اللهبينهما إن  اللهن أهلها إن يريدا إصالحا يوفق خفتم شقاق فابعتوا حكما من أهله و حكما مإن " لتحكيم قوله تعالى من آيات كثيرة تشير إلى ا

تحكيم لحسم المنازعات ذات الطبيعة ت عليه كما تم تطبيق أسلوب التي عرضت ال ض المنازعان حكما في بععليه وسلم أن يكو  الله وقد قبل الرسول  صلى  سورة النساء"،

 .فة المسلمينلا مام علي في خالإ وجهه، و معاوية بن آبي سفيان حول حق  اللهمام علي ابن أبي طالب كرم الإ السياسية و منها النزاع بين 
، وتتويجا لذلك صدر  ي أكادير إلى تنويع مساطر التسوية التوافقياسبة افتتاح السنة القضائية ف بمن ،2003 يناير 29ي الخطاب الملكالجلالة نصره الله في  صاحب أكد قدو   5

 "2007المتعلق بالتحكيم والوساطة، سنة  05.08القانون رقم 
 المتعلق والتحكيم والوساطة. 05.08من القانون رقم  327-34أنظر الفصل   6
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الفصل   في  الواردة  والاستثناءات  القيود   بعض  امكانية    327،1-35عليه  الى  يشير  والذي  أعلاه،  القانون  من 

اتفاق التحكيم، وتعد هذه  حكيمي أمام المحكمة التي  التعرض على الحكم الت كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم 

الحكم  اتسم  كلما  الأعمال  هذه  على  رقابته  ببسط  خلالها  من  يقوم  المشروعية  لقاض ي  أساس ي  مدخل  النقطة 

غي بصفة  التحكيمية،  الهيئة  تعيين  حالات  في  أو  التحكيم،   اتفاق  وجود  عدم  بعيب  أو  التحكيمي،  قانونية،  ر 

رفين، أو تحكيمها في مسائل تتجاوز ما اتفق عليه من طرف أطراف النزاع، أو في حالة خرق قاعدة مخالفة للط

المثال  سبيل  على  حالات  وهي  العام.....،  النظام  قواعد  من  لقاعدة  خلافا  الحكم  صدر  إذا  أو  الدفاع،  حقوق 

الإلغا لقاض ي  اساس ي  مدخل  القول  سبق  كما  تشكل  رقابته  فقط،  خلاله  من  يبسط  هيئة  ء،  أعمال  على 

السياق،  هذا  في  القضائي  العمل  ندرة  في  تتمظهر  الخصوص  بهذا  أساسية  ملاحظة  تسجيل  ويمكن  التحكيم، 

خاصة في مجال الطعن في الحكم التحكيمي  الصادر في نزاعات الصفقات العمومية، وهي حالة يمكن ارجاعها  

الى ضعف ثقافة الطع في مثل هذه الأعمال  حسب ما يبدوا  التحكيميال–ن  ، خاصة والمشرع ترك الحرية  -حكم 

 الكاملة لأطراف النزاع في اختيار الوسيلة المناسبة لفض النزعات، بين القضاء والتحيكم.                                            

                                    

   خععععاتععمععة:

ع           سلفبناء  ما  دعوى    ،لى  أن  عقد يبدو  لإبرام  التحضيرية  المرحلة  أثناء  كبيرا  قبولا  لقيت  قد  الإلغاء، 

الصفقة، في حين قوبلت بالرفض أثناء مرحلة التنفيذ، حيث لا تزال تعرف ضعفا ونوعا من الاحتشام خلال هذه 

، ومرد ذلك يرجع بالأساس الى اتساع  الطرح، ندرة التطبيقات القضائية في هذا السياق المرحلة، ولعل ما يبرر هذا

ض ي العقد، في مجال منازعات الصفقات العمومية، ورغبة المقاول في اللوجوء الى القضاء الشامل  صلاحيات قا

عادة   تفض ي  والتي  حلول  من  الأخير  هذا  يوفره  لما  تإنظرا  ما  أن  غير  المقاولة،  تعويض  أن لى  اليه  الاشارة  جدر 

لللقاض ي الإلغاء سلطات واسع مقاول المخاطب بالقرارات ة كذلك في جميع مراحل عقد الصفقة، حيث يمكن 

في  بالإلغاء،  الطعن  إلي  اللجوء  ذكرها  السابق  المراحل  أي مرحل من  في  المشروع  الجماعة صاحبة  التي تصدرها 

عية، في محاولة  وانى في  إلغاء أي قرار اتسم بأحد عيوب المشرو هذه الأعمال، خاصة والقاض ي الاداري اليوم لا يت 

 لعلاقة غير المتكاملة بين طرفي العقد.  منه إقرار نوع من التوازن في ا

 

 

 
 . 0805.القانون من  327-35ل أنظر الفص  1
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 لترابيةالسياسات العمومية ا

 2011من الدستور المغربي  137قراء في مدلول الفصل 

Territorial Public Policies 

Reading the meanin article 137 of the Moroccan constitution 2011 

 كريم بطاش 

نية  طالب باحث بسلك الدكتوراه مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية التابع لكلية العلوم القانو 

 والاقتصادية والاجتماعية بجماعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، المغرب. 

 الملخص  

وضع   يفرض  الآن  العالم  أصبح  حيث  دولية،  متغيرات  عدة  نتيجة  الترابية  العمومية  السياسات  مفهوم  برز 

قو  على  يقوم  معولم  الأسواق؛  اقتصادي  فتح  على   تشدد  التي  ليبيرالية  النيو  النظرية  عن    د ييتحاعد  الدولة 

أثر هذا و هو مالا يمكن أن يتأتى إلى من خلال اللامركزية،    الفاعلين  نيب  بالتنسيق  هااكتفاء و    الاقتصادية   اةيالح

 الجامعات ومراكز الأبحاث الدولية، والدراسات الأكاديمية في مختلف  الأبحاث    التحول الدولي بشكل عميق على

التي يتم النظر منها    والمناهجأو من خلال الزاوية المعرفية    به،مام  سواء من حيث حقول الاشتغال الذي تم الاهت

الموضوع، مراكز    إلى  بعض  أن  حد  احتى  إلى  ذهبت  العلوم سمته إلأبحاث  من  . التراب  علوم  نشاء صنف جديد 

البحثية   التوجهات  هذه  لهانقضت  والمخطط  المركزية  الترابية  التنمية  بمناهج  المتعلق  التسيير  نمط    الجديدة 

من افتراض وجود هوية ترابية والمنفذة من قبل الحكومات.  ففتحت هذه الآفاق سبلا غنية للبحث بحيث تنطلق  

التسيير، من  تمكنها  ترابية  مؤسسات  وإرساء  تعزيزها،  ثم  ومن  اكتشافها  إعادة  هذه   يجب  ظل  المتغيرات  في 

الدو  بين  المصالح  تداخل  من  العالم،  عرفها  التي  الكبيرة  و  السياس ي السريعة  التأثر  و  التأثير  علاقات  و  ل 

سياق العولمة، هذا السياق العالمي سيفرض على المغرب الانخراط في هذا والاقتصادي والاجتماعي فيما بينها في  

و تفاعلا من تقرير    العالمي،كصندوق النقد الدولي والبنك  النسق و استجابة منه لتوصيات المؤسسات العالمية  

ل التغيير و الإصلاح منذ التسعينيات ، و ذلك  ، كل هذا جعله يدخل في مسلس 21الاجندة    الخمسينية و توصيات

محاولة منه لتجاوز العقبات كدولة نامية و اللحاق بركب الدولة المتقدمة و الالتزام بالمفاهيم الجديدة لتسيير  

رة و إعداد السياسيات العمومية  و من أبرزها تمكين الوحدات الترابية من بلو   الساحة   فيالشأن العام المطروحة  

 ترابية. 
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 ، 2011الكلمات المفاتيح: السياسات العمومية الترابية، الفعل الترابي، الحكامة الترابية، دستور 

Abstract 

The concept of territorial public policies has emerged as a result of several international variables. 

The world has now imposed a globalized economic system based on the principles of neoliberal 

theory, which emphasizes market liberalization, state neutrality in economic life, and coordination 

between actors through decentralization. This international shift has had a profound impact on 

academic research and studies in various universities and international research centers, both in 

terms of the fields of work that have been emphasized and the cognitive angles and approaches 

from which the subject is viewed. Some research centers have even gone so far as to create a new 

category of science called territorial sciences. These new research trends have undermined the 

central, planned approaches to territorial development methodologies implemented by 

governments.. 

These new research perspectives have opened up rich avenues of research, starting with the 

assumption of the existence of a territorial identity that must be rediscovered and then 

strengthened. This requires the establishment of territorial institutions capable of management, in 

the context of these rapid and significant global variables, such as the interplay of interests 

between states and the political, economic, and social influence and impact they have on one 

another in the context of globalization. This global context will require Morocco to engage in this 

framework and respond to the recommendations of international institutions such as the 

International Monetary Fund and the World Bank, as well as to the recommendations of the 50-

year report and the Agenda 21. All of this has made Morocco embark on a series of changes and 

reforms since the 1990s, as an attempt to overcome obstacles as a developing country, catch up 

with advanced countries, and adhere to new concepts for managing public affairs. One of the most 

prominent of these concepts is the empowerment of territorial units to develop and prepare 

territorial public policies . 
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Keywords: Territorial public policies, Territorial Action, Territorial Governance, constitution 2011. 

 مقدمة

والبرامج   الخطب  في  باستمرار  الترابي متداولة  أو  الوطني  في شقها  العمومية سواء  السياسات  أصبحت مواضيع 

موجه للطلبة الباحثين والأكاديميين فقط، إذ أصبحت  السياسية والإعلامية، حيث لم تعد مجرد تخصص علمي  

قويمها، وهي أيضا من المواضيع التي أسالت  محط نقاش عمومي حول كيفية صناعتها وآثارها وآليات تقييمها وت

ث و المقالات...، و رغم ذلك لازال هذا الكثير من المداد فقد ألف حولها الكثير من الكتب و الأطروحات و البحو 

 يكتنفه الكثير من الغموض سواء في معناه و كيفية بلورته و طرق تنفيذه و آليات تقييمه.  المصطلح

ولمة، حيث أصبح الوضع الدولي يفرض قوالب النمذجة النيو الترابية بفعل سياق الع  و قد برز مفهوم السياسات 

و    الفاعلين  نيب  بالتنسيق   ها اكتفاء و    الاقتصادية  اةيالدولة عن الح  دييتح ليبرالية التي تشدد على  فتح الأسواق  

اللامركزية  من خلال  إلى  يتأتى  أن  يمكن  مالا  الت1هو  المتلاحقة  للأزمات  نظرا  و  ما  ،  و  النامية  الدول  منها  مرت  ي 

الوظائف  مع  الإداري  الدولة  جهاز  إلى ضرورة ملامة  دفعها  إدارية  و  اقتصادية  و  تحولات سياسية  من  صاحبها 

تكيي و  الوضع  هذا  مع  التأقلم  عليها  فرض  حيث  الوضعية الجديدة،  مع  يتناسب  بما  الإداري  تنظيمها  ف 

 المستجدة.

للتخفيف عن   ، و ذلك التناقضات  هذه   ريلتدبالسقف الأمثل    وميال   ةيالتراب  ات الجماع  تعتبر  الأساس  هذاو على  

الأنجع الإطار  اعتبارها  و  بالمهام   الدولة  القيام  الوحدات  لهذه  إتاحته  خلال  من  الدولي  الوضع  هذا  لمواكبة 

ا لمواجهة  استراتيجيات  بلورة  الاجتماعية، من خلال  و  الاقتصادية  الحلول  والبحث عن  التي التنموية  لتحديات 

مخت تجميع  على  قائمة  ترابية  عمومية  سياسات  إعداد  و  بلورة  من  تمكنها  و  الترابي  الواقع  الموارد يطرحها  لف 

و  التراب  لإعداد  الجهوي  التصميم  و  الجهوي  التنمية  برنامج  يشكل  و  الجهوية،  الطاقات  و  البشرية  و  المادية 

 عض الدراسات حجر الزاوية لتحقيق ذلك.برنامج عمل الإقليم و برنامج عمل الجماعة حسب ب

الترابية الجماعات  تدخلات  توفر  مدى  وتحليل  بالبحث  الدراسة  هذه  والجماعات   ستقوم  الجهات  أي  بالمغرب 

الترابية الأخرى على مقومات و خصائص و مرتكزات السياسيات العمومية الترابية؟ أم هي من إنتاج مركزي يتولى  

ه العملية؟ إن طرح هذا الإشكال ليس نتاج ترف فكري بل يتوخى تحليل عوامل انتاج  فيه البرلمان و الحكومة هذ 

خلال   من  الترابية  نطاق  السياسات  ضمن  الأخرى  الترابية  والجماعات  الجهات  تدخلات  مجموع  تحديد 

 السياسيات الترابي؟ 

 
 .21، ص 2011 ي ،مؤسسة هنداو  الطبعة الأولى،  رية، ترجمة مروة عبد الفتاح شحاتة، مراجعة حسين التلاوي،تون فريدمان، الرأسمالية والحميل 1
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 وقصد تحليل الإشكالية سيتم تفكيكها إلى ثلاث أسئلة فرعية؟

 ؟ ت العمومية الترابيةما المقصود بالسياسا -

 ما هي المنطلقات النظرية لتمييز السياسات العمومية الترابية عن غيرها من التدخلات؟ -

هل يمكن اعتبار برنامج التنمية الجهوي والتصميم الجهوي لإعداد الترب وبرنامج عمل الإقليم وبرنامج   -

 عمل الجماعة بمثابة سياسية عمومية ترابية؟ 

 المنهج المعتمد 

الو المنه التحليلي:  ج  ثم صفي  وتحليلها  والأدلة  المفاهيم  وشرح  وتصنيف  بحصر  القيام  المنهج  هذا  يفيد 

الأدل أي  استخلاص  منها  الحقيقة  و ة  جمع  صف  ثم  حيث  الدراسة  هذه  خلال  به  القيام  تم  ما  وهو  العاملة، 

ترابية و مقارنتها مع بعض وتصنيف ودراية وتحليل مختلف النظريات والمفاهيم القوانين المتعلقة بالسياسات ال

 القوانين الأنظمة و استنباط الحقائق ومعرفة الجزئيات. 

 

 السياسات العمومية الترابية مدلول أولا: 

تعرف السياسات العمومية بأنها مجموع التدخلات التي تقوم بها سلطة عامة متوفرة على شرعية قانونية وذات  

من مجالات المجتمع، وبالتالي فغاية السياسة العمومية هي حل   اختصاص عام على مجال ترابي معين أو في مجال

نيابة عن المجتمع من ق البرلمان من خلال إصدار قوانين و مشكل عمومي  أو  الحكومة  كانت    مراسيمبل  لو  حتى 

قوانين  إلى  تحولت  التي  السياسيات  تلك  تنفيذ  الحكومة  تتولى  بينما   ، الخارج  من  تأتي  والمقترحات  الأفكار 

 .1رات وقرا

التحت دولتية و   السياسات الترابية" فهي مجموع السياسات العمومية التي يتم إنتاجها من قبل السلطات"أما  

المقاطعات  أو  الأقاليم  و  الجهات  بها  يقصد  ولبرلمانها   التي  التدخل  و  للتنفيذ  عامة  سلطة  لحكوماتها  يكون   ،

للح المخولة  الاختصاصات  )باستثناء  للتشريع  عام  على اختصاص  الإجابة  أجل  من  الوطني(  البرلمان  و  كومة 

م الاختصاص بالمعنى القانوني في هذه الحالة دلالتين، الدلالة  ، و يحيل مفهو 2مختلف المطالب العمومية الترابية 

 
1de Sciences Po  , 5e édition, Paris, Pressesne Ravinetquot Paulit Sophie Jac, Sous la direction de Laurie BoussagueClaude, Dictionnaire des Politiques publiques-Thoenig Jean 

2019 . P 462. 
2s Po 2019. , 5e édition, Paris, Presses de SciencePasquier Romain, Dictionnaire des Politiques publiques, Sous la direction de Laurie Boussaguet Sophie Jacquot Pauline Ravinet 

P 462. 
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بمجالات   فتتعلق  الثانية  الدلالة  أما  التدخل،   حق  لها  يتيح  قانوني  نظام  أي  للتدخل  القانونية  الأهلية  الأولى 

 أي تنصيص قانوني يحدد بدقة و بتفصيل مجالات التدخل. 1التدخل

لترابية هي برنامج عمل حكومي تحت دولتي مكون من مزيج من القوانين السياسيات العمومية اومنه نستنتج أن  

إلى الغاية   يهدف  لهذه  و  الأهداف  من  محددة  مجموعة  البشرية تتحقيق  و  المادية  و  المالية  الموارد  تعبئة   تم 

لوطنية ية، و هو ما يدفعنا للقول نظريا أنه يتعلق بانسحاب نفس المعنى للسياسات العمومية اتلك الغالتحقيق  

و  الدستوري  النظام  إلى طبيعة  الرجوع  بعد  إلا  تفسيرها  يمكن  و مختلفة لا  بمعاني ومقاصد  لكن  الترابية  على 

ي تقوم هي نتيجة تدخل مهني للفعل العموم  فإن السياسيات العمومية الترابية  فور   آلانوبحسب      الإداري للدولة.

به الوحدات التحت دولتية و من جهة أخرى فإنه يشير إلى أنه تكون لهذه التدابير و البرامج قيمة عندما يكون  

، و بمعنى 2ات الديمقراطية الأفراد أقرب إلى القرار العام الترابي، و بالتالي لا يمكن أن توجد إلا في مجال الممارس

الترابيةأدق أن   التشريع    السياسات  في مجال  في هامش حرية واسع ممنوحة لهذه الوحدات؛ تتجسد  نتيجة  هي 

العام و اختصاصات كبيرة و نطاقة حركة واسع تتوفر عليها البرلمانات و الحكومات المحلية مما يمكنها من بلورة و 

 تنفيذ قراراتها بشكل مستقل.

القصد من الوحدات التحت    مي كبير حول الجهة صاحبة الفعل، هلح هذه التعاريف إشكال نظري و مفاهيتطر 

(؟. les collectivités territoriales( أو الجماعات الترابية )gouvernement localدولتية هي الحكومات المحلية )

يرت والذي  المتحدة  المملكة  إلى  المحلية  الحكومة  أصول مصطلح  ليرجع  يتيح  الذي  الذاتي  الحكم  بفكرة  هذه بط 

العمالحكومة سلطة   السياسات  التي  وميضع وتنفيذ  المنتخبون على أساس هيكل    يعدهاة  المحليون  المسؤولون 

الدولة إدارة  عن  منفصل  "إداري  أخرى  بعبارة  و  المهام ،  تنفيذ  أو  السلطة  تمارس  التي  المؤسسات  إلى  تشير 

 . 3" الحكومية على المستوى المحلي

مدلول المحلية  الحكومة  لمفهوم  الو  النخب  بسيطرة  يرتبط  الأول  الترابي ين  القرار  على صناعة  المحلية  سياسية 

بصفة مستقلة عن النخب المركزية، أما المدلول الثاني فيتجه إلى دفع هذه الحكومات إلى تولي الاختصاص العام 

الوط  للحكومة  فقط  السيادية  الصلاحيات  ترك  مع  المحلللتشريع،  الحكومة  أن  يستنتج  منه  و  مرتبط نية،  ية 

ظم الفيديرالية حيث تتوفر الولايات على حكومات و برلمانات محلية و حتى بعض بشكل أساس ي بالدول ذات الن

 
1141, 2012,  P 140. °aise D'administration Publique, nçet Politiques publiques. Revue Frantences locales éMarie, Comp‑NTIER JeanPO  
2iences Po, 2011. dition, Paris, Presses de Scs, 1 ère éair Coleonuigner Alistirection de Romain Pasquier Sébastien GAlain Faure, Dictionnaire des Politiques territoriales, sous la d 

P 27 – 28. 
31.pptx-government-What is democracy? why democracy? (n.d.). Retrieved March 28, 2023, from https://www.ndi.org/files/local  
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سياس ي يتم فيه تقسيم أنشطة الحكومة بين الحكومات    بأنها "تنظيم  ريكير  ويليام. وقد عرفها  1الأجهزة القضائية 

كل  المحلية/ الإقليمية  أن  بطريقة  المركزية  يتعي  والحكومة  أنشطة  لديه  الحكومة  من  قرارات نوع  اتخاذ  عليه  ن 

تدفع بعض   ."نهائية بشأنها أنه  تكون محسومة غير  السيادية  توزيع الاختصاصات  أن مسألة  القول  يمكن  ومنه 

أن إلى  و   البحوث  الولايات  بين  التفاوضية  قوة  بسبب  الدول  بين  تختلف  الأخرى  الأمور  في  الاختصاصات  توزيع 

 . 2ركزية حيث بعض الكيانات الاتحادية يكون لها امتيازات أوسع نطاقا الحكومة الم

المالي و    أما الجماعات الترابية فهي وحدات ترابية خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال

في   تنزيل اللامركزية عبرها  التي يمكن  الدول الموحدة، الإداري، و تسير شؤونها بشكل ديمقراطي، و هو الطريقة 

الوح و  الجهات  و  الأقاليم  و  الجماعات  هي  الترابية  الجماعات  تعتبر  الفرنس ي  النموذج  ذات ففي  الترابية  دات 

البحار  وراء  التي  وتلك  الخاص  استل 3الوضع  وقد  القانون ،  اعتمده  الذي  التقسيم  نفس  المغربي  القانون  هم  

الجهات الترابية هي  الجماعات  تعتبر  الجماعات، ويصف،    الفرنس ي، حيث  الأقاليم و  أو  العمالات  جون كلود  و 

لهم    تونين المجلس  رئيس  و  مكتب  معارضة  و  أغلبية  على  يتوفر  للبرلمان  مماثل  نحو  على  المجلس  تشكل  أن 

 .4مون ببلورة برامج و يشرفون على تنفيذها و تقييمها اختصاصات و يقو 

الترا الجماعات  تتوفر  الحكومات المحلية  بمفهومو على خلاف  يمكنها تجاوزها،   بية على اختصاصات محددة لا 

المخالفة فإنها لا تتوفر على الاختصاص العام للتشريع و التدخل و يبقى دورها مقتصرا على التداول بكل حرية في  

نطاق الاختصاصات المخولة لها، تحت رقابة ممثل الحكومة المركزية الذي يتوفر على سلطة التأشير حتى تتمكن 

ت أخرى  من  جهة  من  و  جهة  من  هذا  الإدارية،  المحاكم  فيه  تنظر  الشأن  هذا  في  نزاع  كل  و  المقررات  تلك  نفيذ 

التدبيرية على المستوى الترابي مع  مجالس   ل الحكومة المركزية العديد من الاختصاصات الإدارية ويتقاسم ممث

 الات الترابية.هذه الجماعات الترابية مما يعطي الانطباع بالإدارة المشتركة للمج

 المفاهيمية والسس  المنطلقات النظريةثانيا: 

كان   قد  السياسية    هانكلا  شارل و  المؤسسات  تحسين هيكلة  يمكن من خلالها  أساسية  تسع قواعد  قد وضع 

، ة التحت دولتية و تطوير عملية إنتاج السياسيات الترابية بما يحقق نجاعة الأداء حتى يتم جني فوائد اللامركزي 

فس الوقت محدد  اعد في الأساس هي خطوات منهجية تطور من مستوى الفعالية و الكفاءة لكنها في نالقو   هذه

 
1 –1 ère edition, Paris, Presses Universitaires de France, P 166  rection, Jacques Chevallier,di-, sousé́ernabilitdans La gouvNGEON François, LE GOUVERNEMENT LOCAL, RA 

167. 
2resses de Sciences , Paris, Pre éditionColeons, 1 èin Pasquier Sébastien Guigner Alistair ROUX Christophe, Dictionnaire des Politiques territoriales, sous la direction de Roma 

Po, 2011. P 242. 
3Thoumelou Marc, Collectivités territoriales : Quel Avenir ? 2e édition, Paris, La Documentation Française, 2016, P 15.  
4l. 83, No. 3, 2005, P 695.e, Public Administration, Von in Franctralizatiotrol : Decentorial Administration and political conClaude, Terri-Thoenig Jean  
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، ولتحليل  1يمكن من خلاله تمييز المؤسسات التحت دولتية المطلعة بعملية إنتاج السياسيات الترابية من غيرها 

ب الأولى  المجموعة  تتعلق  مجموعتين  إلى  بتقسيمها  سنقوم  القواعد  و هذه  القانوني  بالجانب  المتعلقة  القواعد 

 جانب السياس ي و الديمقراطي. بال التنظيمي، أما المجموعة الثانية فتتعلق

 القواعد القانونية والتنظيمية    –أ 

 تفويض اختصاصات ومسؤوليات كبيرة وواضحة للوحدات الترابية التحت دولتية – 1

الا  من  كبير  عدد  تفويض  المركزية  الحكومة  على  اختصاص يجب  من  تمكنيها  أو  الترابية  للوحدات  ختصاصات 

وفي هذه الحالة   بلد في مقابل حصر الاختصاصات السيادية للحكومة الوطنية،العام للتشريع حسب أولوية كل  

يمكن الوقوف على النموذج الألماني حيث يحدد الدستور الفيديرالي مجال التشريع الحصري الخاص بالسلطة  

دقي  بشكل  منه:  الاتحادية  نذكر  و  المدنييق؛  حماية   شؤون  فيها  بما  الدفاع،  وشؤون  الخارجية،  ن؛  الشؤون 

التوقيت؛ حركة قطارات السكك الحديدية المملوكة   النقود، والمقاييس والأوزان، وتحديد  العملة وصك  إصدار 

أكثريتها   أو  الحديدية  )  للاتحاد كلها  السكك حديد( الاتحاديةالسكك  بناء وصيانة وتشغيل  للسكك  ،  التابعة  ية 

مقابل  الاتحاديةالحديدية   فرض  وكذلك  الحديدية؛  م الاستخدا،  السكك  بين    هذه    والولايات  الاتحاد التعاون 

، الاتحاد وكيان    أمنحماية    الديموقراطي الحر، و  الأساس يحماية النظام    ؛الجنائيةمجال الشرطة  ب  فيما يتعلق

الولاياتأو   الدستور )ح  إحدى  الو ؛  (ماية  الع  الامن  للولايات  2ام...نظام  يمكن  الذي  التنافس ي  التشريع  وبين   ،

الجمعيات  الت تأسيس  الجنائي؛  و  المدني  التشريع  منه:  نذكر  و  بذلك  الاتحادية  السلطة  تقم  لم  ما  فيه  شريع 

يظهر ،     و  3الأحوال الشخصية؛ القوانين المتلقة بالاقتصاد المناجم و التعدين؛ الصناعة ؛ اقتصاد الطاقة..(... 

بين الحكومة المركزية واأن   النزاعات  لوحدات التحت دولتية كما يدفع نحو تحديد فصل الاختصاصات يجنب 

المسؤوليات و منه مكافئة أو معاقبة النخب الترابية، و بالتالي يحافظ على الاستقرار السياس ي و الاقتصادي و 

 .4يحسن من كفاءة الخدمات العامة 

 على استقلال مالي و إدارة أو تدبير حر   ولتيةتوفر الوحدات التحت د – 2

برامجها  تحديد  من  يمكنها  مما  بميزانيتها  التحكم  في  دولتية  التحت  للوحدات  المالي  الاستقلال  أهمية  تتجلى 

التنموية، حيث يعتبر المحدد الأساس لإنتاج سياسات ترابية حسب أولوياتها و حاجيات و تفضيلات المواطنين 

 
1638. -P 637  09,Hankla Charles R, When is fiscal decentralization good for governance? Publius: The Journal of Federalism, Vol. 39, No. 4, 20  
2odifiée en dernier lieu le 28 juin 2022.d’Allemagne du 23 mai 1949 mfédérale  Républiqueale pour la Art 73 du Loi fondament  
3Art 74 du Loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne.   
4bbean Studies, First printing, Bank Latin American and Cariate World ing the StDecentraliz llinger, William R, Beyond the Center :Burki, Shahid Javed.; Perry, Guillermo.; Di 

Washington, World Bank, P  17. 
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وكذلك   و   الأمرالمحليين.  للتخطيط  كبيرة  حرية  و  للمناورة  كبير  هامش  يمنح  فإنه  الإداري  للاستقلال  بالنسبة 

البرمجة و التنفيذ و التقييم، و التالي يجب التمييز بين نطاق التدبير الحر على أن لا يتجاوز حدود الاختصاصات 

الفرنسي التجربة  ففي  السيادية(  الوظائف  إلى  إشارة  )في  قانونيا  يقتالمحددة  على  ة  الحر  التدبير  حدود  صر 

و   الجهات  لمجالس  المبدأ يضمن فقط  أن هذا  على  نظرا  السيادية  تلك  يستبعد  و  الإدارية فقط  الاختصاصات 

 . 1المدن إمكانية تنفيذ مداولاتها بكل حرية و يحميها من انتهاك الحكومة المركزية 

 ان تلقيها تحويلات ثابتة غير مشروطة و ضمتمكن الوحدات التحت دولتية من إمكانية فرض الضرائب أ  – 3

فكلما   رودانبحسب   الضريبي  الاستقلال  إلى مفهوم  المالي  بالإنفاق  المرتبط  الاستقلال مفهومه  يتجاوز  أن  يجب 

كانت للوحدات الترابية حرية جمع إيراداتها الخاصة بشكل مستقل كلما توسع هامش إمكانياتها وعظمت كفاءتها  

برامجها التنموية بما يتماش ى مع الحاجيات التنموية الترابية كما يعزز كفاءة الوحدات    نفيذفي بلورة وتخطيط وت

. حيث يستفيد المواطنون المحليون من المنافع العامة التي تفورها الوحدات الترابية من  2وآليات استجابتها المحلية 

 ضرائبهم الخاصة.

أنه بحسب    الضرائب  هانكلا غير  إلى عدم   قد  فإن حرية الاستخلاص  تؤدي  أن  يمكن  كبيرة  عنها مخاطر  تنجم 

استقرار اقتصادي ضخم، فعدم تحديد الضرائب الممكن جبايتها سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال نحو الولايات 

أو الجهات الأقل أعباء ضريبية و في إطار التنافس الانتخابي سيحاول أغلب الأطراف تقليص النسب الضريبية 

و القاع، لذلك ينبغي للوحدات التحت دولتية أن تضطلع بجباية الضرائب الغير متحركة  نح  مما سيؤدي لسباق

 3مثل العقارات و المياه و خدمات الصرف الصحي و الإنارة...

يعتبر أن هذه الوحدات عند تلقيها تمويلا بشكل أساس ي و كلي من الحكومة المركزية فمن الممكن   رودانغير أن  

.و لتجاوز  4امات أخلاقية و سياسية من خلال فرض رؤيتها على مجمل تدخلاتها و برامجها تز جدا أنها ستكبدها ال

هذه المعضلة يجب أن تكون هناك نسبة تحويلات مركزية ثابتة و غير مشروطة من مجموع الإيرادات الضريبية  

 المجباة من الجهة أو الولاية. 

ية برقابة صارمة من  أنه يتوجب ربط التحويلات المال وآخرون مع هذا الطرح حيث يرى    بكري   شاهدبينما يختلف  

طرف الحكومة الوطنية، على اعتبار أن نقل الموارد دون تحديد ضوابط الصرف و تحديد المسؤوليات و نوعية  

 
153. –e  PP 51 n Françaisdocumentatioécentralisation, 9e édition, Paris, La Verpeaux Michel, Rimbault Christine, Waserman Franck, Les Collectivités Territoriales et la d  
2No. 3, 2002, P 674. dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world, American Journal of Political Science, Vol. 46,Rodden Jonathan, The   
3641. –P 640 , Op Cit, overnance?n good for garles R, When is fiscal decentralizatioHankla Ch  
4n, The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world, Op Cit, P 674.Rodden Jonatha 
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فاق لأنها تتوقع  الوطنية للإفراط في الإن  التحتلحكومات  با  ي المهام التي يجب أن تكون واضحة و محددة سيؤد

 .1ى الحصول على تحويلات أكبر أنها قادرة عل

 تعزيز البرامج والأهداف الوطنية عن طريق منح مقدمة للولايات/ الجهات  – 4

تحويل   الأخيرة  هذه  على  يتوجب  الوطنية،  للحكومة  الحيوية  للأهداف  دولتية  التحت  الوحدات  إهمال  لتفادي 

 قدما فيها. طنية لتشجيع هذه الوحدات للمض ي منح مرتبطة بتمويل برامج و أهداف و 

 حماية الحكومة المركزية لاستقرار الاقتصاد الكلي  – 5

استقرار صرف   لتعزيز  سياسات  وضع  من خلال  الكلي  الاقتصاد  تحمي  أن  الوطنية  الحكومة  على  يجب  حيث 

و آخرون   بكري   شاهدأسعار الصرف، السيطرة على التضخم، ضمان إنشاء أسواق داخلية مشتركة، فبحسب  

تأثير اللامر  الكلي تفإن  تعمل اللامركزية على ثير آمال و مخاوف، فالنسبة للجانب الإيجابي  كزية على الاقتصاد 

الإنفاق قرارات  في  أوثق  بشكل  الضرائب  دافعي  إشراك  خلال  من  العام  للقطاع  الكلي  الأداء  التي    تحسين 

الس الجانب  أما  مباشر،  و  قريب  بشكل  منها  اسيستفيد  الجانب  أسباب  بنفس  فيتعلق  تقوم لبي  حيث  لإيجابي 

بية بزيادة الإنفاق لزيادة رض ى المواطنين المحليين و غالبا لأسباب انتخابية مما يؤدي للاعتماد على الوحدات الترا

ية  التمويل المركزي  أو القيام باقتراضات  يمكن لها المساس باستقرار الاقتصاد الكلي، مما يعيد الحكومة الوطن 

الإجراءات اللازمة لانقاد الولايات المتورطة في أزمة  لتي تقوم بها الولايات و اتخاد  للتدخل للحد من الإقتراضات ا

 .2الديون 

 القواعد السياسية والديمقراطية   –ب 

 فرض المبادئ الديمقراطية لضمان كفاءة الوحدات التحت دولية   – 1

ضمان  خلال  من  بالأساس  مرتبط  ناجعة  ترابية  عمومية  سياسة  بلورة  عن  الحديث  شفافية   إن  و  نزاهة 

المواطنين   بتمكين  إلا  تكون  والتي لا  الإقليمية،  لا  الحكومات  ما  هو  و  التشاور  و  التشارك  و  المساءلة  آليات  من 

، فأشكال اللامركزية التي تتيح تجنب الانتخاب أو تشوبها شبهات  3احته إلا من خلال المبادئ الديمقراطية يمكن إت

الترابية قد يوفر تحسينات  الفساد أو استئثار ممثلي الحكومة   المركزية في الإقليم من بلورة و تنفيذ السياسات 

، إلا أنه لن يلبي الحاجات الفضلى التي يبتغيها بعض الخدمات الإدارية من المواطنين  متواضعة من خلال تقريب

 
141. - Cit PP 40 he State, OpBurki Shahid Javed, Perry Guillermo, Dillinger William R, Beyond the Center : Decentralizing t  
2llermo, Dillinger William R, Beyond the Center : Decentralizing the State, Op Cit P urki Shahid Javed, Perry GuiB 35 - 36. 
3rnance: and power. Governance, Gove authority ensions ofritorial dimROFT PAUL D., Centralization and decentralization in administration and politics: Assessing terHUTCHC 

An International Journal of Policy and Administration, Vol. 14, No. 1, 2001, P 32. 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
150 

اعتبا على  الأداء  نجاعة  و  الترابية  للحكامة  كبير  دافع  الانتخابية  فالتنافسية  المحلية المواطنون،  النخب  أن  ر 

 . 1، مما يساهم بشكل كبير في تطوير البرامج الترابية ةترتبط استمراريتهم في السلطة بالمردودي

 التحت وطنية لخدمة الصالح العام تصميم الوحدات  – 2

بناء نظام تكون فيه السلطة  الترابية و  تحديد المسؤولين عن عواقبها، يجب  من أجل ضمان جودة السياسات 

نفيذية الترابية قوية و موحدة تحت إشراف تشريعي و مراقبة قضائية لمنع أي انزياح بغض النظر عن النظام الت

مباشر فيما يتعلق بانتخاب شعبي لرئيس الجهة أو المقاطعة أو غير مباشر إن كان  نتخابي المنتهج، سواء كان  الا 

ئة التنفيذية و حمايتها من أي  من استقلالية الهي ، حيث يجب التأكد  ةالتشريعي  ةالرئيس يتم انتخابه من الأغلبي

ة المركزية، فرؤساء  تشتت مما قد يؤدي إلى جعلها خاضعة لرغبة الجمهور الغير عقلانية أو تحت سلطة الحكوم

 .2حكومات المقاطعات في كندا الذين يتوفرون على أغلبية تشريعية أكثر مقاومة للإغراءات السياسية 

و   الانقسامات  لتجنب  أوص ى  و  المواقف   هانكلا التشتت  توضيح  أجل  ترابية من  انتخابات حزبية  قيام  بوجوب 

السياسية و البرامج و السياسات المحتملة للمترشحين في المرحلة الأولية ليتم تحليلها وتكييفها مع الواقع المحلي، 

 .3و منه تكون محط انطلاق كذلك نحو الانتخابات الوطنية

 ى التضامن الوطنيلمجالية للحفاظ علالحد من التفاوتات ا  – 3

المجالية   التفاوتات  من  للحد  تحويلات  عبره  تتم  الجهات  لتأهيل  إنشاء صندوق  المركزية  الحكومة  على  يتوجب 

على  استنادا  متوسط  مستوى  إلى  للوصول  الفقيرة  للجهات  أدني  حد  توفير  الوطني من خلال  التماسك  وتعزيز 

 عدد السكان. 

 ب التفرقة الطائفية وحماية الأقليات و الحفاظ على الوحدة الوطنية جنالترابية بشكل يتصميم الوحدات  – 4

ترتبط هذه القاعدة بقواعد تصميم الانتخابات و دور الأحزاب السياسية التي يجب من خلالها ضمان تمثيل لكل 

سياس  انسجام  لخلق  التراب  داخل  الموجودة  الطائفية  و  العرقية  و  الثقافية  لغوي  التشكيلات  و  ثقافي  و  بما ي 

المحلية و تحديد  النخب  ناحية أخرى يجب تحديد اختصاصات  أو لغوي، و من  إثني  او  يجنب أي صراع عرقي 

و آخرون يجب    ويليس  إيليزانطاق نفوذهم على اعتبار أن الجهة أو الولاية هي جزء لا يتجزأ من الدولة، فبحسب  

ك البرازيل  ففي  اللامركزية  تجاوزات  ر الحذر من  نفوذ  تجاوز  تمكنو مثال  الدولة حيث  الولايات  إنشاء    اؤساء  من 

 
1harles R, When is fiscal decentralization good for governance?, Op Cit, P 641.Hankla C  
2y legislatures. Comparative Political Studies, COMPARATIVE POLITICAL STUDIES, Vol. 36 No. 6, e of government in multipartnd the sizparties a A, PoliticalMUKHERJEE BUMB 

2003, P 701 – 702. 
3642.Hankla Charles R, When is fiscal decentralization good for governance?, Op Cit, P   
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  ا شبكات نفوذ واسعة تجاوزت السلطة أترث على سير المؤسسات الديمقراطية حيث وصل بهم الأمر إلى ان قامو 

 . 1بحجب الإيرادات الضريبية على الحكومة الوطنية مما أدى لأزمات اقتصادية كبرى 

 النموذج المغربي في ثانيا: السياسيات الترابية 

نجده يحسم الإشكال بكل وضوح، حيث نص على   22011من الدستور المغربي لسنة    137بقراءة سريعة للفصل  

أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى هي فقط فاعل مساهم من خلال ممثليها في مجلس المستشارين في إعداد 

ياسات الترابية هي مهمة يختص بها البرلمان، و هو كذلك  لسالسياسيات الترابية، يعني أن مهمة إعداد وتسطير ا

الفصل   قراءة  من خلال  يظهر  التنمية   78ما  و  الترابية  بالجماعات  المتعلقة  القوانين  مشاريع  أن  الدستور  من 

المادة   ونصت  المستشارين،  مجلس  مكتب  لدى  بالأسبقية  تودع  لمجلس   94الجهوية  الداخلي  النظام  من 

بصفة خاصة في   ؛لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالنظراختصاص    منالمستشارين أنه  

التنظيمية والعادية المتعلقة القوانين  الترابيةب  مشاريع ومقترحات  القانوني للجهات والجماعات  النظام ؛  النظام 

كريم  و يفسر    ...،عمير وإعداد الترابلتالسكنى وا؛  الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية

للبرلمان، فإن تمثيلية الجهات    لحرش الترابية  إعداد السياسات  هذا الأمر أن المشرع حتى و إن أوكل اختصاص 

أي   الثلثين  نسبة  تمثل  الأخرى  الترابية  أنها    120من أصل    72والجماعات  يعني معه  مما  المستشارين  في مجلس 

 . 3رئيس في عملية إعداد السياسات الترابية ال الطرف الأساس والمساهم 

الترابية،  للسياسات  الدستوري  المفهوم  حول  عميقة  ومفاهيمية  نظير  إشكالية  التفسير  هذا  يثير  ذلك،  مع  و 

بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية  مثلا نجدها تخص الجهات    4111.14من القانون التنظيمي    81فبتحليل المادة  

ه أداة مترجمة للرؤية الاستراتيجية لمجلس الجهة على نظرا لكونه وثيقة مرجعية لبرمجة المشاريع  باعتبار الجهوية  

الجهة،   باختصاصات  المتعلقة  الأنشطة  الترابكذلك    وو  لإعداد  الجهوي  مرجعي   التصميم  إطار  يعتبر  الذي 

لمجال بين مختلف الفاعلين وفي طويل المدى يرسم مسار تهيئة تنمية جهوية مستدامة و منسجمة و تدابير تهيئة ا

 المجال الترابي بالجهة. 

المادة   نجد  التنظيمي    83كما  القانون  التنموية    111.14من  الأعمال  مجموع  هو  الجهوي  التنمية  برنامج  تعتبر 

برم الجهة  المقرر  بتراب  إنجازها  أو  تنمية  جتها  لتحقيق  وكلفتها،  وتوطينها  لنوعيتها  امتداد   مستدامةاعتبارا    على 

 
124. –ephan , The politics of decentralization in Latin America, Latin American Research Review,Vol. 34, No. 1, 1999, P 23 stopher da C. B., Haggard Starman Chris Eliza, GWilli  
  30 ) 1432شعبان  28مكرر الصادرة بتاريخ  5964 لرسمية عددالجريدة ا -، تور ص الدس( بتنفيذ ن2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1-11-91ظهير شريف رقم  2

 . 3600ص  (،2011يوليو 
 . 170ـ 169، ص 2012، 3كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية: شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والاجتهادات القضائية، العدد  3
يوليو  23بتاريخ  6380، الجريدة الرسمية عدد، بالجهات المتعلق 14.111م القانون التنظيمي رق ( بتنفيذ2015يوليو  7) 1436ن من رمضا 20ي صادر ف 83.15.1ظهير شريف رقم  4

 . 6ص  2015،
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سنوات كما  ست  وتحديدا ،  الجهة  وإمكانيات  لحاجيات  تشخيصا  الجهوية  التنمية  برنامج  يتضمن  أن  يجب 

الأ  الثلاث  بالسنوات  الخاصة  التقديرية  ونفقاتها  لمواردها  وتقييما  مقاربة  لأولوياتها  الاعتبار  بعين  يأخذ  وأن  ولى 

لسياسات العمومية: وهي مطالب السياسية؛ . وبالتالي يكون قد توفرت ولو على مستوى الشكل كل عناصر االنوع

أو  قرارات السياسة؛ ا آثار السياسة حتى وإن لم يتم ذكرها صراحة  لتصريحات الرسمية؛ مخرجات السياسة؛ 

 بمصطلحات مرادفة. 

 ات ضيقة ومحددة للوحدات الترابية: إفراد اختصاص -

ي لم  المغربي  المشرع  أن  يظهر  الترابية  التنظيمية  القوانين  العمومية بتمحيص  السياسات  ذكر مصطلح  أت على 

برنامج التنمية الجهوي وصفه بأنه مجموع الأعمال التنموية المقرر إنجازها على   الترابية قط، فعند حديثه على

الجهة وهو نفس الأمر  إن قسمت    تراب  الجماعة، و حتى  للعمالة وبرنامج عمل  التنمية  برنامج  به  الذي وصف 

الاخت  التنظيمية  ومنقولة، القوانين  ومشتركة  ذاتية  أصناف:  ثلاث  إلى  الترابية  بالوحدات  المنوطة  صاصات 

لتو  إطار عالمي  الجهات  باعتبارها  أناط المشرع  و  الترابية،  المركز والوحدات  بين  التنمية  زيع الاختصاصات  بمهام 

كيز على المجال القروي و المندمجة المستدامة أما العمالات أو الأقاليم فتختص بمهام التنمية الاجتماعية مع لتر 

ملاحظة   من  أكثر  يطرح  أنه  إلا  القرب،  خدمات  لها  أسندت  التي  الجماعات  الاختصاصات  أخيرا  طبيعة  حول 

 المسندة للجهات و الجماعات الترابية الأخرى.

 2و الجماعات  1إسناد مهام دقيقة للجماعات وللعمالات أو الأقاليم  لاحظة الولى:الم

أو للعمالات  أنيط    بالنسبة  فقد  القروية خصوصا  الأقاليم  التنمية  في  أساسا  تمثلت  محددة  و  دقيقة  مهام  بها 

تتمثل في توفير التجهيزات  بالمجال القروي و بدرجة أقل المجال الحضري، حيث تعمل على ثلاث مجالات محددة  

عيل مبدأ التعاضد؛ محاربة و البنيات الأساسية؛ إنجاز الأعمال المتعلقة بالتنمية الاجتماعية و ذلك من خلال تف

إلى الاختصاصات    الإقصاء و الهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية و كل ذلك بالوسط القروي. و بالنظر

المنقول حتى  و  المشتركة  و  الوسط الذاتية  عن  العزلة  يفك  أساسا  تتعلق  المقصد  وواضحة  محددة  أنها  يظهر  ة 

الم  إنجاز  و  المدرس ي  النقل  خلال  من  الصحية القروي  التحتية  بالبنيات  القروي  المجال  تأهيل  و  طرقية  سالك 

 لحد من الفقر و الهشاشة. اللازمة و التجهيزات الأساسية مما يؤدي معه إلى ل

 
 6380، لرسمية عددالجريدة ا و الأقاليم ،مالات أبالع المتعلق 14.112القانون التنظيمي رقم  ( بتنفيذ2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  84.15.1ظهير شريف رقم  1

 . 6625ص  2015يوليو ،23بتاريخ 
بتاريخ   6380، الجريدة الرسمية عددبالجماعات،  المتعلق 14.113القانون التنظيمي رقم  ( بتنفيذ2015يوليو  7) 1436من رمضان  20صادر في  85.15.1ظهير شريف رقم  2

 . 6660ص  2015يوليو ،23
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به أنيط  العمومية الجماعية كالنقل  أما الجماعات فقد  ا مهام خدمات القرب من خلال إحداث وتجهيز المرافق 

 إحداث و صيانة المقابر الأسواق الجماعية...العمومي و الإنارة، حفظ الصحة و 

و هو المعمول به في أغلب التجارب المقارنة، حيث توكل مهام خدمات القرب للجماعات/ البلديات من أجل تسيير 

 دن و القرى و تهيئة المجال ... وتدبير الم

 نسبة للجهات اختصاصات مبهمة وغير واضحة ومتعددة الأطراف والمتدخلين بال الملاحظة الثانية:

مهام   لها  أوكل  قد  المشرع  أن  نجد  للجهات  الذاتية  للاختصاصات  فبالنسبة  الأقاليم،  أو  العمالات  خلاف  على 

المتد و  الأطراف  متعددة  و  واضحة  غير  و  إطار فضفاضة  في  بالجهات  أنيطة  المثال  سبيل  فعلى  خلين، 

أو   الاستثمار؛  الذاتية مهمة جذب  استراتيجية جهالاختصاصات  الطاقوضع  والماءوية لاقتصاد  تحديد     ة  دون 

بشكل دقيق كيف يمكن عمل ذلك، و بالنسبة للاختصاصات المشتركة بينها و بين الدولة أوكل لها مهمة الشغل  

الرياضة؛ الصناعة، حيث يظهر عمليا أن  كذلك، أما الاختصاص الثقافة؛  التعليم؛ الصحة؛  ات المنقولة فنجد 

 ثل هكذا مهام إلا في إطار نظام فيديرالي. الجهات لن تستطيع القيام بم

على   - بلورتها  إعمال  مع  الدولة  لسياسة  الاستراتيجية  للتوجهات  الجهوي  التنمية  برنامج  مواكبة 

 المستوى الجهوي: 

المشر  إشكال  ألزم  يطرح  ما  هو  و  الدولة  لسياسية  الاستراتيجية  للتوجهات  الجهوي  التنمية  برنامج  مواكبة  ع 

المفه حول  الفصل  مفاهيمي  في  ذكره  تم  الذي  المجلس   49وم،  فيها  يتداول  التي  بالقضايا  المتعلق  الدستور  من 

الا  التوجهات  و  سي الوزاري،  عن  عبارة  الأصل  في  هي  الدولة  للسياسة  و  ستراتيجية  إعدادها  يتم  عمومية  اسات 

" فهي  الحكومي  المجلس  في  فيها  يتـ  التداول  سياســية  وبرامــج  مواقــف  عــن  أو تعــبر  الحكومـة  قبـل  مــن  تبنيهــا  ـم 

إالدولـة أو  الكبرى  السياسـية  القـرارات  اتخـاذ  عـبر  وتنزيلهـا  أجرأتهـا  وتتـم  نظص،  صياغة  أو  القوانين  أو  ادار  م 

"، و لهذا المفهوم مدلول مركزي يسري على كافة التراب و هو ما يطرح ا هم الدولة بكامل هبعد أفقي ي  ة ذات ممنظو 

تتري الدإشكالية  يكون  بالتالي  و  الترابي،  المستوى  على  تطبيقها  كيفية  أي  العمومية  السياسات  الجوهري  ب  ور 

الإعداد   بعملية  الاطلاع  دون  الترابي  على  وطني  هو  ما  تنزيل  هي  مراعاة للجهة  دون  و  مستقل  بشكل  التنزيل  و 

ه في برنامج التنمية الجهوي أم  للخصوصية، هذا من جهة و من جهة أخرى نكون امام إطار التنزيل هل يتم تنزيل

خارج كان  إذا  أما  للتنزيل  قالب  فهو مجرد  التنمية  برنامج  في  كان  فإذا  غيره،  أن مسار   في  فيعني  التنمية  برنامج 

كم فيه مركزيا بدون أي تدخل لمجالس الجهات، و هو ما يدفع للقول أن البرنامج التنمية لا  التنمية الجهوي متح

 عمومية ترابية.  يرقى إلى مرتبة سياسة 
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 ضرورة تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية -

بالنسب   الجهة  والي  قبل  من  الترابية  الوحدات  مقررات  على  التأشير  المغربي شرط  المشرع  و  أفرد  للجهات 

عامل العمالة و الإقليم بالنسبة لمجالس العملات و الأقاليم و الجماعات حتى يتم تنفيذها،  حيث أفرد بابا  

خاصا متعلق بالمراقبة الإدارية، و في هذا الإطار فإنه لا تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير  

بالداخ  عليها المكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  أجل  من  داخل  الأمر    20لية  بتعلق  و  التوصل  تاريخ  من  يوما 

المقرر القاض ي    -بالتصميم الجهوي لإعداد التراب؛  المقرر المتعلق    -المقرر المتعلق ببرنامج التنمية الجهوية؛  ب

المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية    -رة الجهة وتحديد اختصاصاتها؛  بتنظيم إدا

المقررات ذات الوقع المالي على النفقات و    -المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية الجهوية؛    -الجهوية؛  

وتخصيصها؛  المداخيل الجهة  أملاك  وتفويت  الحقوق  ومختلف  والأتاوى  الرسوم  تحديد سعر    -، ولاسيما 

الت باتفاقيات  المتعلق  الالمقرر  تبرمها  التي  والتوأمة  اللامركزي  الأجنبية  عاون  المحلية  الجماعات  مع  جهة 

 .1يعتبر بمثابة تأشيرة ، وفي حالة عدم اتخاد أي قرار داخل الأجل المنصوص فإنه  وفاعلين من خارج المملكة

التأشير عليها من قبل    ةو نفس الأمر يسري على العمالات أو الأقاليم حيث تخضع مقررات المجلس لإلزامي 

المقرر المتعلق ببرنامج  يوما حتى تصبح قابلة للتنفيذ و يتعلق الأمر ب  20أجل  عامل العمالة أو الإقليم داخل  

الإقليم؛   أو  العمالة  الم  -تنمية  بالميزانية؛  المقرر  الإ  -تعلق  أو  العمالة  إدارة  بتنظيم  القاض ي  قليم  المقرر 

اختصاصاتها؛   ولاسيما    -وتحديد  والمداخيل،  النفقات  على  المالي  الوقع  ذات    قتراضات الإالمقررات 

الإقليم   أو  العمالة  أملاك  وتفويت  الحقوق  ومختلف  والأتاوى  الرسوم  سعر  وتحديد  والضمانات 

مع    المقرر   -وتخصيصها؛   الإقليم  أو  العمالة  تبرمها  التي  والتوأمة  اللامركزي  التعاون  باتفاقيات  المتعلق 

 .2نصوص فإنه يعتبر بمثابة تأشيرة وفي حالة عدم اتخاد أي قرار داخل الأجل الم .بيالجماعات المحلية الأجن

و الإقليم داخل أجل التأشير عليها من قبل عامل العمالة أ ةوحتى الجماعات تخضع مقررات المجلس لإلزامي

تصبح    20 حتى  الأمر  يوما  يتعلق  و  للتنفيذ  الجماعة؛    -قابلة  عمل  ببرنامج  المتعلق  المتعلق    -المقرر  المقرر 

القاض   -بالميزانية؛   اختصاصاتها؛  المقرر  وتحديد  الجماعة  إدارة  بتنظيم  على    -ي  المالي  الوقع  ذات  المقررات 

المداخيل، ولاسيما   أو  الحقوق    اتالإقتراضالنفقات  والأتاوى ومختلف  الرسوم  والضمانات وتحديد سعر 

وتخصيصها؛   الجماعة  أملاك  تكون    -وتفويت  عندما  العمومية  والطرق  الساحات  بتسمية  المتعلق  المقرر 

للامركزي والتوأمة  ون  المقرر المتعلق باتفاقيات التعا  -هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛  

 
 بالجهات.  المتعلق .14111نظيمي القانون الت من 115المادة  1
 المتعلق بالعمالات أو الأقاليم. 112.14قانون التنظيمي من ال 109المادة  2
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تبرمهال ، وفي حالة عدم اتخاد أي قرار داخل الأجل المنصوص  الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبيةا  تي 

 .1فإنه يعتبر بمثابة تأشيرة 

والميزانية   المالي  الوقع  ذات  المقررات  أو  مرهونة  العمل  أو  التنمية  ببرنامج  المتعلقة  المقررات  تبقى  وبالتالي 

عا أو  الجهة  والي  بمواقفة  العمامرهومة  عناصر  لمل  من  عنصر  أهم  تقييد  معه  يعني  ما  الإقليم،  أو  ة 

السياسية العمومية ألا وهو مخرجات السياسة، بإمكان  مجالس الجماعات الترابية بلورة و إعداد برنامج  

التنمية أو العمل حتى النهاية و في الأخير من الممكن أن يتم رفض التأشير من قبل السلطة الحكومية المكلفة  

وبالتالي يظهر أنه حتى و إن توفر للمجالس الترابية على مستوى الشكل من اختصاصات أقرب    ،الداخليةب

لأن تكون سياسات عمومية ترابية إلا أنها في الحقيقة مقيدة، حتى وإن كان كل نزاع في هذا الشأن تبث فيه  

 المحكمة الإدارية. 

 

 استنتاج 

بعد   يعرف  لم  المغرب  أن  نستنتج  الأخير  عمفي  الترابية  لتوجها  والجماعات  الجهات  تمكين  نحو  حقيقا  يا 

الأخرى من إمكانيات حقيقة لبلورة و إعداد السياسيات الترابية فبحسب عماد أبركان و المصطفى القرش ي"  

و   الروتينية  و  الارتجالية  عليها  يطغى  نظرة  وفق  و  الظرفية  متطلبات  أدوتها حسب  إحداث  على  يعمل  كان 

في عملية  غم الشرع، فر 2"  النمطية ثانويا  الترابية إلا أن دورها يبقى  بها الجماعات  التي تتمتع  ية الانتخابية 

الترابية، فلا وضعيتها القانونية و المالية تسمح لها بالقيام بهذه العملية، حيث   إنتاج السياسات العمومية 

 لترابي.مجالها اليبقى دورها مقتصرا على عملية تنزيل السياسات العمومية الوطنية داخل  

أو   الموسعة  الجهوية  إلى  يحيل  ترابية  سياسات  وإعداد  بلورة  عملية  من  الترابية  الجماعات  تمكين  فعمليا 

السياسية وهو ما يريد المشرع المغربي الابتعاد عنه و تشييد أسس و ركائز نظام الجهوية المتقدمة، فحسب  

اجتناب استنساخ تجارب جهوية أجنبية، و على  مغربي و  التصور الملكي للجهوية أنها ينبغي أن تكون بإبداع  

 هذا الأساس تم تبني نظام ترابي بناء على ثوابت المملكة من خلال المزج بين الأصالة و التجديد.

 

 

 

 

 
 المتعلق بالجماعات. 113.14من القانون التنظيمي  118المادة  1
، 2017، ية والسياسيةسلسلة الدراسات الدستور  -نية لوم القانو مجلة الع، تمركز الواسعقدمة إلى اللاعماد أبركان، المصطفى القرش ي، الحكامة الترابية بالمغرب من الجهوية المت 2

 . 143ص 
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 يمي في المغرب علالتام رطة النظدمق

 بين رهانات النصوص التنظيمية والتشريعية واستراتيجيات الفاعلين 

Democratization of the educational system in Morocco 

Between the stakes of regulatory and legislative texts and the strategies of actors 

 لحسن اوتسلمت 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاض ي عياض    –راه  تو لدكك احث في سلبامتصرف تربوي، 

 بمراكش 

 ملخص الدراسة: 

مرجعياته   دراسة  خلال  من  بالمغرب،  التعليمي  النظام  دمقرطة  واقع  استجلاء  إلى  البحثية  الدراسة  تهدف 

إلى   1999ذ سنة  منجت  أنتية التي  ومدخلاته، المتمثلة في النصوص التنظيمية والتشريعية  ومجمل الوثائق التربو 

النظام  2020حدود سنة   الدراسة أسس دمقرطة  أبرزت  بناء على ذلك،  الدراسة ،  أن  المغرب، غير  في  التعليمي 

تحليل  تقنية  إلى  استند  نقدي،  تحليلي  منهج  باعتماد  بل  منهج وصفي،  وفق  المرجعيات  تلك  تتناول  لم  البحثية 

والتشري التنظيمية  النصوص  والو مضمون   اثائعية  بهدف لتق  التعليمي،  النظام  حول  المنجزة  والتقارير  ربوية 

التعليمية،   الكشف عن استراتيجيات مختلف السياسات  إنتاج  في  المؤثرين  الرسميين  الرسميين وغير  الفاعلين 

بتوظيف   تدعى  وذلك  مندمجة  تحليلية  عناصر:    « L 'analyse par trois iمقاربة  ثلاثة  على  ح المصالترتكز 

Intérêts  والمؤسسات Institutions    والأفكارIdées  المقاربة من فرضية مفادها ، إذ تنطلق  الدراسة بتوظيفها لهذه

ورغم   مستوياتها،  بمختلف  والتكوين  التربية  منظومة  داخل  والفعل  للعلاقات  المنظمة  القانونية  النصوص  أن 

 على النسق. ة يمن لمهالقوى ا  كونها عامة ومجردة وملزمة فهي تعبر عن اختيارات وتوجهات

إلى خلاصة جوهرية توصلت  البحثية  الدراسة  فإن  يعد  مضمونه  ومنه،  بكل مستوياته  التعليمي  النظام  أن  ا 

نسقا فرعيا ضمن النسق الاجتماعي، بتناقضاته وصراعاته الإيديولوجية والقيمية والسياسية، يتأثر به، ويؤثر  

التعلي النظام  فدمقرطة  وبالتالي،  يمفيه،  لا  والاجتماعي،   رهتصو كن  مي  والاقتصادي  السياس ي  السياق  خارج 

التعليم، يتطلب وضع عملية إصلاح المنظومة ضمن الإطار الشامل فبلورة سياسات عمومية ف  في  عالة وناجعة 

ومن هنا فربح رهانات التنمية الشاملة يحتم العمل وفق عدة محددات أساسية كمداخل   .للإصلاح الديمقراطي

ارسات الجيدة في بار التعليم قطاعا منتجا، واستثماريا وكذا تفعيل مبادئ الحكامة والمم عتي ا ل فح، تتمثللإصلا 

 أبعادها التدبيرية والتنظيمية والإدارية.

 النظام التعليمي، الدمقرطة، السياسات التعليمية، الرهان، الفاعل والنسق  :الكلمات المفاتيح 

 

Abstract  

The research study aims to clarify the reality of democratization of the educational 

system in Morocco by examining its references and inputs, namely, regulatory, and 
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legislative texts and all educational documents produced from 1999 to 2020, accordingly, 

the study highlighted the foundations of the democratization of Morocco's educational 

system, but the research study did not address those references according to a descriptive 

curriculum. Rather, by adopting a critical analytical approach, based on the technique of 

analysing the content of regulatory and legislative texts, educational documents and 

completed reports on the educational system, to uncover the strategies of various official 

and informal actors influencing the production of educational policies by using an 

integrated analytical approach called L 'analyse par trois i " based on three elements: 

Interests Interest, Institutions, and Ideas. Using this approach, the study is based on the 

premise that legal texts regulating relationships and actions within the education and 

training system at all levels, although general, abstract and binding, reflect the choices and 

directions of dominant forces. 

For example, the research study found a substantial conclusion that the educational 

system at all levels is a subsystem within the social landscape, with its ideological, value and 

political contradictions and conflicts, influenced and influenced, and therefore that the 

subdivision of the educational system is inconceivable outside the political, economic and 

social context. The development of effective public policies in education requires placing 

the system's reform process within the overall framework of democratic reform. Thus, to 

win comprehensive development bets, it is imperative to act on several basic determinants 

as entry points for reform, namely, to consider education as a productive and investment 

sector, as well as to operationalize the principles of governance and good practices in their 

managerial, organizational, and administrative dimensions. 

Keywords: The educational system, democratization, educational policies, stakes of the 

actor, the system. 
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 المقدمة:

الصادرة التربوية  الوثائق  مختلف  منذ  ربـطت  الأقل  للتربية    1999سنة    على  الوطني  الميثاق  إصدار  تاريخ 

سنة   حدود  إلى  القانون   2019والتكوين،  على  بالمصادقة  تميزت  التربية   17-51الإطار    التي  بمنظومة  الخاص 

التعليـم بتعميمـه. عبر توسـيع العـرض المدرسـي وتجويده وربطـه بالمحيـط الاقتصادي. كما أن   مقرطةوالتكوين، د

يـم لا ينفصل عن مجموعـة مـن المفاهيـم منهـا الإنصاف والمســاواة وتكافــؤ الفــرص، في ارتباطها  مبـدأ دمقرطـة التعل

تعبم المجالي الـم  ميـبــدأ  المسـتوى  لتحقيـق الإنصاف على  باعتبـار ذلك رهانـا سياسـيا ومجتمعيـا حاسـما  تمــدرس، 

 دامج وتضامنـي. قامـة مجتمـعلإو . ـات بمختلـف أنواعهـاوالاجتماعي، وعلـى أسـاس النـوع، والقضـاء علـى التفاوت

الغايات   هذه  مع  المجلــس انسجاما  رؤيتـه ة  بيـللتر   علىالأ   اقتــرح  فـي  رافعات    1الاستراتيجية   والتكويـن  سبع 

 في أفق تحقيق الإنصاف.  لتغييـرلقيادة ا ينرافعـتلتحقيق مدرسة الجودة للجميع و 

ظام التعليمي بوصفه ترجمة للسياسات والتوجهات الإيديولوجية للدولة، ومن ثم  من هنا كان الرهان على الن 

لمجتمع المأمول والإنسان المنشود. فيتم ذلك عبر السياسة التربوية التي ا  علىنة  ي المراه فالمراهنة على التعليم يعن

أنها مدفوعة ومنظ وتعليمات وتوجيهات، كما  بقوانين ومراسيم وأنظمة وبرامج  مة وفق تسلسلية هرمية. تترجم 

وا النفوذ  وتفاعلات  الفاعلين  ورهانات  والعلاقات  للأدوار  المعقد  بالتبادل  دتتأثر  مجتمعي ق  نس   اخللهيمنة 

 .2معين

يطرحها   التي  الإشكالية،  التساؤلات  قلب  في  التدبيرية  وبنياتها  والتكوين  التربية  منظومة  تجعل  الرهانات  هذه 

الأكاديمي ضمن   العلمي  النظام  البحث  بين  وطيدة  علاقة  وجود  منطلق  من  العمومية،  السياسات  تقييم  إطار 

السياس ي النظام  وتوجهات  ورهاناالتعليمي  م،  أو  ف  ختلت  العمومية  السياسات  بلورة  في  المتدخلون  الفاعلين 

 المنفذين لها.

 مفاهيم الدراسة: 

، خاصة بعد تنامي  باهتمام أكاديمي وتحليلي  الدمقرطةحظي مفهوم    DémocratisationLa  الدمقرطة: ▪

ينية، في الربع تاللاكا  دول أمري، بالإضافة إلى  باو موجات الانتقال الديمقراطي التي شهدتها دول جنوب وشرق أور 

الأخير من القرن العشرين، التي سماها صامويل هنتنغتون ب"الموجة الثالثة" للديمقراطية، لقد تم تداول هذا 

في   في الأدبيات الأكاديمية، لفهم عمليات الانتقال الديمقراطي ودورها  آليات اشتغال المؤسسات المفهوم  خلخلة 

للن  السياسية  السلوالدستورية  تبني مجموعة من    يث؛ حطوي ظام  الدستورية والسياسية   الإصلاحاتينتج عن 

حدوث تغييرات على مستوى بنية المؤسسات السياسية المكونة لهذا النظام السلطوي وكذلك طرق  إلى  بالأساس  

 
 .22-19، ص  2030-2015ملخص الرؤية الاستراتيجية  والارتقاء،العلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة المجلس    1
  18ر والتوزيع الرباط ص شركة بابل للطباعة والنش 1992 1نفتح، ط وسيولوجي منحو منظور س محسن، في المسألة التربوية، مصطفى 2
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 قتراع هيتائج صناديق الاتوزيع الأدوار المؤسساتية داخله بشكل يفض ي إلى فصل أفقي للسلطات، مثلما تصبح ن

 .الأساس ي لعملية التناوب بين القوى الحزبية الفاعلة داخل النسق السياس يد حدالم

هي  بفالدمقرطة   الواسع  تحديد  مفهومها  أي  مصيرهم،  تقرير  في  للمواطنين  والمتكافئة  الواسعة  المشاركة 

مؤسساتهم ونوعية  عملية    ،1اختياراتهم  تسعى  أدق،  إلوبشكل  خر الدمقرطة  عملية  تسهيل  الأنظى  مة وج 

سية من السلطوية للولوج إلى الديمقراطية التي يتطلب بناؤها توفر إرادة سياسية ووعي اجتماعي بأهمية يا الس 

 2المشروع الديمقراطي. 

التعليمي: ▪ والتعليم    النظام  للتربية  الكبرى  الغايات  وتحديد  بلورة  في  قصوى  أهمية  التعليمي  للنظام 

الم وتطلعات  المدرسة  أدوار  فهوتحديد  ج جتمع؛  وبظروفه   منزء  و  بالمجتمع  ويتأثر  يؤثر  المجتمعية  المنظومة 

 وتطلعاته.

السيا  النظم  من  مكوناتها  تستمد  التي  والعلاقات  العناصر  مجموع  على  فيدل  والاقتصادية  ومنه،  سية 

الأفراد   تكوين  ومبادئ  سيرها  ونظام  المدرسة  وأدوار  التربية  غايات  لبلورة  وغيرها،   الوافدين والسوسيوثقافية 

، مكوناته قابلة للتعرف عليها وتشخيصها، وتقويمها،  4ويوصف النظام التعليمي بأنه نسق ثقافي إيكولوجي  3.يهاإل

ه نسق "إيكولوجي" يعني أن ثمة متغيرات بيئية تؤثر في مخرجاته وغالبا ما  وتطويرها. ووصف النظام التعليمي بأن

النظام  سيطرة  نطاق  خارج  المتغيرات  هذه  والديمغرافية،   ملوتش ي،  التعليم  تكون  الاقتصادية،  المتغيرات  هذه 

ارس والجامعات(  والمجتمعية، والجغرافية.أما وصفه بأنه ثقافي فيعني أن التعليم في تنظيماته وفي مؤسساته )المد

داخل  يتفاعلون  أفرادا  بصفتهم  يعملون  طلاب...(  تلاميذ،  أساتذة،  )مديرون،  البشر  من  مجموعة  من  يتألف 

وتج ومثل، و   ماتنظيماعات  ومعارف  وقيم،  معتقدات  من  لديهم  عما  الأعمال  هذه  كل  في  يعبرون 

بناء التعليم أو تطويره يجب أن ينطلق  ومغزى هذا الوصف " ثقافي" لنسق التعليم هو أن " إعادة   وعادات)...(.

وجدانه  وفي  التعليمي،  النظام  في  العاملين  عقول  في  الثقافية  المنظومة  تغيير  أمن  وفي  ارساتهم مميب  سالم، 

 5للأعمال التي ينهضون بها." 

الدمقرطة بين  جدلية  علاقة  هناك  أن  مما سبق  العناصر    نستنتج  عبر  متفاعلان،  فهما  التعليمي،  والنظام 

 التالية: 

 
   agadir.info-https://www.fsjesمحمد المالكي، العلاقة بين الدسترة والدمقرطة ، مقال منشور بالموقع الإلكتروني    1
 /:www.hespress.com/httpsني ع الإلكترو منشور بالموقحسن الزواوي، النظام السياس ي المغربي ومأزق الدمقرطة، مقال   2
 .308ص  1994مطبعة النجاح الجديدة   10-9الفارابي وآخرون، معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، سلسلة علوم التربية  فيعبد اللط 3
-0620الجامعية مس، أكدال ، السنةمحمد الخا قوق، جامعةتوراه في الحالي، " الإصلاحات التعليمية بالمغرب" أطروحة لنيل شهادة الدك محمد غز  4

 بتصرف  24-23ص  2007
 بتصرف   92-26ص مرجع سابق،   محمد غزالي، " الإصلاحات التعليمية بالمغرب"  5
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الديمقراطية  أن   • قيم  بإشاعة  رهين  والقانون  الحق  دولة  قيام  إلى  المفض ي  المجتمعي  المشروع  تحقيق 

باعتباره بوابة الإصلاح الشاملة    التعليم،ن يحظى بالدمقرطة هو قطاع  أ  وجباع  وأول قط  الإنسان،وحقوق  

وجب التأكيد على   لذلك،  ببلادنا.لسياسية والاجتماعية والفكرية التي تعيق المسار التنموي  لمختلف المعضلات ا

والشف العدالة  قيم  على  القائمة  التربوي  التشريع  مضامين  تفعيل  من  بديل  لا  والأنه  لحرية  وامة  كراافية 

في  لأن الهدف الأسمى هو جعل المجتمع المغربي    )...(والمساواة والانفتاح على الآخر   يتفاعل مع مقومات هويته 

، وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصرية وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق  لانسجام وتكام

 1الإنسان وتدعم كرامته 

 صادي والاجتماعي تعمل على تغيير طبيعة عمله؛ قتالاام مع النظ  أن ظروف تفاعله •

التعليمي، كيان مستقل له حدود تم • بالبيئة الموجود  النظام  البيئة المحيطة به، كما يؤثر ويتأثر  يزه عن 

فيها، وله هدف معين إذ يحول المدخلات من خلال وظائفه إلى مخرجات. كما أن جل عناصره مترابطة تربطها  

اعتبار  ،  بيةوسبوظيفية    علاقات دون  التعليمي  النظام  من  فرعي  نظام  إصلاح  يمكن  فلا  ومتكاملة.  ومتفاعلة 

ككل، فمحدودية السياسات التعليمية بالمغرب في الغالب ناجمة عن عملية الإصلاحات الجزئية، والتي النظام  

 2تتحاش ى النظام التعليمي ككل.

 أهمية البحث: 

قة السياسة التعليمية بالسلطة السياسية، فالسياسة  علااك  إدر ن ضرورة  يستمد موضوع البحث أهميته م

التعليمية تحدد دائما من طرف السلطة السياسية، وهاته الأخيرة غالبا ما تتأثر أثناء صياغتها لسياسة عمومية  

ة دمجليلية من. وفق مقاربة تحIdéesفكار  والأ   Institutions والمؤسسات  Intérêtsمعينة بثلاثة عناصر: المصالح  

التي تتحكم في صياغة السياسة  » i'analyse par trois  L  3 «ى  دع ت العوامل  الكشف عن  إلى  هذه المقاربة تهدف 

بين   القائمة  بالسياسة العمومية وطبيعة العلاقات  الواقع المحيط  الباحث على إدراك  العمومية، حيث تساعد 

 خلفيات مضمونها.عناصرها، وبيان 

تالمقاربةانطلاقا من هذه   تعبيرا عن سياسة  أ   تضح،  بوصفه  التعليمي  النظام  تناول موضوع دمقرطة  همية 

إذ   بالفعل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياس ي،  التعليمي يشكل  عمومية، ترتبط عضويا وجدليا  النظام 

 
  07، ص 1999اللجنة الملكية المكلفة بإصلاح منظومة التربية والتكوين " الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، سنة  1

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/charteEF.aspx 
 .  136ص  2012سنة  1محمد السوالي، السياسات التربوية: الأسس والتدبير ، ترجمة مصطفى حسني، الدار العربية للعلوم ناشرون، دار الأمان، الرباط ط 2
3-4), juin-nce politique, 47 (3institutionnalismes », Revue française de scie-trois néoLa science politique et les Taylor, « Rosemary  ter A. Hall,Pe 

août 1997, p. 469-496. 

i.pdf-trois-les-d7a7evb2ctdg4i89gglrnilo2/resources/2005ire.sciencespo.fr/hdl:/2441/https://sp 

 

https://www.men.gov.ma/Ar/Pages/charteEF.aspx
https://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/d7a7evb2ctdg4i89gglrnilo2/resources/2005-les-trois-i.pdf
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ات  اس لسي ى ايحتم عل  يولوجية والقيمية والسياسية؛ ممامن النظام الاجتماعي بتناقضاته وصراعاته الإيدا  جزء

العمومية في مجال قطاع التربية والتعليم أن تعبر عن حجم التدافع بين المصالح وصراع استراتيجيات الفاعلين 

، تعكس إلى حد كبير التفاعلات  يةداخل النسق، هذه الصراعات تتخذ صيغا تشريعية وتنظيمية وأشكالا مؤسس 

المؤسسة الملكية والسلطة التنفيذية والهيئات    منءا  بد  لرسميين،مختلف الفاعلين الرسميين وغير ا  القوية بين

الاستشارية والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعوية، دون إغفال تأثر السياسات العمومية التعليمية 

 انية. عن النقاشات داخل المؤسسة البرلم بفاعلين دوليين من قبيل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ناهيك 

 ة البحث: يلكاإش

باعتبارها سياسة تعليمية عامة، تستدعي   التعليم  إلى دراسة إشكالية دمقرطة  البحثية  تسعى هذه الدراسة 

التحليل والتقييم، انطلاقا من رهانين أساسيين: أولا؛ من خلال الكشف عن مدى التناسق والانسجام بين رهان 

وبمنظور يزعم أن النصوص  قرطة. ثانيا؛  الدم  فيلة  لدو إرادة ا  النصوص التنظيمية والتشريعية التي تعكس حجم

داخل   والفعل  للعلاقات  المنظمة  والتكوينالقانونية  التربية  عامة   منظومة  كونها  ورغم  مستوياتها،  بمختلف 

النسق. المهيمنة على  القوى  وتوجهات  اختيارات  تعبر عن  فهي  وملزمة  ب  ومجردة  ذلك  التنزيل في علاقة  إكراهات 

إلى أي فيما يلي:    للدراسةمن هنا تتحدد الإشكالية المؤطرة    ؛ت الفاعلين واستراتيجياتهمرهانا ة  دديتع  تمثلة فيالم

للدولة التعليمية  السياسات  اختيارات  تعكس  والتشريعية  حد  التنظيمية  النصوص  مستوى  رهان   على 

الدمقرطة رهان  يتأثر  هل  بالمغرب؟  والتكوين  التربية  نظام  السباختي  دمقرطة  أم  الات  ياسارات  تعليمية 

 برهانات الفاعلين المتعددين ومصالحهم؟ 

 :سؤالين فرعيينتفرع عن هذه الإشكالية  يو 

 من هم الفاعلون في بلورة السياسات التعليمية الموجهة للنظام التعليمي بالمغرب؟  ✓

 ؟  بغر ين في الموالتكو بلوغ رهان دمقرطة منظومة التربية  هل تكفي المقاربة القانونية بمفردها في  ✓

 فرضيات الدراسة: 

التعليمي   ✓ النظام  لدمقرطة  أساسية  ركيزة  والتنظيمي  القانوني  الإطار  جودة  الأولى:  الفرضية 

 بالمغرب 

بمتغير رهانات ومصالح الفاعلين المتدخلين في القطاع؛   تأثر رهان الدمقرطة يالفرضية الثانية:   ✓

م  على  سلبا  الفاعلين  مختلف  بين  الصراع  ينعكس  ال إذ  التربية  ا  ساتسياخرجات  قطاع  في  لعمومية 

 . الوطنية

الوطنية، ترتبط بإشكالات   ✓ التربية  في قطاع  العمومية  الثالثة: عدم نجاعة السياسات  الفرضية 

 التي تعيق إرادة تدبير التغيير داخل النظام التعليمي.  ل عام النظام السياس ي بشك دمقرطة
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 منهجية الدراسة: 

 والتقنيات التالية:  المقتربيتم دراسته وتحليله بالاعتماد على س ته،ضياختبار فر لمعالجة موضوع البحث وا

والتشريعية   ✓ التنظيمية  النصوص  مضمون  تحليل  التحليلي:  القانونية  المنهج  النصوص  وتحليل  قراءة 

 ( 2019-1999لمنظومة التربية والتكوين )المؤطرة 

)  استحضار   ✓ العمومية  السياسات  تحليل  مقاربات  المندمجةقالم،(  1es 3ilإحدى    l’approcheاربة 

par les 3i  intègre l’analyse  2    الفاعلين رهانات   ( المصالح   ،) المؤسسة  ثقافة   ( الأفكار 

 واستراتيجياتهم(، التنظيم / المؤسسة ) القوانين والتشريعات (. 

 :البحث خطة

البحثيةالمتفرعة عنها فإن    والأسئلة بناء على الإشكالية   ؛  مبحثين  ا تقسيمه إلىمنض ي  تقتللموضوع    الدراسة 

في   ال حيث نحاول  نبرز    ول المبحث  بالمغرب والمرجعيات المؤسسة له خلال  أن  التعليمي  النظام  رهانات دمقرطة 

سنة   بين  )ما  الممتدة  سنة    -1999الفترة  حدود  في  (2019إلى  سنحاول  فيما  الثاني،  في  المبحث  نبحث  أهم    أن 

، في أفق  بناء استنتاجات تتعلق  بمدى بلوغ مورهاناتهم واستراتيجياته  يةليملتعسياسات االفاعلين المؤثرين في ال

تلك   تجاوز  ومقترحات  المغرب،  في  التعليمي  النظام  دمقرطة  لرهان  المقاومة  والتحديات  الدمقرطة   رهان 

 التحديات. 

 ربي قرطة في النظام التعليمي المغالمبحث الول: المرجعيات المؤسسة لرهان الدم

 لول: النظام التعليمي والديمقراطيةالب  المط

. 3(  John Dewey)1952-1859التعليم إلى الفيلسوف الأمريكي جون ديوي  دمقرطة  يرجع الأساس الفلسفي ل

الذي يعد من أبرز فلاسفة التربية الذين دافعوا عن فكرة ربط التنشئة على مبادئ وقيم الديمقراطية بالمدرسة، 

أو )مدرسة   سماهافي مدينة )شيكاغو( وقد   ة النموذجيةدرسالم شأ ديوي م أن1896في عام   التطبيقات  مدرسة 

وآرائه   نظرياته  لتجربة   
ً
حقلا اتخذها  “حيث  المعمل(  التربية المختبر،  لكلية  المدرسة  هذه  ضُمت  ثم  التربية.  في 

وإدارتها    سة در الم  رامج هذه م وقد حاول ديوي أن يقيم ب1902بجامعة )شيكاغو( لتكون مدرسة تجريبية لها عام  

 
 
22019 | pages 666  , , « Trois i » Dictionnaire des politiques publiques , Presses de Sciences Po Yves Surel  

666.htm-page---publiques-politiques-des-https://www.cairn.info/dictionnaire 

 
 مـن أبــرز وأشـهر فلاســفة التربيـة، فهــو أحـد رواد الفلســفة البراغماتيـة،   3

ً
مــع رسـة والمجتم، والمد1619والتربيــة  مــن أهـم مؤلفاتــه: الديمقراطيـةيعـد جــون ديـوي واحــدا

ــة حديثـــة. )المصــــدر :م أن يكـــافح مــــن أجـــل إرســـاء دعـــائم نظر 1952عاتقـــه منـــذ أواخـــر القــــرن التاســـع عشـــر وحتـــى وفاتـــه عـــام م. ولقـــد أخـــذ ديـــوي علـــى 1900  يـــة تربويـ

weyde-john-educ.com/-https://www.new.) 

https://www.cairn.info/dictionnaire-des-politiques-publiques---page-666.htm
https://www.new-educ.com/-john-dewey
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الفلسفة   مبادئ  بينها  البراغماتيةعلى  من  اتصال    :التي  ووجوب  والبيت،  المدرسة  بين  والتعاون  الاتصال  وجوب 

يذ في المدرسة بخبرتهم خارج المدرسة، ووجوب جعل الأطفال يتعلمون عن طريق خبرتهم ونشاطهم  خبرات التلام

في التعبير عن أنفسهم، ووجوب مراعاة الفروق الفردية    همريتوح  وحاجاتهمالذاتي ووجوب احترام ميول التلاميذ  

 من التنافس، إلى غير ذلك من المبادئ بين التلاميذ، واعتبار التربية عملية اجتماعية، والتركيز على التعاون بدلا

 1التي كانت مطبقة في هذه المدرسة التجريبية. 

ديوي  يرى  بالديمقراطية،  المدرسة  علاقة  الديمقراطية  في  التربوي   أن  الحقل  اجتماعية   في  ممارسات  تعني 

تؤكد قيمة الفرد وكرامته، وتجسد شخصيته الإنسانية، وتقوم على أساس مشاركة أعضاء الأسرة والجماعات  

 في إدارة شؤونها 
ً
 :هي 2أهم وظائف المدرسة  على ذلك يؤكد ديوي أن  ءبنا .ديمقراطيا

 .التي يراد إنماؤهاتبسيط وترتيب عناصر ميول الطفل  -

 .المتعلم من العادات الاجتماعية المذمومة وتهذيبهتطهير  -

 .تحقيق الانفتاح المتوازن للناشئين كي يعيشوا في بيئة مصغرة فيها مشاركة وتآلف وتكاتف -

للفرد   فالمدرسة - دائمة  عملية  والتربية  الديمقراطي  المواطن  لإيجاد  تسعى  ديمقراطية  بيئة  ديوي  عند 

 مراعاة الفروق الفردية في التدريس ووضع المنهج الدراس يبناء المجتمع مع  ليساهم في

موجود في المدرسة كعضو في جماعة ليساعد تلاميذه في اختيار الخبرات المثيرة لدوافعهم  المدرس   يرى أن -

ائه عليهم وإطلاق طاقاتهم وظهور قدراتهم وتنظيم استجاباتهم لتلك المثيرات والمؤثرات، وليس لفرض سلطته وآر 

لجعل فالمأو  يريدها.  معينة  عادات  يعتادون  يمكنه    درس هم  أنضج،  أكبر وحكمة  ومعرفة  أوسع  خبرة  من  له  بما 

المعرفة  من  والاستفادة  حولهم،  من  الاجتماعية  الحياة  فهم  كيفية  في  وتعليمهم  بتربيتهم  يقوم  الذين  مساعدة 

 .تهم وتقدم مجتمعاتهموالخبرات التي يحصلون عليها في تطوير أنفسهم وحل مشكلا

 من جعله  مرك  فيلمتعلم  ا أكد ديوي أهمية جعل -
ً
ز العملية التربوية بجعل الطرق والمناهج تدور حوله بدلا

يدور حول مناهج وطرق وضعت في عزلة عنه. كما ذهب ديوي إلى أن محتويات المنهج ليست مهمة بقدر أهمية 

ختار ومن ثم دعا المدرس إلى عدم التقيد بطريقة من الطرق، بل ي  الطريقة التي يعالج بها المعلم هذه المحتويات،

 وظروفهم النفسية.   تلاميذه،الطريقة المناسبة التي تلائم درسه، ومستوى 

ضرورة  - مبدأ  على  يؤكد  الفردية كما  الفروق  الم مراعاة  ودوافعهم    تعلمينبين  ميولهم  مراعاة  وضرورة 

ربوية، وواجب المدرس تنظيم وتوجيه هذه الميول والدوافع وفق خطة  الطبيعية وحسن استثمارها في العملية الت

 مرسومة لتحقيق أهداف تربوية مرغوب فيها.  

 
 . 335-334ص  1987، ليبيا، سنة الدار العربية للكتاب لتربوية،النظريات والأفكار ا تطور مي، محمد التو  يباني، عمرالش 1
 بتصرف 68- 65، دار قنديل. عمان ص:2009الخطيب، إبراهيم، والكسواني، مصطفى خليل، و أبو حويج، مروان، مدخل الى التربية، سنة  2
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  المفاهيم   من  الكثير  تهمراجعمن خلال    وفق هذا التصور، تجاوز جون ديوي التصور الاختزالي للديمقراطية،

؛ ومن بين أبرز الخطة  لهذه  التربية   مفهوم  أخضعبناء على ذلك،    تصوراته،  مع  يتوافق  بما  حدودها  رسم  وإعادة

  " بالمدرسة  الديمقراطية  على  التنشئة  ربط  لفكرة  تؤسس  التي    وُجِد   الطفل  أن   من  شائعا  كان   ما  انتقد أفكاره 

ر وبذلك للطفل، وُجِدت  المدرسة بشعار وعوضه  للمدرسة،   وثيق ارتباط  ذات   وجعلها  والحياة  المدرسة بين ما   جسَّ

؛ حيث أعاد  الديمقراطية للحياة مختبرا  وتطبيقيا  عمليا  المدرسة جعلء على ذلك، سيؤسس لفكرة . وبنا1" بالتربية

 النظر في مفهوم الديمقراطية ذاته، مستحدثا ما أسماه " بالديمقراطية الموسعة". 

ن  قبل الخوض في استكشاف معالم التربية على الديمقراطية في النظام التعليمي بالمغرب، يمكن أن نستنتج م

  في علاقتها بالمدرسة والتعليم، بوصفها تعريفا موسعا للديمقراطيةخلال أفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي، 

الأساليب ا  مجمل  والسلوكية  والبيداغوجية  الإدارية  فيوالممارسات  التربوية  العدالة  تحقيق  في  مفهومها    لمتبعة 

وتعميمه   التعليم  بإلزامية  بدءا  وأس وانتومجانتيه  الشامل،  مساراته  بتفعيل  في   كهلاهاء  وبرامجه  ومناهجه 

بعيدا  متكافئة  بفرص  والتوجيه،  والتقويم  والتأطير  والتكوين  والجاه   التدريس  والمحسوبية  الوصولية  عن 

 مع مبدأ المساواة والإنصاف والكفاءة والاستحقاق.   ارسات المشينة التي تتعارضوالنسب وغيرها من المم

 من خلال مرجعيات النصوص التنظيمية والتشريعيةمقرطة النظام التعليمي بادئ دمالمطلب الثاني: 

للنظام التعليمي بالمغرب، عن مسألة المدرسة والديمقراطية بغايات    يتم التعبير في الأدبيات التربوية المؤطرة

واختيار  طموحات  صيغة  في  للتربية  والبعيدة  العامة  المقاصد  عن  تعبيرا  بوصفه  التعليمي،  أساسية النظام  ات 

لنظام  ومبادئ وقيم عامة، يمكن اعتبارها منطلقا لتحليل مرتكزات السياسة التربوية والتعليمية، التي ينهجها ا

 السياس ي في تحديده لمدخلات ومخرجات النظام التعليمي. 

أبر  غير رسمية، من  بين مصادر رسمية وأخرى  بالمغرب،  التعليمي  للنظام  التربوية  الغايات  زها  تتنوع مصادر 

والتكوين  بالتربية  المكلفة  الرسمية  اللجن  عن  الصادرة  الوثائق  إلى  إضافة  الملكية،  والخطب  الدستور، 

 ت الاستشارية الدستورية، التي تدخل ضمن مؤسسات الحكامة. والمؤسسا 

كما يشترك في وضع الغايات التربوية مختلف ممثلي المجتمع وإن كانت في الغالب هي من اختصاص السلطة  

الذين الس  الساسة  هم  هل  التعليمية،  الغايات  تحديد  حقه  مِنْ  الميم(  مَنْ)بفتح  إشكالية  يطرح  وهذا  ياسية 

بشرعية أم   يحظون  القادمة،  الأجيال  ومصير  مسار  في  للتحكم  تؤهلهم  نضالية،...  أو  تاريخية  أو  انتخابية، 

السياسا  غايات  تحديد  لهم  يحق  الذين  الاقتصاديون  الفاعلون  هم  لحاجيات  المخولون  وفقا  التعليمية  ت 

العرض والطلب في سوق الاقتصاد من الأطر والأيدي العالمة المؤهلة، وبالتالي الوصول إلى التوافق الصعب بين  

الشغل؟ أم يترك الأمر للتربويين والبيداغوجيين كي يحددوا الغايات التربوية الأنسب ويقوموا بتحديد التوجهات  

 
 ، بتصرف. 29، ص 1978ة، بيروت، حيم، منشورات دار مكتبة الحيا مد حسن الر ، ترجمة أحرسة والمجتمعجون ديوي، المد  1
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وال للنظريات  وفقا  السياسة والتخصصات  من  جزءا  بوصفها  الكبرى  الغايات  أن  أم  الصرفة؟  التربوية  حاجات 

راتها وتتبع مراحل تنزيلها كل هؤلاء: الساسة بما أتوا من شرعية في العامة للدولة ينبغي أن يشارك في وضع تصو 

لتأميل مدخلات    معالجة الأمور واتخاذ القرار، والاقتصاديون لتأمين مخرجات السياسات التعليمية، والتربويون 

 وسيرورات النظام التعليمي.

فإن   التعليمي،  النظام  غايات  تحدد  أن  ينبغي  التي  الجهة  عن  النظر  يتمبغض  الغايات  إلى    تحديد  ترجمتها 

 .الغايات والأدوات المساعدة على تحقيق تلك أهداف عملية، تمكن من تحديد الوسائل

من المرجعيات المؤسسة للدولة والمجتمع    وأسس مشروعيتهيمتح كل نظام تعليمي مبادئه الأساسية وغاياته  

ة...(، وتعد بمثابة مدخلات على أساسها تصاغ ملامح  )الدستور، القوانين والتشريعات، الوثائق التربوية المرجعي

لمنظومة  المهيكلة  القانونية  للمرجعيات  تحليلية  استقرائية  بعملية  سنقوم  لذلك  التعليمي،  النظام  مخرجات 

ية والتكوين، بدءا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين بوصفه وثيقة مرجعية لكل السياسات التعليمية منذ الترب

الإطار    1999سنة   القانون  إصدار  حدود  وحدودها  2019سنة    51.17إلى  الدمقرطة  مرتكزات  رصد  بهدف   .

نق تحليلية  النصوص نحو قراءة  لتلك  الوصفي  الطابع  يتجاوز  فيها على عنصرين وعوائقها، بشكل  دية، سنركز 

الحق التعليم، مثل  مبادئ دمقرطة النظام    جوهريين: التوقف عند التشريعات والمرجعيات ذات الصلة بتكريس  

 . مدى تحقيق السياسات التعليمية لهدف العدالة الاجتماعية والمجاليةثم  ، في التعليم وضمان جودته

 دمقرطة النظام التعليمي في المغرب  الفقرة الولى: المرجعيات المؤطرة لمبادئ 

 2011أولا: دستور المملكة المغربية سنة 

كان حق    إذا  الإنسان    االتعليم  لحقوق  العالمي   الإعلان  في  عليه  منصوص  ة،  الأساسي  الإنسان  حقوق  من 

من1948) آخر  عدد  وفي  الإنسان (  بحقوق  المعنية  ة  الأساسي  ة  الدولي  أحد و ،  الصكوك  التعليم  في  الحق   يعد  

ة التي يقوم عليها ى عام   المبادئ الأساسي  ستدامة من أهداف التنمية الم   4والهدف   2030جدول أعمال التعليم حت 

اعتمدهم الهدف  اللذين  . ويرتكز  الدولي  المجتمع  الحقوق، ويُعنى بضمان    4ا  المستدامة على  التنمية  أهداف  من 

التنمية المستدامة ا لتحقيق   أساسيًّ
ً
باعتباره عاملا التعليم  الكامل بحق   ع  إلى ذلك أحدثت   ؛ التمت  آلية  بالإضافة 

التعليم، يرأسها المقرر الممي الخاص المعني بالحق    في  عميم الحقالتزام الدول العضاء بتمدى  دولية لمراقبة  

الفرص، وقد عرض أول تقرير    تكافؤ   تعزيز ، هدف تلك الآلية رصد الحق في التعليم و سينغ  كيشور   في التعليم

 ضمنها مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات من أبرزها:   2011،1أبريل  18أممي له بتاريخ 

 
تعزيز وحماية جميـع حقـوق  الأعمالمن جدول  ٣البند  الدورة السابعة عشرة مجلس حقوق الإنسان ،  A/HRC/17/29الجمعية العامة للأمم المتحدة،   1

 عليم، كيشور سينغالمقرر الخاص المعني بالحق في التتقرير  ي ذلك الحق في التنميةفية، بما فعية والثقاوالاجتما ديةالإنسان، المدنية والسياسية والاقتصا

https://ar.unesco.org/themes/right-to-education/legal-action
https://ar.unesco.org/themes/ryd-jdwl-ml-llmy-lltlym-ht-m-2030
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قانوني - حماية  كافية  ضمان  المساواةة  قدم  على  به  والتمتع  التعليم  في  الشاملة:   للحق  أبعاده  جميع    في 

وينبغي  الداخلي.في نظامها القانوني  الإنسان بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق  اتهينبغي للدول أن تدرج التزاما

بالأهمية ال  الأساسية   للحكومات الإقرار  بتكافؤ  يتعلق  يتماش ىلأطر قانونية ملائمة فيما  بما  التعليم  في    فرص 

 المساواة. الدولية لضمان هذه  والمعايير

كافية: - موارد  تخصيص  وكذلك  ضمان  والإقصاء،  التهميش  لضحايا  الخاصة  الاحتياجات  إلى    بالنظر 

ع يجب  التعليم،  توفير  مجال  في  الجغرافية  الفوارق  على  القضاء  إلى  الدول سعيًا  موارد    لى  تخصيص  ضمان 

موارد كافية للزمالات والإعانات المالية والمنح، إلى جانب    وينبغي تخصيص  أشد.الحاجة إليها  كافية حيث تكون  

للتهميش والإقصاء  الاستثمارات في في الاعتبار ضرورة التصدي  ا 
ً
التعليمية    الحماية الاجتماعية، أخذ والأبعاد 

 .لاستراتيجيات الحد من الفقر

 وبما أن المملكة المغربية، قد   
 
  19الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ  العهد      ت علىعوق

بتاريخ   صادق و   1977يناير   إجراءات    1979ماي    03  عليه  عدد في    بنشره  مالانضما  لتنتهي  الرسمية  الجريدة 

لسنة  1980ماي    21بتاريخ    3525 المملكة  دستور  أقر  السياق  هذا  المملكة     2011،ضمن  أن  على  تصديره  في 

وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة،  ا'...  غربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميالم

شرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور ن 

 1' مع ما تتطلبه تلك المصادقة

و    32و    31من خلال مقتضيات الفصول  الحق في التعليم  ع المغربي على دسترة  عمل المشر بناء على ما سبق،  

ومية والجماعات الترابية،  الدولة والمؤسسات العم  »تعمل  31الفصل  بتنصيصه في    2011من دستور    168و    33

ن الحق في…  على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، م 

الولوج وذي جودة   تعليم عصري ميسر  الفصل  2 » الحصول على  في  تأكيد    32، كما نص  المغربي  الدستور  من 

 . …»3 الدولةحق للطفل وواجب على الأسرة و  الأساس ي الحق »التعليمصريح على هذا 

باعتبار  الإنصاف  لمبدأ  الفصل    ه وتكريسا  نص  إيجابيا،  »م   33تمييزا  على  الدستور  على    ساعدة من  الشباب 

الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرس ي 

إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية،  ي)...(، أو الاجتماعي أو المهن

  » يسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميعة، وتوإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدني

 
 30مكـرر، بتـاريخ  5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو  29) 1432من شعبان  27صادر في  1.11.91المملكة المغربية، ظهير شريف رقم  1

 . 3600ص  2011وز  يولي
   ، مرجع سابق2011 ور المملكةدست 2
 ، مرجع سابق 2011ملكة دستور الم 3
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التربية والتكوين، و  من الدستور    168بناء على الفصل  ولتعزيز حكامة السياسات العمومية المتعلقة بقطاع 

ذاته، يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بصفته هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل  

المرافق  اسات  السي أهداف  حول  وكذا  العلمي،  والبحث  والتكوين  التربية  تهم  التي  الوطنية  والقضايا  العمومية 

 .العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال

ب والنهوض  الجيدة  الحكامة  هيئات  ضمن  الدستور  أدرجها  المؤسسة  والمستدامة  التنمهذه  البشرية  ية 

مما جعلها مدعوة لمباشرة اشتغالها حول إصلاح التعليم المغربي من أجل الإسهام في    ،  والديمقراطية التشاركية

إرساء تعليم نموذجي قوامه الجودة والإنصاف، وقادر على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وانخراطها الفاعل في  

 . ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدنيوفي   مجتمع المعرفة والثقافة

 ثانيا: الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

نهاية عشرية التسعينات من القرن الماض ي،    عند  استجابة لمطلب وطني يتمثل في تجاوز أزمة النظام التربوي 

 المدرسة المغربية، تبلورت وثيقة  الأولى من الألفية الثالثة يروم تجديد  العشرية   ورسم معالم إصلاح شامل خلال

للتربية والتكوين    الميثاق بعد حوار1999سنة  الوطني   الفعاليات وحظي   عدد مهم منبمشاركة    ،وطني مفتوح  ، 

ط   وطني  بتوافق السياس يمن  النظام  نسق  داخل  من  تشتغل  التي  والجمعوية  والنقابية  السياسية  القوى  ، رف 

ح الملكية،  للمؤسسة  مباشر  إشراف  أمرتحت  الثاني    يث  الحسن  الله،الملك  الخاصة   اللجنة  بإحداث  رحمه 

سنة   والتكوين  بلفقيه   1998للتربية  مزيان  العزيز  عبد  المستشار  التي    وهي  "برئاسة  الملك    أعلنالمبادرة  جلالة 

السادس   استمراريتها،محمد  شروط  عن  كل  لها  اعتبرها    ،الوطني  الإجماع  ووفر  حيث  خاصة  مرتبة  في  وبوأها 

بمناسبةخط التشريعية  أشغال  افتتاح  ابه  وحدتنا    1999لأكتوبر    الخريفية  الدورة  قضية  بعد  الأوليات  ثانية 

 .الترابية

فإن   رهاناته؛  وطبيعة  ومحيطهم،  فيه  الفاعلين  بموقع  النسق  يربط  الذي  لبحثنا،  النظري  بالسياق  ارتباطا 

اللجنة،   التي أحاطت بتأسيس هذه  العامة  إلى ضرورة   المبادرة  أنبجلاء    يوضحالظرفية  لتنبه  الملكية قد جاءت 

التي   التنمية   ، وبين مقتضياتبوصفها إحدى أهم إشكاليات المنظومة التربوية  والتكوين  سوق الشغل  بين  الربط  

لإ  منطلق  هو  والتكوين  التربية  قطاع  أن  وباعتبار  الاقتصادي،  للمحيط  رهانا  القطاعات شكلت  مختلف  صلاح 

ذل الأخرى،   اتسم فضلا عن  بمناخ سياس ي  إلى الإصلاح،  الدعوة  فترة  تزامنت  البلاد لخوض تجربة   ك  باستعداد 

التحول  مستوى  وعلى  متعارف    الحقوقي  التناوب،  هو  كما  الإنسان  بحقوق  الأخذ  إلى  رسميا  الدعوة  في  المتمثل 

في وقد  المحافل  عليها  الكل،  من  يعد جزءا  التعليمية  المنظومة  إصلاح  أن  بمعنى  في  الدولية،  هذه   إعداد  شارك 
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الأحزاب عن  وممثلون  والبحث،  والتكوين  التربية  ميدان  في  خبراء  والقطاعات   الوثيقة  والنقابات  السياسية 

 . 1فعاليات المجتمع المدني   الاقتصادية والاجتماعية والمنظمات غير الحكومية وكذا

التربوية  ةالديمقراطي  يخترس   ضرورة  ودعاماته  مجالاته  في  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  أكد   عبر   والعدالة 

الأول   في  أعلن   كما   الاقتصادي،  بالمحيط  وربطه   التعليم   تعميم  على  العمل   الحقوق   من  عدد  على  قسمه 

 والحقوق   » المبادئ   احترام  ضرورة  على  11  في المادة  مؤكدا  التعليمية   المؤسسات  في  احترامها   الواجب  والواجبات

عام،  لإنسانوا   والمرأة  للطفل  بها  المصرح  الدولية  والمواثيق  والاتفاقيات  المعاهدات  ذلك  على  تنص  كما  بوجه 

المملكة  من  عليها  المصادق   تربوية  وحصص  برامج  وتخصص  والتكوين،  التربية  مرافق  جميع  في  المغربية  لدن 

للتعريف    على   لتؤكد  91  إلى  12  من  المواد   جاءت  ثم.  2واحترامها«   وتطبيقها  ممارستها  على  والتمرن   بها،  ملائمة 

 وتكافؤ   المواطنين  بين  مبدأ المساواة  تحقيق  على  العمل  عبر  المدرسة  من  ابتداء  الديمقراطي  المجتمع  بناء  ضرورة

 .التعليم في الجميع وحق أمامهم، الفرص

  التعليم   »نشر   الأول ب  المجال   فعنون   بتعميمه،  التعليم  ديمقراطية   والتكوين   للتربية  الوطني  الميثاق   ربط  لقد

ب   الأولى  دعامته  من  26  المادة  في  وأكد  الاقتصادي«،  بالمحيط  طهورب  مدرسة  في  جيد  تعليم  »تعميم  المعنونة 

لجميع  في  الإلزامية  تطبيق  على  الأساليب«  متعددة  بأن  أشار  كما  السادسة،  سن  من  ابتداء  المغاربة  التعليم 

تمام  ابتداء  »إلزاميا  أصبح  التعليم  لتقدم  تبعا  منه،  عشرة  الخامسة  تمام  إلى  العمر  من  السادسة  السنة  من 

 كل  الإلزامية، في  تنفيذ  ويستند.  العملي  محتواها  الإلزامية  هذه  بإعطاء  الكفيلة  التربوية  الهياكل والشروط  إرساء

 الوسائل  على  دون الاقتصار  وأوليائهم،  للتلاميذ  المعنوي   والحفز  الجذب  على  الشروط،  هذه  فيه  توافرت  مكان

 .وحدها  المشروعة القسرية 

والملاءمة   تحسين  يرافقه   أن  لابد  الكبرى،  التحديات  من  الوثيقة  اعتبرته  الذي   التعليم  تعميم  إن   الجودة 

خاصة  القروي   العالم  في  الفتاة  إيلاء  مع  ومتطلباتها،  الحياة  وواقع  الأفراد  لحاجات  ذلك  على  أكدت  كما  عناية 

 للنجاح   مبكرة،  سن   منذ   المغاربة،  الأطفال   ص لجميع الفر   تكافؤ  من  حد  أقص ى  »ضمان  مع   الوثيقة،  من   25  المادة 

 جاء   كما  الأولي«  التعليم  من  المتقدمة   المرحلة  إدماج  ذلك  في  بما  الحياة المهنية،  في  ذلك  وبعد  الدراس ي  مسيرهم  في

والتكوين  الوطني  الميثاق  أكد   للمتعلمين  والاجتماعية  المادية   الظروف  لتحسين  وضمانا   . 61  المادة   في  في  للتربية 

  وخاصة   الفرقاء،  إشراك  مع  أسس لامركزية،  على  وتدبيرها  المدرسية  المطاعم  هيكلة  »إعادة  على  140و  139  المواد

  أوسع  على  سليمة  غذائية  وجبات  المطاعم  توفر هذه  والمراقبة، بحيث  البرمجة  في  والتلاميذ  والأولياء  الآباء  منهم

القروي«،  في  خصوصا  نطاق،   شروط   كل  تستوفي  داخلية  على  إعدادية  مدرسة  كل  توفر  ضرورة  وعلى  الوسط 

 
 34ص  2006محمد فاوبار، مكونات الميثاق بين التنظير والتفعيل، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة الدرا البيضاء،  1
 08مرجع سابق ص المملكة المغربية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،  2
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والراحة العناية  أولت  كما.  القروي«  الوسط  من  التلاميذ  استقبال  على  تحرص  والمراجعة  الصحة   الوثيقة 

 142  المادة   في  فأكدت  التربية والتكوين،  مؤسسات  ولوج  في   الحق  لهم  وكفلت   الخاصة  الحاجات  ذوي   بالأشخاص

،  شخاص»الأ  حقوق   مراعاة  ضرورة  على إعاقة  وضعية  يواجهون   أو  في    أو   نفسية  أو  جسمية  صعوبات  الذين 

 ملائمة  ومرافق   بممرات  المؤسسات  بتجهيز  يتعلق   فيما   خاصة«،  لتخطيها   الازم  بالدعم  التمتع   في  خاصة،  معرفية 

 في  لكذ  وبعد  الدراسية،   الحياة  في  المعنيين  الأشخاص   اندماج  لتيسير   خاصة  وتزويدها بأطر  مكيفة   برامج  ووضع

العملية، سلطات  بشراكة  المجال،  هذا  في  المتخصصة  والمدارس  المعاهد  فتح  إلى  بالإضافة  الحياة    التربية  بين 

 .ممكن  نطاق  أوسع  الاختصاص على ذات  والهيئات المعنية، الأخرى  الحكومية والسلطات  والتكوين

  العرض   الأولى توسيع   المرحلة  في   تدعيتس   والتكوين،  للتربية  الوطني  هكذا، فدمقرطة التعليم وفق مواد الميثاق 

الميثاق  ذلك  لأجل  الاقتصادي؛  بالمحيط  وربطه  وتعميمه  نشره  بغرض  المدرس ي   والتكوين   للتربية   الوطني  أعطى 

  لاستقطاب   الجهود   »كل  بذل   على ضرورة  الدعامة الأولى  من  27  المادة   في  أكد   المقصد، إذ  هذا   لبلوغ  بالغة   أهمية

نحو  الدراس ي  تدرجهم  وضمان   المتمدرسين،  جميع  نطاق،  أوسع  على  بالنجاح  ومكلل  مواظب   متواصل،  على 

الدراس ي،  الانقطاع  على  تدريجيا  للقضاء  عوامل  في  ويدخل.  للدراسة  الصورية   أو  المتقطعة  والمتابعة  والفشل 

 منها.  المستفيدين من  المدرسة  وكذا تقريب النجاح، على ومساعدتهم  التلاميذ حفزهم استقطاب 

أن؛ دمقرطة    بيد  مرتكزات  بخصوص  مدخلاته  في  والتكوين  للتربية  الوطني  الميثاق  رؤية  من وضوح  وبالرغم 

التعليم بوصفه حقا كونيا ودستوريا؛ غير أن واقع الممارسة أفرز مجموعة من ا في  لإكراهات والصعوبات  الحق 

لس الأعلى للتربية والتكوين  التي حالت دون تنزيل مقتضيات الميثاق، حيث كانت موضوع تقارير صادرة عن المج 

 والبحث العلمي. 

سنة   المجلس  عن  الصادر  التقرير  أبرزها  "  2008لعل  بعنوان  حالة  ،  عن  للتعليم  العلى  المجلس  تقرير 

والتكو  للتربية  الوطنية  آفاقها  المنظومة  و أجزاء،  1" ين  أربعة  المؤشرات  في  بعض  عند  التقرير  توقف  رغم 

المنظومة من رفع رهان تعميم التعليم.    اب اقتر لتعليم ودمقرطة التربية، من بينها  الإيجابية ذات الصلة بتعميم ا

في  التمدرس  نسبة  بلغت  فقد  للمنظومة:  السابق  المسار  إلى  بالنظر  الهين،  بالأمر  الهدف  هذا  تحقيق  يكن  ولم 

الابتدائي% التعليم  الدراس ي    94سلك  الموسم  مليو 2007ـ    2006خلال  يفوق  ما  اليوم  ويوجد  إضافي ،  طفل  ن 

، كما أن أعداد المسجلين بالثانوي الإعدادي والتأهيلي تطورت  2001ـ    2000دراس ي  بالمدرسة، مقارنة بالموسم ال 

% في نفس الفترة. ونجحت المنظومة أيضا في رفع رهان المساواة، بما أن التعميم واكبه تقدم ملحوظ    40بنسبة  

 
 ،2008 –المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وآفاقها على للتعليم عن حالة تعليم، ملخص تقرير المجلس الأ الأعلى لل المجلس1
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التربية؛ بحيث أضح في ولوج  الفوارق  تقليص  تقافي  القرويات  الفتيات  اليوم نسبة تمدرس  التكافؤ ت  رب عتبة 

الجنسين دمقرطة بين  هدف  بلوغ  تعيق  حقيقة  تعثرات  بمثابة  مقلقة،  مؤشرات  رصد  الوقت  ذات  في  فإنه  ؛ 

الأطفال ما يزالون يغادرون المدرسة دون مؤهلات، كما هو الشأن    فكثير منالتربية، من أبرزها حسب التقرير "   

لم يناهزبالنسبة  الدراسة   400000ا  عن  انقطعوا  التعليم   تلميذ  سلك  في  نصفهم  من  أكثر  الماضية،  السنة   في 

السوسيو للظروف  نتيجة  أن نصف  -الابتدائي،  ذلك  إلى  ينضاف  أساسا،  المتعلمين،  جماعاتنا    اقتصادية لأسر 

واحدة إعدادية  على  تتوفر  فقط  ا  .القروية  تغذي صفوف  التي  التكرار،  ظاهرة  الدراسة، وتبقى  عن  لمنقطعين 

تلمي كل  قرابة  أصلمصير  من  دون    ذ  تحول  مرتفعة،  نسبها  تزال  فما  الأمية  أما  الابتدائي.  السلك  في  خمسة 

 هي في أمس الحاجة إلى اكتشافها. من ناحية أخرى، يبقى تعميم التعليم طاقات  ومجتمعنا من    استفادة اقتصادنا

الأسر. والحقيقة أن   ا قبل المدرسية حكرا، في الغالب، على بعض الأولي جد محدود، وتظل جودة عرض التربية م 

 .مدرستنا لم ترق بعد إلى أن تصبح مؤسسة للاندماج بفرص متكافئة

سنة   للتعليم  الأعلى  المجلس  تقرير  إصدار  منظومة  2008بعد  تواجهها  التي  الكبرى  النقائص  أبرز  الذي   ،

استعج خطة  إصدار  من  ذلك  سرع  والتكوين،  تطبيالتربية  واكبت  التي  القصور  أوجه  لتدارك  الميثاق  الية  ق 

التعليم"، لكن، رغم   الذي رفع شعار "عشرية  والتكوين،  للتربية  العشرية  الوطني   (2010-2000)الأولى  مشارفة 

للإصلاح على نهايتها، ورغم التعبئة الكبيرة وكل المجهودات المبذولة، ورغم النتائج الملموسة في عدد من المجالات، 

 .مازالت الانتظارات كبيرة والتحديات عميقة

التشريعية   للدورة  الافتتاحي  خطابه  في  السادس،  محمد  الملك  الجلالة  صاحب  دعا  الوضعية،  هذه  أمام 

سنة   الأربعة 2007لخريف  السنوات  خلال  الإصلاح  إنجاز  وتيرة  تسريع  أجل  من  استعجالي  برنامج  وضع  إلى   ،

ا،  المقبلة التربية  والالتزمت وزارة  العالي وتكوين الأطر  والتعليم  بتقديم خارطة طريق تحدد لوطنية  العلمي  بحث 

والتكوين،استعجالية  بصفة   التربية  منظومة  إصلاح  استكمال  برنامج  ومفصلة  وزير    ملموسة  السيد  فوضع 

العلمي، يوم الخميس   العالي وتكوين الأطر والبحث  الوطنية والتعليم  صاحب    ،بين يدي 2008شتنبر    11التربية 

إع يروم  استعجاليا  برنامجا  سنة  الجلالة  من  ابتداء  به  العمل  انطلق  الذي  الإصلاح  جديدا2000طاء  نفسا   ،  ،

 "  2012-2009سميت هذه الخطة " بالمخطط الاستعجالي 

 17-51إلى القانون الإطار  2030-2015: من الرؤية الاستراتيجية ثالثا

 أصدرالتعليمي، في علاقته بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص،  ضمن سياق بحثنا في مرجعيات دمقرطة النظام  

  الجودة  عن  فضلا  -كز  ير  أنه   عنوانه  للاخ  من  يبدو  تقريرا   العلمي  والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى  المجلس

، جاءت بعد إصدار المجلس الأعلى للتربية 2030- 2015  ح للإصلا   ةإستراتيجي  رؤية   ضمن  الإنصاف  عَلى  ،والارتقاء
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للتربية والتكوين  والت الوطني  الميثاق  التركيبي  حول تطبيق  للتقرير  العلمي   وسعت،  20131-2000كوين والبحث 

 المزمنة،   ت الاختلالا   عند  للتوقف  القائم   الوضع   وتشخيص  مكتسبات،   من  تحقق  ما  ترصيد   إلى   الوثيقة  هذه

بحسب التقرير، فلا   مرضية،  نتائج  نم   المغربية  المدرسة  حققته  ما  فرغم.  وتصحيحها  لمعالجتها  مقترحات  وتقديم

 .تزال تعاني من اختلالات مزمنة

المرصودة،   التعثرات  تجاوز  أفق  ذاته    ثمان  إلى  يتفرع  للإنصاف  فصلا  التقرير  خصصفي  الآن  وفي  رافعات، 

   :الإنصاف في المجال التربوي يعني  «عرف التقرير الإنصاف بوصفه

يداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون تمييز  الولوج المعمم للتربية، عبر توفير مقعد ب -

 .أو اللون أو اللغة أو المعتقد ،الإعاقةأو  ،النوعأو الاجتماعي، أو  ،الجغرافيالانتماء  قائم على

التأ   - وشروط  والفضاءات  البنيات  كافة  في  توافر  الجميع  ولحق  التعميم،  لحاجات  اللازمة  التربوي،  طير 

 ن، الكفيلة بإحراز النجاح على أساس الاستحقاق، والاحتفاظ لأطول مدى بالمتعلم داخل المدرسةوالتكوي  التربية

 ؛ واستكمال مسارات التعليم والتعلم بحسب القدرات والمؤهلات

والنفس ي - والتربوي  المادي  الدعم  أنواع  المحتاجين   تأمين جميع  والمتعلمات  المتعلمين  لفائدة    والاجتماعي، 

 تفادة المتكافئة من خدمات التربية والتكوين؛لذلك، ضمانا للاس

 ؛ ضمان الحق في التعلم مدى الحياة للجميع -

  » 2.التتويج بإشهاد في مختلف مكونات المنظومة ومستويات التكوين والتأهيل -

إذا كانت الرؤية الاستراتيجية، تشكل خطة استراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين على المى المتوسط،  

ينقل    بشكل استراتيجيا  خيارا  الدولة  اتخذت  فقد  التعليمية،  للسياسات  الظرفي  الطابع  الرؤية يتجاوز 

التربية   منظومة  لإصلاح  طابعه  (2030/   2015)والتكوين  الاستراتيجية  ملزم،من  قانون  إلى  النظري،  تنفيذا   ا 

ح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من من أجل: “صياغة الإصلا   2015ماي    20في    الموجهة للحكومةللتعليمات الملكية  

قانون  اعتماد  البعيد.-خلال  المدى  على  الرؤية  يحدد  التربوية بوصفه    إطار  الإصلاحات  لمباشرة  ملزما  قانونا 

الز  المدى  في  ينأى  والتعليمية  كما  الحكومي  والتناوب  السياس ي،  الزمن  إكراهات  عن  منأى  في  له  المخصص  مني 

التشريع من خلال قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ويلتزم الجميع   بالإصلاح عن التوافقات باعتماد

هذا جوهر  ولأن  محورية،  وطنية  قضية  ويهم  أمة  مستقبل  يهم  مشروعا  لكونه  مقتضياته  هو    بتفعيل  التعاقد 

 
، المكتسبات والمعيقات والتحديات ، دجنبر 2013 -2000التقرير التحليلي: تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين  لمي "كوين والبحث العللتربية والت جلس الأعلىالم 1

اســات يميــة حــول السيشــارية وتقيوظــائف است ي أســند للمجــس، الــذ 2011. صــدر هــذا التقريــر ضــمن إطــار الأدوار الدســتورية الجديــدة للمجلــس بعــد دســتور 2014

 ي قطاع التربية والتكوين.العمومية ف
 ، 6-5، ص 2030-2015المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، رؤية استراتيجية للإصلاح  2
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الم  ي 
َ
ركيزت على  وتستند  البشري،  الرأسمال  تأهيل  إلى  تهدف  الجميع،  أمام  مفتوحة  جديدة  مدرسة  ساواة إرساء 

 .وتكافؤ الفرص من جهة، والجودة للجميع من جهة أخرى، بغية الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع

القانون  من    نص« باعتباره   )Loi cadre(17-51الِإطار  -إن  لمجموعة  مرجعي  كإطار  يصلح  عام  تشريعي 

والأهداف الالتزامات  برنامج محدد  عبر  لتطبيقه،  والتنظيمية  التشريعية  توضع ضلى  ع  .النصوص  المبادئ    وءه 

لتطويرها  المجال  التنفيذية  للسلطة  تاركا  اتباعها،  الواجب  للسياسة  الكبرى  التوجهات  أو  للإصلاح  العامة 

  » 1.دام السلطة التنظيمية الخاصة بهابالتفصيل وتنفيذها باستخ 

( الفصلين  أحكام  إلى  الإطار  القانون  دستور  71و  31ويستند  أن  2011من  على  ينص  الذي  الدولة    ( 

والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة  بتعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين  

التنشئة   والمواطنات، على قدم المساواة، ،و  الولوج وذي جودة  تعليم عصري ميسر  الحصول على  في  الحق  من 

سخة، وكذا الاستفادة من التكوين المهني و من التربية البدنية على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الرا 

التع لميادين  العام  والتنظيم  التوجهات  بتحديد  ملزم   القانون  أن  على  ينص  ،كما  العلمي والفنية  والبحث  ليم 

المهني الإطار،  والتكوين  للقوانين  الدستوري  للوضع  بالنسبة  الفصل  .  من  الثانية  الفقرة  دستور  من    71تنص 

إليها في الفقرة السابقة، صلاحية التصويت على قوانين   وللبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار ...  «أنهعلى    2011

 2الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية«  في ،الأساسية لنشاط الدولةللأهداف  تضع إطارا

من   الأولى  المادة  في  ورد  ي،  3القانون وكما  المشروع  لتحديد  فان  الدستور  من  السابقين  الفصلين  أحكام  عتمد 

سية لسياسة الدولة واختياراتها  التربية والتكوين والبحث العلمي والأهداف الأسا عليها منظومةالمبادئ التي ترتكز 

من   بمكونات  أالاستراتيجية  منها  يتعلق  ما  لاسيما  الأهداف  هذه  تحقيق  آليات  وكذا  المنظومة  هذه  إصلاح  جل 

وآليات المنظو  تدبيرها ومصادر  إليها والاستفادة من خدماتها ومبادئ  الولوج  تنظيمها وسبل  مة وهيكلتها وقواعد 

 .تمويلها

وحيث إن  ، انطلاقا من الديباجة المبادئ الكبرى لدمقرطة النظام التعليمي، "17-51طار  لقد حدد القانون الإ 

القانون   هذا  مدرسة  -جوهر  إرساء  في  يكمن  الرأسمال جديدة    الإطار  تأهيل  تتوخى  الجميع،  أمام  مفتوحة 

للجميع   البشري، والجودة  جهة،  من  الفرص  وتكافؤ  المساواة  ركيزتي  إلى  أخرى   مستندة  جهة  تحقيق من  بغية   ،

 
 21ص 2020 1يع المدرس ي والتدبير الوظيفي لفائدة الطلب والأساتذة وهيئتي التدبير الإداري والتربوي، مكتبة الرشاد، سطات، طحسن كياس، التشر  1
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 ( 2019أغسطس  19) 1440ذوالحجة  17- 6805علمي. الجريدة الرسمية عدد ال
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بالفرد الارتقاء  في  المتمثل  الفرص يستوجب    .وتقدم المجتمع  الهدف الأسمى  إن تحقيق الإنصاف وتكافؤ  وحيث 

 :الرافعات أهمهامجموعة من  الاستناد إلى

 تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز؛ -

 والأسر؛ جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة  -

القروية وشبه - في المناطق  التي تشكو    تخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال  الحضرية، فضلا عن المناطق 

 والخصاص؛ من العجز  

 :خاصةوضعية إعاقة أو في وضعيات  ية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال فيضمان الحق في ولوج الترب -

والان - للهدر  التصدي  إلى  الهادفة  الجهود  المدرسيين،مواصلة  لتعبئة    قطاع  تشجيعية  برامج  ووضع 

 1مبكرة؛ عن الدراسة في سن   وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع

الصل - القانون الإطار، ذات  بمبادئ  يتعلق  في مادته  وفيما ما  القانون  الفرص، حدد  بالإنصاف وتكافؤ  ة 

 الثالثة جملة من المبادئ، من بينها: 

منصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها  قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هو   -

 والبحث العلمي؛ المملكة أو انضمت إليها، ولاسيما منها الاتفاقيات ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكوين

التقيد بمبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج مختلف مكونات المنظومة وفي تقديم خدماتها   -

 ئدة المتعلمين بمختلف أصنافهم؛ لفا

 تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة، قصد تحفيزها على ضمان تمدرس أبنائها؛  -

، وضعت السلطة الحكومية الوصية على قطاع  2019طار في شهر غشت  منذ المصادقة على القانون الإ  -

، عبر مذكرة سميت بحافظة مشاريع تفعيل القانون التربية والتكوين، إطار تنظيميا لتفعيل مقتضيات القانون 

رقم   تحت   ، بتاريخ    20-047الإطار  متناسقة ،"2020شتنبر    18،  مشاريع  حافظة  إعداد  على  الوزارة  انكبت 

تستحضرومتكام والنتائج،  الأهداف  محددة  الإطار  لة  للقانون  الأساسية  والأهداف  الاستراتيجية   .الاختيارات 

 :مشروعا، وذلك كالآتي 18فق ثلاثة مجالات للإصلاح تشتمل على وتنتظم هذه الحافظة و 

 ( مشاريع 07مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويضم سبعة ) -

 ( مشاريع 07ويشتمل على سبعة ) مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين، -

 2( مشاريع. 04مجال الحكامة والتعبئة، ويضم أربعة ) -

 م التعليمي في المغربالفقرة الثانية: مبادئ دمقرطة النظا

 
 5623، مرجع سابق ، ص  17-51القانون الإطار  1
 17-51 عيل أحكام القانون الإطار رقمفي شأن تف ،2020تنبر ش 18بتاريخ  ، 20-047التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة قم وزارة  2

 ،المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. 
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  في   المغاربة  أمام جميع  الفرص  وتكافؤ  والإنصاف  المساواة  مبادئ   تأكيد  من  رسمية  تربوية  وثيقة  تخلو  لا تكاد

  المبادئ  وتلك ، فضلا عن مبادئ أخرى،  ليمالتع  نوعية   حيث  من  أو  الولوج  تعميم  ثحي   من  سواء  التعليم،  مجال

 .التربوية  المؤسسة فضاء  داخل الديمقراطية لتحقيق معايير تعد

إلى قيام دولة المفض ي  المجتمعي  الديمقراطية وحقوق   إن تحقيق المشروع  قيم  بإشاعة  رهين    الحق والقانون 

يحظى أن  وجب  قطاع  وأول  هو  الإنسان،  لمختلف  بالدمقرطة  الشاملة  الإصلاح  بوابة  باعتباره  التعليم،   قطاع 

السياسية   تعيقالمعضلات  التي  والفكرية  لا  والاجتماعية  أنه  على  التأكيد  لذلك، وجب  ببلادنا.  التنموي    المسار 

على القائمة  التربوي  التشريع  مضامين  تفعيل  من  والحرية    بديل  والكرامة  والشفافية  العدالة    والمساواة قيم 

الأسمى   الهدف  لأن   )...( الآخر  على  يتفاعل   «هووالانفتاح  المغربي  المجتمع  فيجعل  هويته  مقومات  انسجام    مع 

حقوق الإنسان   الإنسانية العصرية وما فيها من آليات وأنظمة تكرس  وتكامل، وفي تفتح على معطيات الحضارة

 1وتدعم كرامته.« 

 تعميم التعليم:  -1

ا دمقرطة  تجليات  اعتبارمن  ببلادنا  على  لتعليم  المغاربة  للمواطنين  وواجبا دستوريا  حقا  سواء، حد    التعلم 

أمامهم، متكافئة  الفرص  تصبح  المغاربة،  بحيث  المواطنين  بين  التفرقة  إلى  داع  ثمة  أولى   فليس  الذكر  كجعل 

سائدا كان  كما  الفتاة،  من  والانحطاط.    بالتعلم  التخلف  المغربي  وإنمازمن  المشرع  من   صحح  الماض ي،  أخطاء 

عدة، تشريعية  إصلاحات  و   خلال  للتربية  الوطني  الميثاق  علىأهمها  ألح  الذي  كل   التكوين  على  التعليم  تعميم 

شرطا  تعلمهم  باعتبار  بمنح  الأفراد.  إذ  المجتمع،  في  الإيجابي  للاندماج  القيم    أساسيا  اكتساب  فرصة  الأفراد 

التي والمهارات  للاندماج    والمعارف  وفرصةتؤهلهم  العملية،  الحياة  الشروط   في  استوفوا  كلما  التعلم،    مواصلة 

المط النبوغوالكفايات  إظهار  وفرصة  وهو   لوبة،  واجتهاداتهم.  قدراتهم  أهلتهم  الإعلان   كلما  وقرارات  ينسجم  ما 

لحقوق  بكافة  العالمي  التمتع  حق  إنسان  لكل  إذ  الإعلان  الإنسان،  هذا  في  الواردة  والحريات  أي  دون    الحقوق 

بسبب   كالتمييز  الر   أو  ،العنصرتمييز،  أو  الدين  أو  اللغة  أو  الجنس  أو  أو ال  أياللون  آخر،  رأي  أي  أو  سياس ي 

وهو ما يفيد    آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء  أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع  الأصل الوطني

جميع المغاربة دون استثناء، بل يصبح    عليم وجعله في متناول كل طاقاتها لتعميم الت  أن المملكة المغربية جندت 

من  التعليم السادسة  السنة  تمام  من  ابتداء  تبعا   إلزاميا  منه،  عشرة  الخامسة  تمام  إلى  إرساء    العمر  التقدم 

مكان    العملي، ويستند تنفيذ الإلزامية. وفي كل  الكفيلة بإعطاء هذه الإلزامية محتواها  الهياكل والشروط التربوية

 
 مرجع سابق المملكة المغربية، الميثاق الوطني للتربية والتكوين ،  1
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الاقتصار على الوسائل القسرية  وليائهم، دون والحفز المعنوي للتلاميذ وأ   توافرت فيه هذه الشروط، على الجذب

 1. المشروعة وحدها

 المساواة:  -2

لسنة    إلى  استنادا الدستورية  في2011الوثيقة  العمومية    «منها  31الفصل    ،  والمؤسسات  الدولة  تعمل 

كل   تعبئة  الترابية، على  المواطنات  والجماعات  استفادة  أسباب  لتيسير  المتاحة،  والمواطنين، على قدم الوسائل 

 2 » الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ )...(المساواة، من الحق في

المرجعية،  التربوية  الوثائق  على  إلى  والتكوين  التربية  نظام  مبد  يعمل  وتكافؤ   أ تحقيق  المواطنين  بين    المساواة 

أمام  التعليم،الفرص  في  الجميع  وحق  الحواضر،  وذكورا،إناثا    هم،  أو  البوادي  في  دستور   سواء  يكفله  لما  طبقا 

القروية، وأعاد لها الاعتبار من   المغربي إلى التهميش الذي طال الفتاة  المملكة. وعلى وجه التخصيص انتبه المشرع

المدرسةتهييئ  خلال   لولوج  المساعدة  الظروف  القضا   كافة  يتم  المفضيةبحيث  الأسباب  كل  على  الفشل    ء  إلى 

ذلك تعميم التمدرس وتسهيله على كل    إليه في الخطاب الملكي السامي ويقتض ي  والهدر المدرسيين، كما هو مشار 

 الفئات 

النائية والمناطق  المحرومة  الفئات  إذ  والتي  وبالأخص  تفضيلي.  بتعامل  تحظى  أن  بذل   ينبغي  على  الحث  تم 

  في ويتعين    .على العقبات التي مازالت تحول دون ذلك  تيات في البوادي، وذلك بالتغلبالف  خاص لتشجيعمجهود  

 مع تعبئة الشركاء كافة، وخاصة المدرسين  لصالح الفتيات  إجرائيةمحلية    التعميم ببرامج ة  طخ  هذا الإطار دعم 

 .ر والفاعلين المحليينس والمدرسات والأ 

 تنمية السلوك المدني:  -3

الشأن  تبدى ت المدنيا  دمقرطة  السلوك  ترسيخ  في  ببلادنا  تنظم  لتربوي  التي  القيم  منظومة  احترام   من خلال 

وبين بينهم،  فيما  الأفراد  بين  بجعل  العلاقات  وذلك  الدولة  ومؤسسات  تتم  الأفراد  المتعلمين  وفق    اش ىسلوكات 

المنظمة   التصورات والسياسية  والاقتصادية  المجتم  الفلسفية  المدرسة  البنيات  أن  علما  على    تبقىع،  مفتوحة 

 ليه منها بكل ما يعود بالنفع على إوالخروج    قوامه استحضار المجتمع ل قلب المدرسة  محيطها بفضل نهج تربوي 

 . والاقتصادي  المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي الوطن، مما يتطلب نسج علاقات جديدة بين

المدني   السلوك  ترسيخ  على  لل  نلدوقد  الأعلى  العلميتالمجلس  والبحث  والتكوين  سانحة  ربية  لجعل    فرصة 

المتحلي المواطن  لتكوين  الدينية   المدرسة مثالا  بالثوابت  المعتز  الحسنة،  تام    بالأخلاق  احترام  في  لبلاده  والوطنية 

في  المتمسك بمقومات هويته بشتى روافدها  لرموزها لحقوق الآخرين،    احترام  المتمتع بالحقوق والكرامة والحرية 
 

 
يوليوز  30مكرر  5964الجريدة الرسمية ع الدستور،  بتنفيذ نص ( 2011يوليو  29)  1432من شعبان   27صادر في  1.11.91  ظهير شريف رقمالمملكة المغربية،   2

 (. 1432شعبان  28)  2011
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بالواجباتالم ا  لتزم  حولها،  المتعاقد  الحياة  لمساهموالقوانين  تجاه   في  المناعة  والمكتسب  لبلاده.   الديمقراطية 

 1السلوكات اللامدنية 

 فيما يلي  وراء ترسيخ السلوك المدني، نجملها مهمة بناء عليه. يمكن استخلاص أبعاد

 .الحياة اليوميةفي  السائدة   السلوكاتالبعد الاجتماعي:  -

 التربية ت الأخلاقي: القيم التمثلا  البعد -

 والواجبات العلاقة الحقوق  القوانين المنظمة :البعد القانوني -

التربوي  - المدني  :البعد  التنشئة    السلوك  تدخل مؤسسات  تتطلب  مستمرة  بنائية  لعلمية  منتوج 

 الاجتماعية وتكامل وظائفها.

 الآخر: الانفتاح على  -4

والإيمان بمبدأ الحوار والانفتاح    ب، تكريس ثقافة الاختلاف والتعددبالمغر   استوجب تحقيق دمقرطة التعليم 

النظام   على يلتحم  حيث  الأخرى،  العريق  الحضارات  بكيانها  المغربية  للمملكة  ثوابت    التربوي  على  القائم 

لرغبة  با  المواطنون مشبعينى  الدستورية؛ عليها يرب  الإيمان بالله وحب الوطن والتمسك بالملكية  ومقدسات يجليها

الشأن  في  الإيجابية  المشاركة  و   في  الوعي  أتم  واعون  وهم  والخاص  من   العام  متمكنون  وحقوقهم،  بواجباتهم 

البلاد الرسمية، تعبيرا و: التواصل العربية، لغة  انتشارا  باللغة  اللغات الأكثر  العالم،   وكتابة، متفتحون على  في 

 .ظل دولة الحق والقانون  ارسة الديمقراطية، فيالاختلاف، وتبني المم ون بروح الحوار، وقبول متشبع

ومبادئ    الإنساناحترام حقوق    تواكب المستجدات المنهجية وتراعي آفاق  منظومتنا التعليمية  ما يجعلوهذا  

الحقة،الديمقراطي التسامح  ة  قيم  على  التربية  الأخر    حيث  على  أشكالوالانفتاح  كل  الديني   ونبذ  التعصب 

 العالمي لحقوق الإنسان، بل والعمل  توصيات الإعلان اشترط المشرع المغربي ضرورة نشر    والطائفي والقومي. وقد 

بها للطفل والمرأة والإنسان    المبادئ والحقوق المصرح   :التربية والتكوين  على تفعيلها، حيث تحترم في جميع مرافق

المملكة المغربية.    دق عليها من لدنوالمواثيق الدولية المصا  ذلك المعاهدات والاتفاقياتتنص على    بوجه عام، كما

 .2واحترامها  ممارستها وتطبيقهاتربوية ملائمة للتعريف بها، والتمرن على   وتخصص برامج وحصص

 النزاهة والشفافية  -5

للجهات   السماح  الديمقراطية  قيم  مدى  ومن  وتراقب  تدافع  أن  يمكن  داخل   احترامالتي  المتعلم  حقوق 

الآ  كجمعية  التلاميذ،    وأمهات  اء ب المدرسة،  المؤسسةوأولياء  وفي  حضورها،  يكون  أن  يجب  وضامنا    التي  وازنا 

لا   حتى  التلميذ  والديمقراطية تهدر.  لحقوق  الشفافية  نهج  واجب  عليها  والانتخاب    إذ  التنظيم  في  والجدية 

 
 دور المدرسة في تنمية السلوك المدني   في موضوع " 2007يوز يول 23، بتاريخ  07/2المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأي رقم  1

 09" ص 
 19واجبات الأفراد والجماعات ص ل، المرتكزات الثابتة، حقوق و القسم الأو رجع سابق، والتكوين، م الميثاق الوطني للتربية 2
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التمثيل  والتسيير، قاعدتها  توسيع  بحقوواجب  لتكون  ومردودية   وشريكا محاورا    ية  مصداقية    ر تدبيفي    ذا 

التفاصيل الدقيقة التي تهم أبناء   متابعة في  الأمور الحق الكامل    ولأولياء والعناية بها.  المؤسسات التربوية وتقويتها  

المؤسسة    إن  حيث،  هم يلزم  لقيامهم  آباءبإمداد  المشرع  الكافية  بالمعلومات  الوجه    مبواجباته  التلاميذ  على 

 .أبنائهم البيانات المتعلقة بتمدرس كلوإعطاؤهم  الأكمل، 

الالتزامات  في    الإنسان،  القائم على قيم الديمقراطية وحقوق   التربوي   يتمظهر التشريع  سبق،الى ما    بالإضافة

المربون  بها  كلف  إذ  تعلمات    ميتقو عند    والمسؤولون   التي  في  عليهمالتلاميذ،  والإنصاف  الموضوعية    مراعاة 

 1ساواة. الم قدم  على  والامتحانات، ومعاملة الجميع  التقويمات

 التعلم كرامة -6

التزم بها بخصوص كرامة المتعلم، وذلك بالتحذير من سوء  التي  2الضمانات    أقر المشرع المغربي مجموعة من 

معاملته، وصونه من كل أشكال الإهانة والستم والضرب. ويعد ذلك خرقا قانونيا يحاسب عليه الفاعل التربوي  

العقوبا تلك  تتراوح  تعليمية،  مؤسسة  كل  إلى داخل  وصولا  التأديبي  الإداري  الطابع  ذات  العقوبات  بين  ت 

 الطابع الجنحي أو الجنائي. العقوبات ذات

وقد نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في قسمه الأول وتحديدا المطلب الخاص بحقوق المتعلم، على عدم  

 التعرض لسوء المعاملة. 

 حكامة التدبير  -7

ال بالتدبير، وضع المشرع  المؤسسة بوصفها رهانا  وفي صلة  التربوية داخل  الحكامة  آليات  تربوي مجموعة من 

من بين رهانات الدمقرطة، حيث أقر المغرب سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداريين بمعنى، أصبحت المؤسسة 

ن التدبير  انيتها الخاصة. وقد اشترط أن يكو مستقلة في تسيير وتدبير شؤونها، انطلاقا من مواردها البشرية وميز 

معقلنا محكما، من خلال آليات التدبير التربوي للمؤسسة: مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجلس التعليمي،  

 :المشرع أن تكون من مهامه وقد اقتض ىمجالس الأقسام. 

برمجة   وإبداءالمساعدة   - في  ومواقيت  الرأي  المؤسسة  مهام    الدراسة  أنشطة  وتوزيع  الزمن  واستعمالات 

   .ينالمدرس

 الإسهام في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية المؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها.  -

 .داخل محيطها وإشعاعهامستوى المدرسة  اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع -

 
 21الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرجع سابق ص  1
 22للتربية والتكوين، مرجع سابق ص الميثاق الوطني  2
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التدبير العقلاني للنظر أن  في المشرع تمثيل  ؤسسة بشكل شفاف ونزيه استوجب منللم  واللافت  التلاميذ  ية 

مجلسها مجلس  أعضاء  يضم  أن  يمكن  بحيث  كلما  التدبيري،  المتعلمين  عن  ممثلين  المؤسسة  توافرت    تدبير 

التي يضعها المجلس لذلك في اختيار   الشروط  التي يعتمدها  للمقاييس  كما أخضع المشرع ،  هؤلاء الممثلين  وتبعا 

المؤسسة رئيس  ما    للمراقبة  سلطة  ثمة  فليس  ينفرد    يجعلوالمحاسبة،  دون ب المدير  المؤسسة  ميزانية   صرف 

لكل    . ساءلةم ميزانية  وترصد  بصرفها للتسيير  مؤسسة  المدير  ويقوم  والصيانة؛  مراقبة    العادي  مجلس  تحت 

 1التدبير.

 الفاعلون في السياسات التعليمية  المبحث الثاني

 الول: الفاعلون الرسميون في السياسات التعليميةالمطلب  

وتقييمها؛ من مؤسسات وهيئات    في صنع السياسات العمومية في مجال التعليم  علون الرسميون يتمثل الفا

، إذ تستمد سلطتها من الدستور  والتنفيذية والقضائية  وأجهزة رسمية تابعة للدولة وتقوم بوظائفها التشريعية

 ييمها. سمح لها بالمشاركة في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقوالقانون، والتي ت

 أولا: المؤسسة الملكية 

المؤسسات الدستورية    على رأس  تتربع، حيث  داخل النسق السياس ي المغربيمكانة مركزية  الملكية    للمؤسسة 

وفاعلا مركزيا  الملك محورا  من  يجعل  مما  في   الأخرى،  المحوري  دوره  ومنه  المغربي،  السياس ي  النظام  في  أساسيا 

. فمنذ خطابه الأول بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية ة في مجال التعليمالعمومية خاص   صنع وتقييم السياسات

سنة   محمد21999للبرلمان  الملك  أ  بو  الوحدة السادس    ،  بعد  وطنية  أولوية  وجعله  كبرى،  مكانة  التعليم    قطاع 

 .الترابية

الإطار   نفس  الدراس ي  تندرج ضمن  الموسم  انطلاق  بمناسبة  الملكية  شتنبر    12ريخ  بتا  2001-  2000الرسالة 

تتبناهاالتي  بعد إقرار الميثاق،    2000 التعليمية أن  للمنظومة  ينبغي  التي  العريضة  ، حيث ورد  طرحت الخطوط 

أن  فيها: على  السديد  نظرنا  المدرس ي  ن  "استقر  الدخول  افتتاح  موعد  من  وطنياجعل   والتكوين  للتربية  يوما 

الاجتهاد،جميعا    سنحرص شعار  تحت  كل سنة  إحيائه  ملموس  على  بشكل  يتجسد  أن  له  نريد  شعار  من   وهو 

خاصة إلزامية    الأوراش الأساسية التي ينبغي الانكباب عليها،  ركزت الرسالة على3". خلال محورنا العلمي للاجتهاد

 .التربوية التعليم وتعميمه ثم جودة التربية والتكوين وترسيخ مبادئ الحكامة

 
 52ص   ير والتدبير،الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرجع سابق، المجال الخامس : التسي1
  https://2u.pw/PztMQ، 1999أكتوبر  8تاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الثالثة بتاريخ الذي وجهه الملك بمناسبة افت  طاب الملكيالخ2
   u.pw/yPHFhhttps://2بمناسبة الدخول المدرس ي  2000شتنبر  12الرسالة الملكية بتاريخ   3

https://2u.pw/PztMQ
https://2u.pw/yPHFh
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افتتاح الدورة التشريعية لخريف    تثالا للدعوة الملكية التي أطلقها فيكما أن إطلاق البرنامج الاستعجالي جاء ام 

فضلا عن ذلك، الخطب الملكية بمناسبة ذكرى ثورة   .معالجتها اختلالات المنظومة وسبلوالتي توقفت عند  2007

والشعب   سنتي  20الملك  أكتوبر  2013و2012غشت  الخريفية  التشريعية  الدورة  افتتاح  وبمناسبة   ،2014  ،

ندعو المجلس  وفي هذا الإطار،  طابات وجه فيها الملك محمد السادس، نقدا لأداء منظومة التربية والتكوين،"  خ

المعتمدة،   المقاربات  وفي  الإصلاح،  ومضمون  منظور  في  النظر  لإعادة  العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى 

. غشت للسنة الماضية   20حددناها، في خطاب    وخاصة من خلال الانكباب على القضايا الجوهرية، التي سبق أن 

التدريس لغات  لإشكالية  حل  إيجاد  هنا،  بالذكر  الإصلاح، ونخص  تعيق  التي  الإيديولوجية  الخلافات  وتجاوز   ،

الشغل. التنمية وسوق  الملائمة لمتطلبات  والمناهج  البرامج  بإعداد رؤية جديدة 1" واعتماد  الوقت  في نفس  مطالبا 

تتوافق مع بعد  2011مستجدات دستور    للإصلاح  للمنظومة، خاصة  الدائم والمستمر  للتقويم  آلية  إرساء  مع   ،

 جلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. دسترة الم

ف فييالتوجهكذا،  العمومية  السياسات  كل  بلورة  في  حاضرة  الملكية  الأمر    هات  تعلق  سواء  التعليم،  مجال 

الملكية   ال  العديدة،بالرسائل  أو من خلال  أو  البرلمانية،  الدورات  افتتاح  أثناء  أو  للشعب  الموجهة  الملكية  خطب 

الملكية حاضرا بقوة في   تعيين رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ مما يجعل تدخل المؤسسة 

 .ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوينيرورة السياسات العمومية سجميع مراحل 

 جلس العلى للتربية والتكوين والبحث العلميثانيا: الم

، الذي  2011.2ضمن فصول وأبواب دستور سنة  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ تمت دسترة

للتعليم  جاء للحكامة3محل المجلس الأعلى  تتولى بصفتها هيئة استشارية مستقلة  الجيدة والتنمية المستدامة    ، 

التشار والديمق السياساتراطية  كل  في  الرأي  إبداء  تهم   كية،  التي  الوطني،  الطابع  ذات  والقضايا  العمومية، 

والبحث والتكوين  التربية  في    ميادين  الاستراتيجي  للتفكير  وهي مؤسسة  والبحث    قضاياالعلمي.  والتكوين  التربية 

المتعلق  اتعددي  وفضاءً   العلمي القضايا  مختلف  بشأن  والتنسيق  الة  للنقاش  والبحث  بمنظومة  والتكوين  تربية 

 .العلمي

دسترة   عملية  بصلاحيات  قادت  جعله   اختصاصاته،    وتوسيع  مهمة المجلس  مستقلة  إلى  دستورية  مؤسسة 

الجيدة،   جعلللحكامة  جانب  ا مهيمن  ا مركزي  فاعلاه  تبل  التربية   إلى  مجال  في  العمومية  السياسات  في  الملك 

اتخاذ   ؛والتكوين الت  توجيه  و  من خلال  الوصية  القرار  الوزارة  تبقى  بينما  التعليمية؛  والسياسة  والتربوي  عليمي 

 
  https://2u.pw/GYxRf 2014أكتوبر 10بتاريخ  اب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الخريفيةمقتطف من الخط  

 

 

https://2u.pw/GYxRf
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القطاع مرتبط  على  تقني،  هو  ما  بتدبير  منشغلة  المختلفة،  ومديرياتها  العامة،  مفتشيتها  الأزمة،    ودور  بتدبير 

مشاريع إنتاج  بدل  المجلس،  وخطط  ومشاريع  مخرجات  بالم  وتصريف  مرتبطة  حقيقية  وهويته تربوية  جتمع 

 .ة بالنهوض بالمدرسة الوطنية العموميةوكفيل

التعليمية، ساهمت تقاريره في صياغة   في السياسات  ضمن إطار اختصاصات المجلس بصفته فاعلا مركزيا 

على خلاصات تقرير المجلس الأعلى   2012-2009برامج إصلاحية، ومن مؤشرات ذلك: استند البرنامج الاستعجالي  

سنة   ذلك2008للتعليم  إلى  إضافة  الاستراتيجية    ،  الرؤية  التقرير  2030-2015فإن  لخلاصات  تفعيل  هي   ،

والتكوين   للتربية  الوطني  الميثاق  لتطبيق  عن  2013-2000التحليلي  والتحديات. فضلا  والمعيقات  المكتسبات،   ،

تق بينها:  من  للمنظومة  والتقييمية  الاستشرافية  التقارير  من  مجموعة  المجلس  أصدر  موضوع ذلك  حول  رير 

 1رسة العدالة الاجتماعية: مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي " "مد

 ثالثا: الحكومة  السلطة التنفيذية( 

دستور  بمقتض ى  العمومية  السياسات  الفصل    2011  إن  ينص  حيث  حكومي،  على  92فعل  يتداول    :منه 

 :التاليةمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص 

 ري؛ اة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوز السياس -

 السياسات العمومية  -

الفصل   الحكومة    289وبموجب  تمارس  الدستور  و ل امن  التنفيذية،  رهنتو سلطة  الإدارة  كما    ضع  تصرفها، 

تحت الحكومة  البرنامج    تعمل  تنفيذ  على  رئيسها  وعلىسلطة  كما  الحكومي  القوانين،  تنفيذ  تمارس    ضمان 

كما تتدخل الحكومة بشكل كبير في ميدان التشريع، إذ   .المؤسسات والمقاولات العمومية   والوصاية علىالإشراف  

للبرلمان محفوظا  مجالا  يعد  الأفضلي  لا  من  وبنوع  التنفيذية  السلطة  فيه  تتدخل  بل  على ة  فحسب،    والامتياز 

التعليم   لسياسات العمومية في مجال من هنا يظهر جليا قدرة الحكومة على صناعة ا.  المبادرة التشريعية  مستوى 

فإذ    .السياسات العمومية التي تبلورها  وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، وكذا دورها في إقناع الرأي العام بتقبل بعض

للوص مطلقة  بحرية  تتمتع  الحكومة  الرسميةكانت  الاختيارات  إلى  تملك    ول  لذلك  تبعا  فإنها  ماديا،  وتحقيقها 

الملكية واختياراتها على جميع المستويات التي لها علاقة بالعمل    ا لبلوغ إرادة المؤسسة وسائل عمل خاصة تتخذه

 .الحكومة في هذا الإطار حق التصور والتنسيق والتنفيذ، كما نص على ذلك الدستور  التنفيذي، وتملك

 
  2018ينـــــــــــــاير  21نمــــــــــــوذج التنمــــــــــــوي كيــــــــــــر حــــــــــــول المة فــــــــــــي التفتماعيــــــــــــة: مســــــــــــاهالمجلــــــــــــس الأعلــــــــــــى للتربيــــــــــــة والتكــــــــــــوين والبحــــــــــــث العلمــــــــــــي:  مدرســــــــــــة العدالـــــــــــــة الاج1

https://www.csefrs.ma/wp-content/uploads/2018/05/Une-e--ducation-de-justice-sociale-AR.pdf   للتربية ، يشكل هذا التقرير مساهمة المجلس الأعلى

 .وي والتكوين والبحث العلمي في التفكير حول تجديد نمودجنا التنم
 مرجع سابق ،  2011نة المملكة، سدستور  2



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
184 

ل الإدارة  الفريق الحكومي، وعم  معوقات من أهمها؛ ضعف الانسجام داخل  غير أن العمل الحكومي تعترضه

العمومية بالإضافة إلى تداخل السياس ي والتقني من حيث    لعمل الحكومي في تنفيذ السياساتلالذي يعتبر عقلنة 

 .1لكل وزير  المهام والانتماءات بالنسبة

تصنعه المؤسسات    تها لا ينفصل عن الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز الإداري، فماإن تنفيذ الحكومة لسياسا 

التابعةالإدارية   البيروقراطية  وأسرارها،    لتحكمهاا  نظر لها،    والأجهزة  بخباياها  والعارفة  الدولة  دواليب  نظرا  في 

السياسات   علومات الكافية عن مطالب الجمهور وتعرف مشاكلهم، انطلاقا من امتلاكها للم لإمكانياتها في مواجهة 

 .ومشاركتها في تنفيذ تلك السياسات عمليا، ورقابتها وتتبعها

العمومية، التدخلات  وتنفيذ  وضع  مجال  في  العمومية  والإدارة  الحكومة  بين  تداخل  تفوق    فهناك  أن   غير 

السياس ي،   على  العمومية يجعل  الإداري  النقاش   الإدارة  حساب  على  والفني  التقني  الجانب  تغليب  إلى  تميل 

للجهاز  والتجاذب امتدادا  يشكل  الإداري  الجهاز  يجعل  الذي  الش يء  توجهاته   السياس ي،  في  ويؤثر   السياس ي، 

 2. السياسية

السياسات العمومية عامة وفي   على منطق السياسة في  التكنوقراطيهكذا فإن مظاهر هيمنة الإدارة والمنطق  

مراحل كل  يخترق  الخصوص،  وجه  على  التعليم  مرحلة   مجال  إلى  المرجعيات  بناء  لحظة  من  الأخيرة،  هذه 

 دون الحديث عن مرحلة التنفيذ كلحظة إدارية تقنية بامتياز.   ،3الصياغة وصولا إلى زمن التقييم

 رابعا: البرلمان 

البرلمان رغم أن السياسات العمومية شأن حكومي، فلا يمكن إغفال   به  في عمليات وضع    الدور الذي يتمتع 

القوانين   صنع، ولا يقتصر دور البرلمان فقط على الجانب التشريعي الذي يتمثل في  وتقييمها  السياسات العمومية

 من  70  الفصل  مقتضيات  كرستهوهو ما    المؤطرة للسياسات العمومية، بل أيضا في دورها الرقابي ثم التقييمي،

البرلمان السلطة التشريعية، يصوت البرلمان على القوانين، يراقب عمل يمارس  : "على  ينص   الذي  ،2011  دستور 

جلسة واحدة    ي فقرته الثالثة التي أكدت على تخصيصف  100. والفصل  4" ويقيم السياسات العمومية  الحكومة

قبل من  العامة  بالسياسة  المتعلقة  الأسئلة  على  الأجوبة  لتقديم  شهر  على رئ  كل  خصصت  وقد  الحكومة.  يس 

المثال الشهرية  :سبيل  للتربية   الجلسة  الوطنية  المنظومة  في إصلاح  الحكومة  "استراتيجية  النواب حول  بمجلس 

الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة " بالإضافة إلى  2018فبراير    5لعلمي"، مساء يوم الاثنين  والتكوين والبحث ا

حول محور "السياسة الحكومية لمعالجة تحديات التعليم والتكوين   2019ماي    21العامة المنعقدة يوم الثلاثاء  

 
 77ص 2020يوليوز  1، مطبعة شمس برانت ط 2010-1962قرار السياس ي بالمغرب، دراسة تحليلية للسيرورة القرارية خلال الفترة ما بين سيدي الأشكل، ال 1
 34ص  2012يناير  6لعدد القانون، االسياسة و  غربية، دفاترطارق ، السياسات العمومية: بين السياسة والإدارة، ملاحظات حول الحالة المحسن  2
 35طارق ، نفس المرجع ص حسن 3
 ، مرجع سابق 70الفصل  2011دستور سنة 4
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المستشارين بمجلس  ببلادنا"  العلمي  والبحث  الفصل  1. المهني  نغفل  أن  على    101دون  نص  الذي  الدستور  من 

 تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها. 

يتدخل البرلمان في صناعة وتقييم السياسات العمومية في قطاع التربية والتكوين،  عطفا على ما سبق ذكره،  

والكتابية.على   الشفوية  بنوعيها  البرلمانية،  بالأسئلة  المتعلق  من   كما  المستوى  أخرى تحضر  أن هناك مستويات 

النصوص التشريعية ذات  الميزانية الفرعية للقطاع وكذا مختلف    خلالها هذه القضايا في عمل البرلمان، كمناقشة

وأعمال ف  الصلة،  التعليم  بقضايا  المختصة  كلااللجنة  والاتصال  والثقافة    التعليم  لجنة  البرلمان؛  مجلس ي  ي 

 عليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.  بمجلس النواب، ولجنة الت

العمومية ضعيفا   السياسات  في  التأثير  البرلمان على مستوى  يبقى حضور  الحكومة، وذلك    مقارنةلكن  بدور 

التقنيةرا الإمكانيات  مستوى  على  والبرلمان  الحكومة  بين  التكافؤ  عدم  إلى  هيمنة    جع  إلى  بالإضافة  والفنية، 

 .2ل العمل بنظام العقلنة البرلمانية الحكومة على البرلمان من خلا

 خامسا: القضاء 

مضمون تساهم   على  واضح  تأثير  ممارسة  في  القضائية  العمومية  السلطة  الأعلى    ،السياسات  المجلس  عبر 

للدولة  ،3للحسابات  العامة  المالية  على  الرقابة  بوظيفة  يقوم  مساعدتهالذي  يقدم  كما  العامة،  للهيئات    ، 

رئيس ي مجلس ي البرلمان وينشر بالجريدة   يرفع تقريرا سنويا للملك، ولرئيس الحكومة، وإلىالقضائية وللحكومة، و 

وكذلك   للمجلس الرسمية،  الأول  الرئيس  البرلمان،   تقديم  أمام  المجلس  أعمال  عن  العرض  للحسابات  الأعلى 

 .4بالمناقشة  ويكون متبوعا

لدور  نموذجا  نقدم  السياق  هذا  للحسابات    ضمن  الأعلى  في المجلس  العمومية  للسياسات  تقييمه  إطار    في 

العديد حول  انصبت  والتوصيات  الملاحظات  من  جملة  عن  التعليم  البرامج  مجال  يتعلق  ،  من  فيما  وخاصة 

الاستعجالي،   المخطط  "بالبرنامج  تقييم  حول  الوطنية   الاستعجاليتقرير  التربية  قام حيث    5" 2018ماي    لوزارة 

قة بالتطور المسجل لاوع "في  ،  2012-2009الاستعجالي روف إعداد المخطط  للحسابات بتقييم ظ  الأعلىالمجلس 

ظرو  وتحسين  التمدرس  تعميم  عدد في  ارتفع  حيث  ملحوظا  نموا  الكمية  الناحية  من  التعليم  نظام  سجل  فه، 

 
    https://2u.pw/eL4AQلمان،المملكة المغربية ، الموقع الإلكتروني لأنشطة رئيس الحكومة في البر  1
. منقــول مــن مقــال بعنــوان " العقلنــة البرلمانيــة بــالمغرب ومجــالات التــدخل 2011ر الجديــد داخلي البرلمــان فــي ضــوء الدســتو النظــام الــ ر، إشــكاليةرشــيد المــدو  :المصــدر 2

المجلـد  8201نـوفمبر  18العـدد  ن ، محمد سرار ، مجلة العلوم السياسـية والقـانون ،المركـز الـديمقراطي العربـي بـرلي 2011الحكومي في  مجال التشريع في ظل دستور 

  99ص  30
يمـارس المجلـس الأعلـى   .الأعلـى للحسـابات هـو الهيئـة العليـا لمراقبـة الماليـة العموميـة بالمملكـة، ويضـمن الدسـتور اسـتقلاله » المجلـس 2011 مـن دسـتور  147الفصـل  3

 عمومية.الأجهزة الة للدولة و بالنسب بة،اسللحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمح
 2011 من دستور  148لمادة ا4
  https://2u.pw/7Wka3 1" ص 2018"تقرير حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ماي  للحسابات،المجلس الأعلى   5

https://2u.pw/eL4AQ
https://2u.pw/7Wka3
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المؤسسات   2017سنة      6039641إلى    2009سنة    خلالتلميذا    5666429من  التلاميذ عدد  ارتفع  حين  ،في 

يزال يعاني من العديد من النقائص تهم على   لا النظام التعليمي    أنغير  .  10756مؤسسة إلى    9397ية من  التعليم

المتعلقة بتوسيع العرض    الإنجازاتتزال    لاحيث    الاستيعابيةنقص في الطاقة   :وجه الخصوص الجوانب التالية

أصل   فمن  كافية،  غير  المخطط    1164المدرس ي  أهداف  ضمن  المبرمجة  إنجاز    الاستعجاليمؤسسة   286تم 

بمعدل    مؤسسة أي  المؤسسات   6,24يتجاوز    لا  إنجازفقط،  توسيع  في  المتمثل  بالهدف  يتعلق  فيما  أما   %

ببناء   وذلك  فإن  7052الموجودة،  درس جديدة،  تتجاوز    الإنجازاتحجرة  في  4062لم  إنجاز  بمعدل  أي  حجرة، 

 " %.6,571حدود 

 يين الفاعلون غير الرسم: المطلب الثاني

التعليمي  يوجد   عمومية    -النظام  مؤسسة  المناقشا في    -بصفته  والرهاناتقلب  والنقابية    ت  السياسية 

مؤثرا   والاقتصادية  عاملا  الموضوع،  هذا  حول  الاجتماعي،  الصراع  وضعفي  وحاسما    ويعتبر  الاختيارات    عملية 

التعليمية بصفته    .والسياسات  التعليمي  والغا  التوترات  عن  يكشف  لاقحفالنظام  المتعارضة  المصالح  ات  يبين 

المتنافسة التعليمي  هذا  ،السياسية  النظام  أن  إلى  يرجع  بواقع  أحيانا،  تعليله،  يتم  على جانب    يستحوذ  الوضع 

المالية، البشرية المستقبلية للمجتمع.  هام من الموارد  فضلا عن ذلك    ولأنه يحدد طبيعة ومستوى كفاءة الموارد 

يشبه  ينطوي  ما  السياسية  تصفقا  على  الفصائل  مختلف  الضاغطة  بين  والقيم حول    واللوبيات  الخيارات 

 .  للمجتمعالأساسية 

فإن المنطلق،  هذا  الاجتماعي،    من  الصراع  أنمنظري  يتمثل    الأساس ي  الهدف  يعتقدون  لا  التعليمي  للنظام 

نقفقط   أو  العلمية  المعرفة  تبليغ  مجموعةل  في  ترسيخ  في  لكن  التكنولوجي،  من  المهارات    القيم   منظمة 

للمجتمع.   المذهبية  ب والاختيارات  المسؤولين  قبل  من  المتخذة،  الاعتبارات  المهيمنة وترتبط  القوى  نفوذ  مستوى 

بينها. فهي تعكسوالضاغطة،   القائمة فيما  التحالفات  والتوافقات حول إشكالات حساسة   وبنظام  الصراعات 

 إلخ(. ...الأصالةالتعليم، الحداثة، )لغة 

ليمية المنتهجة هي حصيلة لتأثير فاعلين غير رسميين )الأحزاب السياسية، النقابات،  فالسياسات التع  ومنه،

العمومية عامة،  في توجيه السياسات  التأثير  بناء على ذلك، لا تقتصر عملية  العام، جماعات الضغط(.  الرأي 

بل تشمل كذلك فاعلين غير رس الرسميين،  الفاعلين  يؤثرون بش والتعليمية خاصة على  بآخر على ميين،  أو  كل 

 عملية صياغة السياسة العمومية، وصانعيها ومنفذيها، ويتمثل هؤلاء في الجهات التالية:

 أولا: الحزاب السياسية 

 
 2 " ص2018التربية الوطنية ماي  الي لوزارة طط الاستعجل تقييم المخالمجلس الأعلى للحسابات " تقرير حو  1
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التواصل  الأحزابتشكل   وتنظيم  السياسية  للمشاركة  التقليدية  القنوات  أهم  إحدى  السياس ي،   السياسية 

حيث إذا كانت مشاركة في   لبحث عن الحلول المناسبة لها،ل المواطنين، وافهي وجدت لتقوم بالتعبير عن مشاك 

وضع  خلال  من  المقدمة  الحلول  هذه  ترجمة  على  تعمل  فإنها  في    الحكومة  كانت  إذا  أما  العمومية.  السياسات 

المواطنين رغبات  نقل  أجل  من  تعمل  فإنها  الحلول   المعارضة  إيجاد  قصد  عليها،  الضغط  وممارسة  للحكومة، 

 .المناسبة لها

الانتخابية،    رامجللب  السياسية فاعل مؤثر في وضع السياسات العمومية، من خلال وضعها  الأحزابكما تعتبر  

الحكومة، تعمل على ترجمة هذه  التي تتقدم بها من أجل التنافس الانتخابي، وبعد ربح رهان الانتخابات، وتشكيل

 .الحكومي ا للبرنامج البرنامج في شكل أهدا مشاريع سياسات عند وضعه

سنة   دستور  الفصل    2011ويحدد  دور    7في  أنه  الأحزابمنه  على  ينص  حيث  الأح"    السياسية،  زاب تعمل 

انخ السياس ي، وتعزيز  والمواطنين وتكوينهم  المواطنات  تأطير  تدبير    طهم را السياسية على  الوطنية، وفي  الحياة  في 

إر  عن  التعبير  في  وتساهم  العام،  النااالشأن  فيدة  والمشاركة  التعددية   خبين،  أساس  على  السلطة،  ممارسة 

 1..." الدستورية  طية، وفي نطاق المؤسساتراوالتناوب، بالوسائل الديمق

فاعلا  فالأحزاب لذلك،   تعد  فإنها  المعارضة  في  كانت  أو  الحكومة،  في  كانت  سواء  وضع    ا مؤثر   السياسية  في 

وتنظيمها، ورفعها للحكومة،   مختلف الفئات الاجتماعية،السياسات العمومية، حيث تعمل على تجميع مطالب  

 .وضع السياسات العمومية  المطالب عن طريق  والتأثير عليها، ودفعها إلى ترتيب أولوياتها من أجل الاستجابة لهذه

وخير مثال على ذلك، طبيعة النقاش العمومي الذي أطرته الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حول القضايا 

   قضية التناوب اللغوي، التعميم، المجانية (.، خاصة 17-51المثيرة للجدل في القانون الإطار 

" الأغلبيةحيث  داخل  جديدة  سياسية  أزمة  العدالة    اندلعت  حزب  موقف  بسبب  بالمغرب،  الحكومية 

الإطار   القانون  من  الحكومة  يقود  الذي  وا  51.17والتنمية،  التربية  منظومة  بإصلاح  والبحث المتعلق  لتكوين 

بتاريخ   النواب،  بمجلس  والاتصال  والثقافة  التعليم  لجنة  على  إحالته  منذ  ، 2018سبتمبر/أيلول    12العلمي، 

الأولى للبرلمان الوصول إلى توافق نهائي بشأنه. استطاع رؤساء الفرق في اجتماعاتهم مع  حيث لم تستطع الغرفة  

مواد   أغلب  بشأن  الخلاف  حسم  النواب  مجلس  المادة  رئيس  باستثناء  الإطار  القانون  المتعلقة   31مشروع 

المو  بعض  تدريس  خلال  من  اللغوي،  التناوب  مبدأ  "إعمال  على  نصت  والتي  اللغوية،  ولاسيما  بالهندسة  اد، 

للغة  إشارة  في  أجنبية"  لغات  أو  بلغة  المواد  بعض  في  المجزوءات  أو  المضامين  بعض  أو  منها،  والتقنية  العلمية 

لتي اعترض عليها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، سيما بعد دعوة رئيس الحكومة السابق الفرنسية، وا

صويت ضد القانون، ولو أدى ذلك إلى إسقاط الحكومة التي يقودها والأمين العام السابق للحزب، نواب حزبه للت

 
 ، مرجع سابق  7الباب الأول ، الفصل   2011دستور سنة 1
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"خيانة  الإطار  القانون  لصالح  التصويت  أن  معتبرًا  العثماني،  الدين  عليها سعد  قام  التي  وللمبادئ  للدستور   "

 .1" الحزب

الأغلبية   بتحالف جزء من  الإطار،  القانون  السياس ي حول مواد  الصراع  أنتهى  المعارضة،  وقد  مع  الحكومية 

 لإقرار المواد المثيرة للجدل )خاصة المواد المتعلقة بلغة التدريس(. 

 : جماعات المصالح/ الضغطثانيا

التأثير في صنع    يمات رسمية لمواطنين يتجمعون هي: "تنظ  2جماعات المصالح حول أهداف مشتركة، وتحاول 

العمومية مصالحه  السياسات  ودعم  لحماية  بوظيفتي م،للحكومة  تقوم  الجماعات  المطالب،   فهذه  تجميع 

إلى   الوصول  تحاول  لا  وهي  عنها.  يأخذ السلطة،  والتعبير  حتى  القرار  أصحاب  على  اللوبينغ  بممارسة  تكتفي  بل 

 3".مطالبهم بعين الاعتبار  هؤلاء 

التواجد في جميع مراحل تمكنت هذه الجماعات من    هكذا، وبفعل تنامي المد الديمقراطي، وتطور مضمونه

اتخاذ  الاستشارة    عملية  عبر مسطرتي  وذلك  نسق  لكن،    والتشاور،القرار،  داخل  إلى  الولوج  بأن  التذكير  يجب 

 Mécanismes de filtrage تصفية لميكانيزماتيخضع  الجماعات، بل  ومتاحا لجميع القرار ليس مفتوحاتخاذ ا

 .لمعنية كشريك اجتماعيبالجماعة ا تنتهي باعتراف السلطات العمومية

اللعبة السياسية من جهة، وبما تحوزه من موارد    وهذا الاعتراف رهين بمدى خضوع تلك الجماعات لقواعد

متعاونين وقادرين على   شراك في عملية اتخاذ القرار إلا مخاطبينالإ لا يتم    الصعيد الول   من جهة أخرى، فعلى

الثقافة   تمثلات  مع  توترات  السياسيةالتماهي  خلق  شأنها  من  سلوكات  لها  التي  الجماعات  أما  غير   المهيمنة. 

   .محتملة بالنسبة للنظام السياس ي، فيتم تهميشها وإقصاؤها

الجماعات على مستويات تمثيليتها، ومهنيتها، والموقع    في قوة تلك ، فتتحدد تلك الموارد  الصعيد الثانيأما على  

 .التراتبية الاجتماعيةالذي تحتله داخل  الاجتماعي

السياسية، اللعبة  قواعد  مع  الجماعة  تفاعلت  فكلما  ومادية    هكذا،  واجتماعية  سياسية  موارد  وحازت 

الاتحاد   مثال:القرار )   ، تم إشراكها في عملية اتخاذ الاعتراف بها كشريك طبيعي، وبالتالي  وتقنية، وغيرها؛ كلما تم

 (.ة باسم الباطرونا العام لمقاولات المغرب نموذجا، المعروف

 
أبريل/نيسان   10، تاريخ الدخول 2019أبريل/نيسان  8" التشريع بالبرلمان.. هل ستسقط الحكومة بسبب التعليم؟ موقع الأخبار بريس، محمد اليوبي: "بلوكاج 1

0192 pV5https://bit.ly/2UTm 
 .ومايلها 343ص  2019ستوري والمؤسسات السياسية"، مطبعة سجلماسة، مكناس، الطبعة الرابعة المصدر : أحمد حضراني: " القانون الد2
 .321، ص 1992وت، توزيع، بير والنشر والية للدراسات جان ماري دانكان: "علم السياسة"، ترجمة محمد عرب صاصيلا، المؤسسة الجامع 3

 

https://bit.ly/2UTmpV5
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الذي تمارسه  تقديم نموذج لنفوذ جماعات الضغط، ما يحدث خلال مناقشة قانون المالية السنوي،  ويمكن  

. لكن، في وتوسيعها  وامتيازاتها على مصالحها  الشركات والمقاولات الكبرى على الحكومة، وذلك من أجل الحفاظ  

للوبي نشهد حضورا ضعيفا  والتعليم،  التربية  الجزئية قطاع  القضايا  بعض  في  باستثناء حضورها  الضغط،  ات 

ذات الطابع التدبيري لوزارة التربية الوطنية ) مثال : مضامين المقررات الدراسية مثل أزمة أحد الكتب المدرسية  

الت بمادة  والدولية الخاص  الوطنية  الإعلام  ووسائل  الفلسفة  مدرس ي  جمعية  ترافعت  حيث  الإسلامية،  ربية 

نصو  سنة  لحذف  الإسلامية  للتربية  منار  بكتاب  وهويتها  الفلسفة  لمادة  مسيئة  احتجت    2017ص  حيث   ،

الفلسفة  "بارة "  الجمعيات المهنية والهيئات الديمقراطية على العبارة الواردة في الكتاب المدرس ي السالف ذكره ع

 ."1أس السفه والانحلال، ومادة الحيرة والضلال ومثار الزيغ والزندقة

 : المنظمات والمؤسسات المالية الدولية ثالثا

أطرافا   لتشمل  تتسع  بل  الداخلية،  الجهات  على  العمومية  السياسات  صياغة  في  المؤثرين  دائرة  تنحصر  لا 

البنك خاصة  الدولية:  المنظمات  مثل  إلى    خارجية،  بالإضافة  الدولي،  النقد  وصندوق  والإعمار،  للتنمية  الدولي 

 منظمات إقليمية أخرى. 

المغرب،    السياسات العمومية للدول، يختلف من دولة إلى أخرى، كونها في بعض الدول ومن بينهاوتأثيرها في  

 .يتجاوز تأثيرها أغلب الفاعلين الآخرين

من   يتم  الدولية  المالية  المؤسسات  حيث وتأثير  الدول،  مع  توقعها  التي  التعاون  عقود  عليهم    خلال  تفرض 

العام،  لتزامالا الشأن  تدبير  في  التوجهات  والتكوين   بمجموعة من  التربية  الهيكلية لمنظومة  وطبيعة الإصلاحات 

 .التعاون لتمويل بعض المجالات المحددة مسبقا في عقود  منحهم بعض القروض مقابل

ثم  نك الدولي،  نجد الب  بالمغرب،  القراراتالدولية التي تؤثر بشكل كبير على اتخاذ  ومن بين المؤسسات المالية  

 إلخ....صندوق النقد الدولي، البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية

خاصة   الدولية  المالية  المؤسسات  بتقارير  بالمغرب  التعليمي  النظام  همت  التي  الإصلاحات  جل  ارتبطت  لقد 

مباشرة بعد ، هذا الأخير، صدر  1999منذ إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة    –على الأقل    -ليالبنك الدو 

أشار  ، حيث 1995بالمغرب سنة  والاجتماعيةبصدد الوضعية الاقتصادية  الدوليالتقرير الذي أصدره البنك  

الأكثر أهمية التي ستطرح على المغرب  في بعض فقراته إلى أن الاستثمار في مجال الرأسمال البشري هو المسألة  

الإصلاح المقترح سيتطلب اختيارات صعبة. هناك لك الوقت إلى أن تم التنبيه منذ ذبعد مرحلة التقويم الهيكلي، و 

التعاقد ومراجعة وضعيات الموظفين،   الدولة نحو حذف المجانية وفتح باب  اقتراح صيغ    معإذن نجد توجهات 

 
1https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/15  

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2017/1/15
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مص تنويع  إلى  تدعو  التمويلمبهمة  التمويلادر  في  المساهمة  أعباء  الترابية  الجماعات  وتحميل  جاءت ،  لذلك   ،

المادة  بعض مواد الميثاق الوطني للتربية والتكوين منساقة مع توجهات تقرير البنك الدولي ونشير هنا إلى بعضها "

على   169 الفاعل  التي ركزت  إسهام  يقتض ي  ما  وهو  المنظومة  تمويل  موارد  تنويع  والشركاء من جماعات مبدأ  ين 

  .محلية ومقاولات وأسر ميسورة في المجهود التمويلي للتعليم

التقارير الدولية التي تناولت وضعية النظام التعليمي بالمغرب، ودورها في  بعض  وفي ضوء ما سبق ذكره، نذكر  

مة الأمم المتحدة للتربية  منظ؛ تقرير  :20081تقرير البنك الدولي لسنة    ت تعليمية جديدة:التعجيل بتبني سياسا 

تحقيق الجودة في التعليم في   "التقريرُ العالمي الجديد حول أصدرت  ،  20142يناير   "اليونسكو  "والعلوم والثقافة 

المغربَ ضمن   ."العالم التقريرُ  في مجال    21ووضَع هذا  إلى جانب موريتانيا وباكستان وعددٍ أسوأ دولة  التعليم، 

الف الأفريقية  البلدان  امن  جدًّ في ،  قيرة  التلاميذ  عدد  مِن نصف  أقلَّ  أن  لليونسكو  الجديدة  الوثيقة  وأوضحَت 

المغرب وفي هذه البلدان الأخرى التي توجد في خانته هم من يُفلحون في تعلم المهارات الأساسية، وكشف التقرير  

ع مالجديد  من  يَلزمهم  ما  مون 
َّ
يتعل لا  المغاربة  التلاميذ  عدد  نصف  من  أكثر  أن  القراءة  ن  في  أساسية  هاراتٍ 

، تحت مسمى "   2030-2015، هذا التقرير كان سببا مباشرا في التسريع بإعداد رؤية جديدة للإصلاح  والرياضيات

 ة والتكوين والبحث العلمي.، والتي أعدها المجلس الأعلى للتربي 2030-2015الرؤية الاستراتيجية 

نتائج ساهمت  مدى  كما  لقياس  الدولية  العالم  الدراسة  في  القراءة  الدراسة  و     (Pirls)3 تقدم  نتائج 

، التي رصدت ضعف نتائج التلاميذ في القراءة والرياضيات ، في التعجيل    4لعلوم والرياضيات ل» TIMSS «  الدولية

 . 2022إلى غاية سنة  2015التربية والتكوين منذ سنة  بتقديم مخططات جديدة لإصلاح منظومة 

الهام لتقارير المنظمات الدولية حول النظام التعليمي بالمغرب، حيث تشكل إحدى آليات  على الرغم من الدور 

تقييم النظام التعليمي بالمغرب؛ غير أن هذه التقارير لا تخلو من خلفيات تحكمية وإيديولوجية، تخدم أساسا  

التعليمي للمنظومة  ونقدها  توصيفاتها  أن  إذ  التقارير،  تلك  عنها  تصدر  التي  اتجاه الجهات  في  يسير   ، بالمغرب  ة 

تحت   الأولى،  بالدرجة  المنظمات  تلك  واستراتيجيات  أجندة ورهانات  تخدم جزءا من  وإصلاحات  توجهات  فرض 

تقف  ما  غالبا  التقارير  تلك  للمغرب،  والمساعدة  الخبرة  تقديم  المنظمات    مبرر  توظف  جماعات ضغط،  خلفها 

تحكم في اقتصاديات الدول النامية، التي تتعامل معها، ومن بينها  والمؤسسات المالية الدولية من أجل مزيد من ال

 
موس ى فايز أبو طه، دار   -خيمرحمد أمين م ة م"، ترجمشمال أفريقياالبنك الدولي عنوانه " طريق لم يسلك بعد، إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط و  1

 2009الكتاب الجامعي ، العين ، الإمارات العربية المتحدة ،  سنة 
 36، ص 2017منشورات الزمن ، فبراير   85مولاي المصطفى البرجاوي، حول التربية والتعليم في المغرب " الرهان والواقع"، سلسلة شرفات ع 2
 .3، ص2013، "، مارس 2011و بيرلز  2011حول تقويم التحصيل الدراس ي تيمس  الدراستان الدوليتان: أماكن" التعليم " تحسين جودة لة المغربية الجمعي3
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ومؤسسات  شركات  لفائدة  عمل  وبرامج  عقود  على  الحصول  مقابل  مالية  وقروض  خبرات  تقدم  فهي  المغرب، 

 ولية المانحة . دولية تدور في فلك المؤسسات الد

النامي  التي تفرض على بعض الدول  بينها المغرب، المتعلقة أساسا  وما يؤكد هذا الاستنتاج، الضغوط  ة ومن 

تقليص   بهدف  التوظيف  نظام  بدل  التعاقد،  إلى  واللجوء  والتكوين،  التربية  لقطاع  الموجهة  الميزانيات  بتخفيض 

التقنية والمهنية بدل الشعب  كتلة الأجور، فضلا عن ذلك تشجيع برامج   التكوين المهني، والتوجيه نحو الشعب 

العلوم الإ الطلبة الحاملين لشواهدها  الأدبية وشعب  نسانية، بدعوى أن هذه الأخيرة غير ذات جدوى لا تمكن 

 من ولوج سوق الشغل. 

مجال   إجمالا  يتضح  ،هكذا في  العمومية  السياسات  في  الفاعلين  س  أن  متعددون  الأمر  التعليم،  تعلق  واء 

ل  بالمؤسسات الرسمية أو غير الرسمية، أو  الداخلية وكذا الخارجية.  الملكية تظل المحور الأطراف  كن المؤسسة 

، وبيان ذلك أن مجمل الإصلاحات والتوجهات  والمهيمن في ذلك، نظرا لطبيعة النظام السياس ي المغربي  الرئيس ي

فيها تكون  والتكوين،  التربية  بنظام  السياسات    المتعلقة  وتقيم  وتوجه،  تنتقد،  التي  الملكية،  للمؤسسة  المبادرة 

 التعليمية.

 خاتمة:

نظام التعليمي بكل مستوياته نسقا فرعيا ضمن النسق الاجتماعي، بتناقضاته وصراعاته الإيديولوجية  اليعد  

التعليم النظام  دمقرطة  أن  فيه  شك  لا  ومما  فيه،  ويؤثر  به،  يتأثر  والسياسية،  عن  والقيمية  تعبيرا  بوصفه  ي 

طبيع من  والمرجعيات(  الغايات   ( مدخلاتها  تمتح  الأخيرة  هذه  عامة،  وصراع سياسة  المصالح  بين  التدافع  ة 

مؤسساتية،  وأشكالا  وتنظيمية  تشريعية  صيغا  تتخذ  الصراعات  هذه  النسق،  داخل  الفاعلين  استراتيجيات 

الرسميين وغير الرسميين، في إطار ثلاثية ) المصالح،   تعكس إلى حد كبير التفاعلات القوية بين مختلف الفاعلين

المؤسس  من  بدءا   ) المؤسسات  السياسية  الأفكار،  والأحزاب  الاستشارية  والهيئات  التنفيذية  والسلطة  الملكية  ة 

تأثر السياسات العمومية عامة والتعليمية خاصة بفاعلين دوليين  النقابية والجمعوية، دون إغفال  والمنظمات 

 ل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من قبي

مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، يفض ي إلى    إن ارتباط النظام التعليمي بلعبة رهانات الصراع بين

توظيفه من طرف القوى المهيمنة، التي تسعى جاهدة من خلاله نحو صياغة سياسات ظرفية آنية قد لا تتماش ى 

الحلول المقترحة أحيانا يطغى عليها  بل إن    مع رهان الدمقرطة وتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية؛

تق هو  التحتيةما  البنية  تحسين  مثل  أكثر،  في نوي  طفيف  مقترحات   وتغيير  تتضمن  قد  كما  التدريس؛  مناهج 

مة إجراءات لتحسين المرافق المدرسية، وإدخال تقنيات جديدة، وتعزيز تكوين المدرسين، وتحديث  دَّ
َ
ق
ُ
الإصلاح الم
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كلة الأكبر المتجلية في السياق السياس ي لمناهج الدراسية، وهي أمور مهمة، لكنها تتجاهل المش الكتب المدرسية وا

 للتعليم.

التنشئة        مؤسسات  أهم  إحدى  بصفتها  المدرسة،  تحضر  الجدلية،  والسيرورة  الصراع  هذه  قلب  في 

بوظيفة   القيام  فيها  يفترض  التي  تشكل  الاجتماعية،  بل  وتأهيله،  الإنسان  المرجعية إعداد  القاعدة  نظريا 

، من وضع متخلف للديمقراطية والتنمية عبر ا 
ً
نا  وتمد 

ً
 وسلوكا

ً
 وثقافة واقتصادا

ً
لارتقاء بالإنسان والمجتمع، فكرا

إلى وضع متقدم. لقد صار البديهي القول بجدلية علاقة المدرسة بالديمقراطية؛ إذ لا يمكن الحديث عن الأولى في  

الثانية   عن  الحديث  بحغياب  عضوي،  تلازم  علاقة  هي  بينهما  فالعلاقة  العكس.  بدون أو  ناجح  تعليم  لا  يث 

ديمقراطية ولا ديمقراطية جيدة بدون تعليم. فإذا كانت الديمقراطية لا تقتصر على الحكم العادل والمساواة في 

 للحياة وممارسة نتعلمها ونتربى عليها،
ً
فإن المدرسة كانت وما    الحقوق والواجبات، لكونها تمثل في العمق أسلوبا

ق  ترسيخ  أدوات  أهم  تشكل  وتحديث  تزال  الإنسان  تأهيل  صعيد  على  وبالخصوص  ومبادئها،  الديمقراطية  يم 

الانفتاح   ثم  والنقد،  العقلانية  والمبادرة،  المواطنة  والمسؤولية،  الحرية  والانضباط،  النظام  قواعد  وفق  المجتمع 

 والتسامح. 

أن الم ة المجتمع وتحمن العرض السابق، يتضح 
َ
لدَمَقرَط بنياته ومؤسساته  درسة تمثل الأداة الأساسية  ديث 

عبر تحسين أحوال الناس وتطوير العقليات والممارسات؛ بينما تؤكد معطيات الممارسة، أن المدرسة المغربية ما  

التي تواترت وت الترميم وخطط الإصلاح  في حلقة من المشاكل والأعطاب رغم كل جهود  عاقبت منذ تزال تتخبط 

تاريخ الماض ي،  القرن  من  الخمسينيات  الاستراتيجية    أواسط  الرؤية  تنزيل  حدود  إلى  المغرب،  -2015استقلال 

 .17-51، عبر القانون الإطار 2030

التربية   قطاع  في  المتبعة  العمومية  السياسات  وفعالية  نجاعة  ضعف  تكشف  التي  الأعطاب  أبرز  بين  ومن 

الف اتساع  بالمغرب،  مؤسساتن والتعليم  من  كثير  في  مثلما هو حاصل  الاجتماعية،  يغيب  وارق  التعليمية حيث  ا 

الأحياء   مدارس  بين  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  مدارس  بين  والمدن،  القرى  مدارس  بين  والتكافؤ  العدل 

السياسا  مختلف  مخرجات  يجعل  ما  وهو  البعثات،  ومدارس  الدولة  مدارس  بين  الراقية،  والأحياء  ت  الشعبية 

موضع مساءلة ونقد، عبر طرح السؤال التالي: إلى أي حد يصح  العمومية التي تم نهجها منذ الاستقلال إلى اليوم  

 الحديث عن العدالة )الديمقراطية التربوية( في غياب العدالة الاجتماعية )الديمقراطية الاجتماعية(؟ 

تع لم  الفرص،  تكافؤ  بمبدأ  المحكومة  التربوية  العدالة  أن  وإجباريته  وبما  التمدرس  تعميم  مجرد  تعني  د 

بل   التعلم وبناء  ومجانيته،  النجاح والاستحقاق وتجويد أساليب  في فرص  المساواة  تعني  صارت فضلا عن ذلك 

الكفاءات، مما يستدعي فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية الأصلية الموجودة بين التلاميذ ومستقبلهم المدرس ي 

 ا الحديث عن سياسة تعليمية ناجعة. والاجتماعي. إذا أردن 
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الأزمات التي يعاني منها النظام التعليمي بالمغرب، قدمت مجموعة من الوصفات، لكن يغلب ولتجاوز عدد من  

على الكثير منها الطابع التقنوي، التي تركز على بعض المدخلات ذات الصلة بالآليات والبنيات في إطار ما يسمى 

في ج  الارتقاء بحكامة منظومة الآليات منفصلة  تلك  أن  والتكوين، غير  المدخل الأساس  التربية  زء كبير منها عن 

 الذي بإمكانه دمقرطة النظام التعليمي،  

المتمثل في المشروع المجتمعي ذي اختيارات سياسية وفكرية واضحة تشكل مرجعية للدولة، ولمختلف الأجهزة  

ينبغي الحكم  أشكال  كل  لأن  للسلطة؛  موجهة.   تمارس  أن   المالكة  ومبادئ  مرجعية  أطر  إلى  استنادا  أما    فعلها 

محاولة  تكون  أن  تعدو  لا  الواضحة،  السياسية  المدخلات  تلك  عن  بمعزل  الحكامة،  لمفهوم  المكثف  التوظيف 

لامتلاء خطابي وفكري تحتاجه الدولة، لسد الفراغ الناجم عن أزمتها بفعل فقدانها لبريق المشروعيات التقليدية 

الدولة التي   سيولة  زمن  في  خاصة  وجودها،  سَّ 
ُ
أ نتيجة  وعجزه 1تشكل  السائلة،  الحداثة  زمن  في  وظائفها  عن  ا 

الانفصال بين السياسة والسلطة، وابتلاع الدولة من طرف المؤسسات الاقتصادية، مما أدى إلى هيمنة السوق  

البيروقراطية،  الأسرة،  الصلبة)  الاجتماعية  والبنيات  الهياكل  ذوبان  إلى  أد  مما  الحياة،  مجالات  مختلف  على 

لعقلانية(، وما يستتبع ذلك من تفكيك للنظم والمبادئ والقيم في ظل تنامي السيولة التي أفقدت  مة، االدولة، الأ 

الإنسان داخل المجتمع السائل معنى الوجود، إذ أصبح الهدف الوحيد الذي يتحكم فيه هو الاستهلاك وإشباع 

 الرغبات.  

مغرية، وتفتح آمالا عريضة أمام إمكانية  و جد  إذا كانت المقترحات والحلول التي تقدمها سردية الحكامة تبد

تدبير السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، على أساس اقتسام فعلي لسلطة اتخاذ القرار،  

وبمشاركة موسعة للمواطنين، فإن ذلك لا يمكن أن يخفي خلفياتها وحدودها، خاصة رهان الفاعلون المنتجون 

وا العامة  على لقطاع للسياسات  عملهم  منطلق  من  الناعمة،  القوة  على علاقات  إضفاء شرعية جديدة  على  ية 

القائمة،   السلطة  إنتاج  قابليتها لإعادة  تحيين  اتجاه  في  وأساليب عملها،  الدولة  الاجتماعي حول  المخيال  تجديد 

 الحارسة.   –منظورا إليها كدولة للمجتمع تضمن الرعاية، في مقابل الدولة 

على   ابناء  دمقرطة  هده  أن  مفادها،  نتيجة  إلى  نخلص  الحكامة،  مفهوم  تجاه  النقدية  والملاحظات  لحدود 

النظام التعليمي بالمغرب، وبقدر حاجته إلى تكريس آليات الحكامة وتفعيلها؛ فإنه في المقابل، بأمس الحاجة إلى 

 اختيارات سياسية ديمقراطية واضحة، تكون مرجعا وسندا مؤسسيا لدمقرطته. 

علبن خلاصة  اء  أهم  فإن  سبق،  ما  بحثنا،    لدراستناى  بها  أطرنا  التي  أنللإشكالية  إشكالات    نعتقد  معالجة 

التعليم لا يمكن تصورها ومعالجتها خارج السياق السياس ي والاقتصادي والاجتماعي، فبلورة سياسات عمومية 

ومن   .امل للإصلاح الديمقراطير الشفعالة وناجعة في التعليم، يتطلب وضع عملية إصلاح المنظومة ضمن الإطا

 
 السيولة"    " الموسوم  ، ضمن مشروعه النقدي  2017-1925 استخدم هذا المفهوم عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان1   
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هنا فربح رهانات التنمية الشاملة يحتم العمل وفق عدة محددات أساسية كمداخل للإصلاح، تتمثل في اعتبار  

التدبيرية  أبعادها  في  الجيدة  والممارسات  الحكامة  مبادئ  تفعيل  وكذا  واستثماريا  منتجا،  قطاعا  التعليم 

 لسياسات العمومية في مجال التعليم.ييم اوالتنظيمية والإدارية ومأسسة تق
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 لائحة المراجع: 

 أولا: اللغة العربية

 الكتب:  ▪

  للعلوم العربية  الدار  ترجمة مصطفى حسني،  والتدبير،  الأسس  التربوية:  السياسات  السوالي،  محمد 

 .2012سنة  1ناشرون، دار الأمان، الرباط ط

 الترب المسألة  في  محسن،  ط  مصطفى  منفتح،  سوسيولوجي  منظور  نحو  بابل    1992  1وية،  شركة 

 للطباعة والنشر والتوزيع الرباط 

   العدد التربية  علوم  مجلة  منشورات  التربية،  لعلوم  الجديد  الموسوعي  المعجم  أوزي،  سنة    42أحمد 

 ، الدار البيضاء  2016

  و الرهان   " المغرب  في  والتعليم  التربية  البرجاوي، حول  المصطفى     85الواقع"، سلسلة شرفات عمولاي 

 36، ص 2017منشورات الزمن ، فبراير 

 يثاق بين التنظير والتفعيل، منشورات عالم التربية ، مطبعة النجاح الجديدة  محمد فاوبار، مكونات الم

 2006البيضاء،  راالد

 اللطي البيداغوجيا  فعبد  التربية، مصطلحات  سلة  والديداكتيك، سل   الفارابي وآخرون، معجم علوم 

   1994مطبعة النجاح الجديدة  10-9علوم التربية 

 1962رب، دراسة تحليلية للسيرورة القرارية خلال الفترة ما بين  سيدي الأشكل، القرار السياس ي بالمغ-

 2020يوليوز  1، مطبعة شمس برانت ط 2010

   2009ة، سنة  الخطيب، إبراهيم، والكسواني، مصطفى خليل، و أبو حويج، مروان، مدخل الى التربي ،

 دار قنديل.  

 الم صاصيلا،  عرب  محمد  ترجمة  السياسة"،  "علم  دانكان:  ماري  للدراسات  جان  الجامعية  ؤسسة 

 1992والنشر والتوزيع، بيروت، 

      ،بيروت الحياة،  مكتبة  دار  منشورات  الرحيم،  أحمد حسن  ترجمة  والمجتمع،  المدرسة  ديوي،  جون 

1978 ، 

  و المدرس ي  التشريع  كياس،  الإداري  حسن  التدبير  وهيئتي  والأساتذة  الطلب  لفائدة  الوظيفي  التدبير 

 2020 1اد، سطات، طوالتربوي، مكتبة الرش 

 الطروحات والرسائل:  ▪

   جامعة الحقوق،  في  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  بالمغرب"  التعليمية  الإصلاحات   " غزالي،  محمد 

 2007-2006محمد الخامس، أكدال، السنة الجامعية

 الات: المق ▪

 من الإدريس ي،  مجلة    والخلفيات   الأسس:  والديمقراطية  للتربية  موسع  تصور   أجل  رشيد  والأهداف، 

 منشورات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.2017نونبر  07/08المدرسة المغربية، العدد 
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   الحالة حول  ملاحظات  والإدارة،  السياسة  بين  العمومية:  السياسات   ، طارق  دفاتر  حسن  المغربية، 

 2012يناير  6السياسة والقانون، العدد 

 الوثائق والدراسات والتقارير: ▪

   المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، ملخص

 .2030-2015الرؤية الاستراتيجية 

 أجل من  العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى  رؤية    المجلس  والارتقاء،  والجودة  الإنصاف  مدرسة 

 .2030-2015صلاح استراتيجية للإ 

   2018"تقرير حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية ماي    للحسابات،المجلس الأعلى   "

https://2u.pw/7Wka3 

 1999تربية والتكوين " الميثاق الوطني للتربية والتكوين، سنةاللجنة الملكية المكلفة بإصلاح منظومة ال   

   في موضوع "    2007يوليوز    23، بتاريخ    2/ 07المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، رأي رقم

 " دور المدرسة في تنمية السلوك المدني

 ملخص للتعليم،  الأعلى  الم  المجلس  حالة  عن  للتعليم  الأعلى  المجلس  للتربية  تقرير  الوطنية  نظومة 

 . 2008 –والتكوين وآفاقها  

   التحصيل تقويم  حول  الدوليتان  الدراستان  أماكن":   " التعليم  جودة  لتحسين  المغربية  الجمعية 

 2013، "، مارس 2011و بيرلز   2011الدراس ي تيمس 

 ا والبحث  والتكوين  للتربية  الأعلى  الميثاقالمجلس  تطبيق  التحليلي:  التقرير   " للتربية    لعلمي  الوطني 

 . 2014، المكتسبات والمعيقات والتحديات ، دجنبر 2013 -2000والتكوين 

 الدولي تقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال    البنك  التعليم  " طريق لم يسلك بعد، إصلاح  بعنوان 

مخيمر أمين  محمد  ترجمة  ط   -أفريقيا"،  أبو  فايز  الكتاب  موس ى  دار  الإمارات    العين،  الجامعي،ه، 

 2009سنة   المتحدة،العربية 

   المتحدة،الجمعية العامة للأمم  A/HRC/17/29،    مجلس حقوق الإنسان الدورة السابعة عشرة البند

والاقتصادية    ٣ والسياسية  المدنية  الإنسان،  حقوق  جميع  وحماية  تعزيز  الأعمال  جدول  من 

والثقافية،   المقرر والاجتماعية  تقرير  التنمية  في  الحق  ذلك  في  التعليم،    بما  في  بالحق  المعني  الخاص 

 كيشور سينغ 

 النصوص القانونية:  ▪

 ( بتنفيذ   2011يوليو    29)    1432من شعبان     27صادر في    1.11.91لمملكة المغربية، ظهير شريف رقم   ا

 (. 1432ن شعبا  28)  2011يوليوز  30مكرر   5964نص الدستور، الجريدة الرسمية ع 

   الإطار    -( بتنفيذ القانون  2019أغسطس    9)1440ذي الحجة    7ي  صادر ف  1.19.113ظهير شريف رقم

عدد    51.17رقم   الرسمية  الجريدة  العلمي.  والبحث  والتكوين  التربية  بمنظومة   17-  6805المتعلق 

 ( 2019أغسطس  19) 1440ذوالحجة 

https://2u.pw/7Wka3


 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
197 

   للت  105.12القانون رقم العلمي، الصادر بشأالمتعلق بالمجلس الأعلى  الظهير  ربية والتكوين والبحث  نه 

  6257(، الجريدة الرسمية عدد  2014ماي    16)  1435من رجب    16الصادر في    1.14.100الشريف رقم  

 . 4564(، ص2014ماي   19) 1435رجب  19 خیبتار 

    رقم في   2.02.376المرسوم  الأولى  6.الصادر  النظام  2002يوليو     17هجرية)  1423جمادى  (.بمثابة 

التربية وا الخاص بمؤسسات  الجريدة  الأساس ي  في  المنشور  تغييره وتتميمه،  العمومي، كما وقع  لتعليم 

 2002يوليوز  25بتاريخ   5024الرسمية عدد 

 القرارات والمذكرات:  ▪

 الوطن التربية  قم  وزارة  مذكرة  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  المهني  والتكوين    18بتاريخ    ،20-047ية 

الإط2020شتنبر   القانون  أحكام  تفعيل  شأن  في  رقم  ،  المتعلق17-51ار  والتكوين    ،  التربية  بمنظومة 

 والبحث العلمي

   2011ماي  –الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة:" آليات القيادة و آليات  التفعيل ". 

 الخطب الملكية :  ▪

   2003مقتطف من خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة لتربعه على العرش يوليوز. 

 الذ الملكي  بتاريخ  الخطاب  الثالثة  التشريعية  للسنة  الخريفية  الدورة  افتتاح  بمناسبة  الملك    8ي وجهه 

 https://2u.pw/PztMQ، 1999أكتوبر 

    المدرس يبمناسبة الدخول  2000شتنبر   12الرسالة الملكية بتاريخ https://2u.pw/yPHFh  

    افت بمناسبة  الملكي  بتاريخ  الخطاب  الخريفية  التشريعية  الدورة    2014أكتوبر  10تاح 

https://2u.pw/GYxRf 

  2019غشت  20الملك محمد السادس، خطاب ثورة الملك والشعب  ،https://www.maroc.ma/ar / 

 ثانيا: باللغات الجنبية 

▪ gesOuvra 

  , publiques , Presses de Sciences Po, « Trois i » Dictionnaire des politiques  ves SurelY

2019  

▪ Articles 

 Peter A. Hall, Rosemary Taylor, « La science politique et les trois néo-

institutionnalismes », Revue française de science politique, 47 (3-4), juin-août 1997,  

▪ Webographie 

 روني لأنشطة رئيس الحكومة في البرلمان، المملكة المغربية ، الموقع الإلكتhttps://2u.pw/eL4AQ 

   موقع وزارة التربية الوطنيةwww.men.gov.ma 

 بالموقع ، مقال منشور  بين الدسترة والدمقرطة  المالكي، العلاقة  -https://www.fsjesالإلكتروني     محمد 

agadir.info  
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  : الموقع الرسمي للجمعيةhttps://amaquen.org/fr/membres-de-lequipe  ) 

الإلكتروني  بالموقع  منشور  مقال  الدمقرطة،  ومأزق  المغربي  السياس ي  النظام  الزواوي،  حسن 

https://www.hespress.co 
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 صناعة السياسات العمومية في المغرب : الفاعلون والمؤثرون 

Making public policies in Morocco: actors and influencers 

 بوكرينتفرح 

 دكتورة في الحقوق 

 ملخص : 

جعياته  إن الأدوار التي يلعبها صناع السياسات العمومية تعكس في واقع الأمر طبيعة النظام السياس ي ومر 

ليس هناك نموذج واحد وموحد في هذا الصدد ، لابالنسبة  السياسية والدستورية والثقافية والقيمية ، وبالتالي ف

 النامية .  أو الدول للدول الديمقراطية 

الاساس ي   الفاعل  هي  الملكية  المؤسسة  تعتبر  هنا،  تهمنا  التي  المغربية  للحالة  بالنسبة  المنطلق،  هذا  من 

لصنا  هذاوالمركزي   وتستمد   ، المغرب  في  القرار  وصناعة  العمومية   السياسات  التاريخ     عة  من  الاختصاص 

 والمقدس والقانون . 

 السياس ي، مؤثرين في هذه السياسات يحدد الدستور دورهم وهامش تحركهم. و يوجد إلى جانبها داخل النسق 

 ثرين. : السياسات العمومية ، الفاعلين ، المؤ  الكلمات المفاتيح          

Abstract 

The roles played by public policy makers reflect, in fact, the nature of the political system and its 

political, constitutional, cultural and value references, and therefore there is no single and unified 

model in this regard, not for democratic or developing countries . 

From this point of view, with regard to the Moroccan case that interests us here, the monarchy is 

considered the main and central actor for making public policies and decision-making in Morocco, 

and it derives this competence from history, the sacred and the law. 

In addition to it, within the political system, there are influencers in these policies whose role and 

margin of action are determined by the constitution. 

Key word : public policies, actors, influencers 

 

 

 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
200 

 قدمة: م

)  تعد العمومية  السياسات  الدول    Public Policy Analysis)صنع  تستخدمها  التي  العلمية  الأساليب  من 

ت والقضايا التي تواجهها ، وصنع السياسات العمومية لمعالجة تلك المشكلات فيتم المتقدمة لتشخيص المشكلا 

ال أعلى  وتحقق  الأضرار  تتجنب  التي  العمومية  السياسات  أنسب  اتبني  في  للاستراتيجيات فوائد  ختيارها 

 سات العمومية . والسيا

إل بحاجة  الثقافية  ومعتقداتها  السياسية  أنظمتها  اختلاف  على  الحكومات  السياسات  إن  في  مختصين  ى 

وقرارات  سياسات  من  تتخذه  لما   ، واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا  مردود  أعلى  لضمان  وخطط   1العمومية    ،

واستراتيجياتها طويلة المدى ، وحتى تحقق  وخططها السنوية قصيرة المدى    لها اليوميوأعمال شتى في مسيرة عم

يسعى متخصص  دؤوب  عمل  من  لها  بد  لا  فإنه   ، ،    ذلك  المتنوعة  المجتمع  لمطالب  والاستجابة  المشكلات  لحل 

ي تخدم العامة التومواجهة التحديات المتزايدة ، من خلال صنع السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق المنافع  

 أكبر شريحة منه ، وتحقق سياسات واستراتيجيات الدولة بعيدة المدى .  جميع أفراد المجتمع أو

السياسات العمومية اهتمام الدول والحكومات بصنعها وإعدادها ورسمها ومتابعة  ومما يميز خصوصية  

 تنفيذها ، وتقليل أضرارها وتعظيم إنجازاتها. 

العمومية عم اشترك بصنعه جهاف  2ل حكوميفالسياسات  وإن  الأساس  ، ي  غير رسمية  وأخرى  ت رسمية 

فالسياسات   ؛  الدول  من  لدولة  العامة  السياسات  صنع  في  ودولية  إقليمية  ومنظمات  جهات  تشترك  وأحيان 

، وتقل احتمالات  التي تصنع بطريقة علمية وتعتمد على معلومات موثقة يتم تنفيذها بسهولة ويسر  العمومية 

 لعام ، وتقليل الهدر إلى أدنى مستوياته . ؤدي إلى المحافظة على المال اي ها ؛ مما نجاح

لاتقتصرعلى  فنشاطاتها   ، اليومي  الحكومة  عمل  يعد  العمومية  السياسات  تنفيذ  ،إن  المنطلق  هذا  ومن 

تنظم مسار حياته وعلا بذلك  ، وهي  وفاته  وحتى  مولده  منذ  للفرد  وإنما تضع سياسات   ، بعينه  مع  مجال  قاته 

في المجتمع ، وكذلك مع  الآ  الوقت ؛ لذلك لابد من خرين  في ذات  المؤسسات الرسمية والمؤسسات غير الرسمية 

 تحديد مفهوم السياسات العامة بشكل مختصر قبل الولوج إلى صلب الموضوع .

ي  ترغب ف " السياسات العمومية هي ماترغب السلطة القيام به ومالا  3وفي هذا الإطار عرف " طوماس داي

 4لقيام به" ا

س اندرسون " السياسة العمومية بأنها هي " برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو  " جيم  5في حين يرى 

جماعي في التصدي لمشكلة أ, لمواجهة قضية أو موضوع ، فالتعريف يركز على مايتم فعله في إطار مايستوجب أو 

 
115-Meridan books,1958,pp.13 : »New york at,when ,hwo,newo gets  wh: wh itiespol « swell,Harold Las   
2»,5 Edition,Edited by Roy MACRIDIS and Bernard EBown ,Irwin  Dorsey  Georgetown,the Dorsey press  the Analysis of political système « David Easton , 

Homewoo ,1977,p 94 
3;P3 7-1664-7656-0-: 987 .Inc.ISBN .E.Sharpe ;copyright 2008by M edition;’  cy in the unitede statesublic poli;P shefsky;Ru Mark  

 . 15ص  2018بيير مولر/ السياسات العمومية  /ترجمة عبد المالك احزرير الطبعة  4
 15ص  2002ة الثانية لتوزيع والطباعة عمان ، الطبعة للنشر وادار المسير امر الكبيس ي ية " ترجمة عجيمس أندرسون " صنع السياسات العموم  5



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
201 

إليه فالسياسةبين بدمن    الذي هو مجرد خيار  1يراد فيه تمييزا من القرار  التي    2العامة   ائل " وبالنسبة  هي تلك 

في وضع هذه   تؤثر  أو  تسهم  أن هناك قوى أخرى غير حكومية  بعين الاعتبار  الحكومية أخذا  السلطات  تضعها 

 . 3السياسات 

 ن هي: مجمل الأنشطة والخطط والاستراتيجيات التي تقرر العلاقة بي  4ويرى الباحث ان السياسات العامة 

عن أداء الأجهزة الحكومية والقبول بها . ومماسبق يجد الباحث أن هناك  المحكوم ، وتؤدي إلى رض ى عام  الحاكم و 

 5قواسم مشتركة بين المفاهيم أعلاه يمكن أن تجمل في الآتي :

أو 1  ، الأشخاص  من  مجموعة  ضد  القوة  باستخدام  التهديد  أو  باستخدام  التأثير  وهي   : .السلطة 

با بإصدالجماعات  مجموعلتحكم  وفق  الحاسمة  الأوامر  وأحكام ار  لإجراءات  تبعا   ، التشريعية  الأسس  من  ة 

 قانونية تحصل عليها السلطة بناء على تفويض عام. 

: تعتبر كل مؤثر خارجي أو فعل يغير في شكل واتجاهات الدول والحكومات والمواطنين وقناعاتهم  2 .القوة 

 . 6ستخدامه لتحقيق هدف معين التهديد باالعنف أو برضاهم أو قسرا باستخدام 

وبمساواة  3 تمييز  المجال دون  وإعطاء  السياسية  الطبقة  في  الدخول  إلى  الفرصة  إتاحة  يعني   : المناصب   .

أمام جميع الناشطين في المشاركة العامة من خلال حق تولي المواقع القيادية ،والترشح والتصويت في الانتخابات  

 . سة العامة رسم السيا والمشاركة في

السلطة والتأثير باتجاهات الآخرين وسلوكهم وصنع السياسات العامة وإن لم    . النفوذ : هو استمرار قوة 4

 يكن في منصب سياس ي ، بمعنى تذهب المناصب ويبقى التأثير . 

تو 5 التي  والمعايير  الأسس  بمجموعة  ما مسترشدا  ش ئ  على  الفرد  يصدره  الذي  الحكم   : القيم  عليها  .  افق 

حصول عليه أو تركه ، وتشمل قيم الوجاهة والمناصب والنفوذ والمال ، بما يحدد المطلوب عمله أو ال  مجتمع ما ،

 وكل مامن شأنه أن يعلي من مستوى الفرد سياسيا واجتماعيا وماديا . 

 
  http://www.alkanounia.comعزيز الكرسنة ، السياسات العمومية والقرار العمومي ، مقال منشور على الموقع الالكتروني ،  1
  40 ص  2018لاولى ة " الطبعة امحسن الندوي " مفاهيم اساسية في السياسات العمومي  2
مية ، مقاربة منهجية للا لمام بالمراحل التي تمر منها السياسة العمومية وفهم الأسس النظرية للتغيير الذي يطالها " الطبعة الأولى دخل إلى تحليل السياسات العمو مد عروبي ممح  3

 23ص  2019سنة 

 

 
4e edition ,2007,P405.«3ém cquot Pauline Ravinet ,,sophie jaboussaguetn de laurie des politiques publique, sous la directio Dictionnaire  

اللذان يعدان دعامة السياسات العمومية في فرنسا ، المؤلف الثاني يدافع    Bruno Jobertو   Pier Mullerلمؤلفيه   »  LEtat en Action   «هناك مؤلف جماعي يحمل نفس العنوان5   

 Governing the economy the polifics » سياسة التدخلية للدولة في ابريطانيا وفرنسا "   لمعنون ب "تسيير الاقتصاد، الا   l’interventionnismeية الدولة  عن فرضية تدخل

of state intervontion in Britain and France »   لصاحبهPeter A .Hall  

Pour plus dedétails,voir ,smyl  Maroc «  polics et policy dans les approches américaines des politiques :effets institutionnels et dynamiques du changement »in 

revue française des sciences politiques 52°annéé,n° 1,2002 ,P 38  

 
6,2012,p13 ,2°édition RMOND COLIN:Sociolongie de l’action publique ,A Patrick LE GALES–Pierre LASCOUMES   
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: هي كل مايلبيحاجات الأفراد من مصادر اقتصادية ومادية ومالية وطبيعية وبش6 دم  رية ، تستخ.الموارد 

 اجات الأجيال الحالية واللاحقة .رات الدولة والحكومة لتلبية حلرفد قد

خلال  7 من  والقيم  العامة  السياسات  وتخصيص  والخدمات  الموارد  تقديم  في  العدالة  ويعني  .التوزيع: 

 التخصيص السلطوي لها . 

لخدمة  اسات تهدف  تشريعات وسي: وهي كل ماينتج من تفاعلات النظام من قرارات وقوانين و 1.المدخلات 8

 المجتمع والدولة . 

أو  . ا9 أ, اجتماعي  : وهي كل ماينتج عن الحكومة من أوامر إدارية أو سياسية ذات بعد سياس ي  لمخرجات 

 اقتصادي وغيرها .

أو  10 اجتماعي  أو  سياس ي  بعد  ذات  سياسية  أو  إدارية  أوامر  من  الحكومة  عن  ماينتج  كل   : القرارات   .

 رها .اقتصادي وغي

مة ونشاطها ، لمعالجة موضوع معين أو الاستعداد لتحديات  هي المنتج النهائي لعمل الحكو سياسات : و .ال11

 المستقبل . 

الرؤى   إنطلاقا من هذه   ، في    2وعليه   . الدولة ومؤسساتها  العمومية هي حصيلة ماتنجزه  السياسات  فإن 

جل الاستجابة لمطالب معينة لين ، من أ ديد من الفاعإطار برنامج عمل محدد ومخطط له مسبقا . بمشاركة الع

 3أو وضع الحلول لبعض القضايا والمشاكل المطروحة  .   ، 

وبناء على ذلك ، سننطلق من الإشكالية التالية وهي من هم الفاعلون والمؤثرون في السياسات العمومية  

 بالمغرب  ؟ ومامدى تأثيرهم في صنعها ؟

هذه على  الإجابة  وم   لمحاولة  من  الإشكالية  المداخلاتطرحه  هذه  ثنايا  في  معالجة  تساؤلات  من  من  لابد  ة 

 الفرضية الأتية  :  

في صناعة   فاعلين ومؤثرين  تقوم على أساس  وجود  المغرب  في  العمومية  السياسات  أن  صناعة  نفترض 

 هذه السياسات  . 

 ولمقاربة الإشكالية موضوع هذه الدراسة إرتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين :

 العمومية . : الفاعلون في صناعة السياساتحور الأول الم

 المحورالثاني : المؤثرون في صناعة السياسات العمومية . 

 
دار البيضاء ، السنة اسات العمومية الترابية جهة العيون الساقية الحمراء " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة الحسن الثاني ال تفرح بوكرين " تقييم السي  1

 17ص  2021  -  2020الجامعية 
منشورات كلية العلوم القانونية   36د المالك إحزرير ، سلسلة  الكتب العدد خالد فريد ( ، مراجعة د . عب م " )ترجمةلون وسلطتهعامة ، الفاعفانسون لوميو " دراسة السياسات ال 2

 .   10( ص  2004، مراكش ) 36اكش ، سلسلة الكتب ، العدد والاقتصادية والاجتماعية جامعة القاض ي عياض مر 
3:Perason New Jersey. dition )cy (14 e éPublic Poli .(2012).Understand  .Dye,T.R  
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 وذلك كمايلي :

 في صناعة السياسات العمومية  المحور الول:الفاعلون 

فا ووجود  )أولا(،  الملكية  هوالمؤسسة  أساس ي  فاعل  وجود  على  العمومية  السياسات  صناعة  عملية  عل تقوم 

 انيا (. تمثل في السلطة التنفيذية ) ث مساعد ي

 1أولا:  المؤسسة الملكية  

، ومن تعتبر المؤسسة الملكية هي المركز الأساس ي لصناعة السياسات العمومية وصناعة القرار العام في المغرب  

العديد من الاختصاصات منها ذات طابع ديني بموجب الفصل ، تمارس  ،   من دستور   41  2هذا المنطلق    المملكة 

السيا  تنعكس على صناعة  للمؤسسة  والتي  كليا  يبقى محفوظا  الذي   ، المجال  في هذا  العمومية  ، 3سات  الملكية 

الذي مكن من تحقيق " استراتيجية ذات بعدين ، الأولى قائمة على أساس الفصل بين المجال الديني   وهو الش ئ

 4لاتسمح بالتداخل .  اصة ، التيعن نظيره السياس ي ، مايعني أن لكل مجال مقتضياته الخ

الدست  5بالإضافة  الطبيعة  الملكية مجموعة كبيرة من الإختصاصات ذات  المؤسسة  تمارس  ، والتي  إلى ذلك  ورية 

الذي ينص على رئاسة الملك للدولة ، وماينتجعنها  6  2011إلى غاية دستور    1962تواترت منذ أول دستور لسنة  

بتعيين أعضاء و   من اختصاصات مرتبطة  ،  الحكومة  الدستورية  الوزاري عدد من المؤسسات  للمجلس  ورئاسته 

ن القضايا ذات الطابع الاستراتيجي والتي نذكر من بينها :  ( التقرير في عدد هام م   49)طقا للفصل  7الذي يعود إليه

، التنظيمية  القوانين  ، مشاريع  الدستور  مراجعة  ، مشاريع  الدولة  لسياسة  الإستراتيجية  التوجهات   التوجهات 

،   ، مشاريع مراجعة الدستور ، مشاريع القوانين الإطار ، مشروع قانون العفو العامالعامة لمشروع قانون المالية  

مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال  العسكري ، إعلان حالة الحصار ، إشهار الحرب ، التعيين باقتراح من رئيس  

في    ، المعني  الوزير  من  وبمبادرة   ، المالحكومة  والالوظائف   ، المغرب  بنك  لوالي  ، دنية  والعمال  والولاة  سفراء 

 لمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية . والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ؛ وا

  1962دستور  وبناء على ذلك يكرس الدستور " لخطاطة الهرمية الموجهة لصناعة القرار السياس ي في المغرب منذ  

ة في لدولة الذي هو الملك توجيه الحياة السياسية واتخاذ القرارات التدبيرية اللازم، فهذا التموضع يمنح لرئيس ا

 
 .  86، ص  2000س ي ، الرباط ، ضريف " الدين والسياسة في المغرب من سؤوال العلاقة إلى سؤال الاستتباغ ، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السيا  . محمد 1

 
 2011من دستور  41الفصل   2
 . 524بيروت ص  2010الوحدة العربية . الطبعة الاولى  لة  المغربية " ، مركز دراساتبية : الحانظمة العر القرار في الا عبد اللة ساعف " كيف يصنع  3
   11. ص  2014لديمقراطية وحقوق الانسان ، يناير امحمد المالكي " الدستور وتنظيم السلط " منشورات الوسيط من أجل ا 4

 
 . 77، ص  2017، دار نشر المعرفة ، طبعة  16لسلة دراسات وابحاث بالنظام السياس ي بالمغرب ، س المؤسساتيةالمؤسسة و  اس ي " بحث فيعبد الاله سطي " صناعة القرار السي 5

 
 . ومابعدها 85، ص  2015ى ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الاول 32دة العالية بالله ، دفاتر وجهة نظر ، العدد انظر في هذا الصدد " عبد المنعم لزعر ممثل الامة والس  6
 2011من دستور  49ل الفص  7
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لحل قضايا   للملك  المباشر  التدخل  السياسية  الممارسة  أثبتت  وقد   ، أو صغر  شأنها  كبر  مهما   ، مجالاتها  كافة 

 1عجزت الحكومة على اتخاذ أي خطوة بشأنها. 

التي تمارسها المؤسسة الملكية ، باعتبار الملك ممثل أسمى للدولة فة إلى مجموعة من الاختصاصات  هذا بالإضا

( الذي يحمل حمولة رمزية قوية جدا ، ويحيل إلى 42لأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها الفصل )ورمز وحدة ا

بالإضافة إلى     2ب الملكية ومكانتها القوية مزية  للخطتراتبية هرمية للنظام السياس ي ، الش ئ الذي يبرز الحمولة الر 

 المؤسسات .  ذلك الأدوار التي تلعبها المؤسسة الملكية في مجال التحكيم بين

ومن خلال الحضور القوي للمؤسسة الملكية في النسق السياس ي والدستوري والرمزي بالمغرب ، فإنها تلعب دورا 

 ن أهمها :ة من الآليات التي نذكر من بي خلال مجموعمهما في صناعة السياسات العمومية من 

  3الظهائر الشريفة  •

 4الخطب الملكية   •

 إلى الحكومة التي قد تتجسد بعد ذلك في مرسوم  أو قانون أو تدابير  التعليمات الملكية الموجهة  •

 جلسات العمل الملكية   •

 الرسائل الملكية   •

لصن  مؤسساتي  إطار  على  الملكية  المؤسسة  تعتمد  السياسكما  فياعة  بالأساس  يتمثل  العمومية  البلاط    ات 

 5الملكي والديوان الملكي ، والمستشارين  

وتوجيهها   العمومية  السياسات  صناعة  في  الملكية  المؤسسة  تستعملها  قنوات  تعتبر  الأليات  هذه  كل  إن 

 وتأطيرها .  

 

 6يذية  ثانيا : السلطة التنف

 

 
   77، ص  2017دار نشر المعرفة ، طبعة  16له سطي " صناعة القرار السياس ي " بحث في المؤسسة والمؤسساتية بالنظام السياس ي بالمغرب ، سلسلة دراسات وأبحاث ، عبد الإ  1
   58، ص  2015الأولى   الطبعة مطبعة النجاح الجديدة ، 32العدد وجهة نظر ،لله ، دفاتر عبد المنعم لزعر " ممثل الأمة والسدة العالية با  2
   1983محمد أشركي " الظهير الشريف في القانون العام المغربي ، دار الثقافة الدار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة   3
 أنظر في هذا الصدد :   4

كيف يصنع القرار في الأنظمة العربية دراسة حالة : الأردن ، الجزائر ،  ي نيفين مسعد )تحرير وتنسيق (غربية ، فالحالة الم مة العربية ،ساعف " كيف يصنع القرار في الأنظ  عبد اللة

   524ص  2010الطبعة الاولى بيروت السودان ، سورية ، العراق ، الكويت ، لبنان ، مصر ، المغرب ، اليمن ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 
ربي " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، السنة دولة في النظام الدستوري المغات رئيس ال غ " اختصاصمحمد ازوا  5

 1984الجامعية 
م ، جامعة الحسن الاول سطات  يل الدكتوراه في القانون العااطروحة لن الترابية ،ة والجماعات رابية" اشكالية العلاقة بين الدولعدنان الزروقي"  السياسات العمومية والمسالة الت  6

 39ص  2019 – 2018، السنة الجامعية 
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ات العمومية ،  ا للملك في صنع وتنفيذ السياس دورا مساعد تلعب السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة  

بلورة   في  المركزي  الفاعل  الملكية  المؤسسة  التي تجعل من  ؛  الحكم  لنظام  الرئاسية  للطبيعة  وذلك نظرا 

 السياسات العامة للدولة .الشأن العام وصناعة القرارات التنفيذية التي تهم مختلف 

لاحيات التي تتمتع بها ،  الدستوري ، ويتجلى ذلك في الصفي النسق    وهكذا ، تحظى الحكومة بمكانة مهمة

 من الدستور بالتداول في القضايا التالية :  92حيث يقوم المجلس الحكومي طبقا لمقتضيات الفصل 

 ي السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزار  ✓

 السياسات العمومية   ✓

 السياسات القطاعية   ✓

 ؤوليتها. قصد مواصلة الحكومة تحمل  مس  س النواب ،طلب الثقة من مجل  ✓

 القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام  ✓

 مشاريع القوانين ، ومن بينها مشروع قانون المالية   ✓

 مشاريع القوانين .  ✓

 مشاريع المراسيم التنظيمية   ✓

 عاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري  الم ✓

الكت ✓ الإدارات تعيين  ومديري   ، العامين  الجامعات    اب  ورؤساء   ، العمومية  بالإدارات  المركزية 

 والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا  

با       في الشق المتعلق  أنه وعلى الرغم من أهمية هذه الاختصاصات خاصة  ، إلا أن ما  إلا  العمومية  لسياسات 

لما   هيمنة  هناك  أن   هو  نس يلاحظ  أن  "  يمكن  التقليدانية  القراءة   " من  ميه  جعلت  والتي   ، الجديد  للدستور 

هذه   صنع  في  مساعدا  فاعلا  فقط  وظلت  العمومية  السياسات  في  أساس ي  فاعل  مستوى  إلى  لاترقى  الحكومة 

 السياسات . 

 اعة السياسات العمومية المحور الثاني :المؤثرون في صن

هن  يوجد  الرسميون  الفاعلون  جانب  مؤثرون  إلى  عمليةاك  في  ودورهم  مساهمتهم  السياسات    لهم  صناعة 

 العمومية ومن ضمن هؤلاء المؤثرون السلطة التشريعية )أولا(، والاجهزة الإدارية )ثانيا(.

 1أولا: السلطة التشريعية  

 
1 bliques etolitiques pur Girand ,philippe warin (dir),p: une pragmatique de la démocratie, IN Olivie : les politiques publiques Olivier Girand,philippe warin

démocratie ,la Décoverte ,Coll « recherches »2008 ,P 7 
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إلى   الإشارة  تنبغي  الإطار  هذا  التشريعية في  المهام   " بالم  1أن  محدودة  جد  تبقى  للبرلمان  مع  والسياسية  قارنة 

و"  ا  " للحكومة  الموكولة  القرار    لايمكنلمهام  صناعة  في  حقيقية  سلطة  يمارس  المغربي  البرلمان  بأن  الجزم 

 . 2السياس ي والمساهمة في تدبير الشؤون العامة" 

)الفصل   بمقتض ى  البرلمان  ميادين  3(  70يعتبر  عدة  في  بالتشريع  يخص  تشريعية حيث  الدستور سلطة  من 

 هي : ه  و ( من   71الواردة في )الفصل  أهمها تلك نص عليها الدستور 

 الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير ، وفي فصول أخرى من الدستور ؛  ✓

 نظام الأسرة والحالة المدنية   ✓

 مبادئ وقواعد المنظومة الصحية   ✓

 نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها   ✓

 العفو العام ✓

 الأجانب  ية ووضعية الجنس  ✓

 الجارية عليها   وباتتحديد الجرائم والعق ✓

 التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم   ✓

 المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية   ✓

 نظام السجون  ✓

 النظام الأساس ي العام للوظيفة  ✓

 الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين  ✓

 فظ الأمن  نظام مصالح وقوات ح ✓

 تحديد دوائرها الترابية ادئ نظام الجماعات الترابية ، ومب ✓

 النظام الانتخابي للجماعات الترابية ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية   ✓

 النظام الضريبي ووعاء الضرائب ، ومقدارها وطرق تحصيلها   ✓

 النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي   ✓

 نظام الجمارك   ✓

 ن الشركات والتعاونيات  ات المدنية والتجارية ، وقانو م الالتزامنظا ✓

 الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية  ✓

 
قانون العام ، جامعة  الدكتوراه في ال مصعب التجاني " المجتمع المدني ورسم السياسات العمومية ،الأدوار في ظل ممارسة الديمقراطية التشاركية ، دراسة مقارنة " أطروحة لنيل  1

 192ص  2019 – 2018 ة الجامعيةلسعدي ، السنعبد المالك ا

  84ص  2016اص دجنبر لمان المغربي البنية والوظائف دراسة في القانون البرلماني المغربي ، إصدارات المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية ، عدد خاحمد بوز " البر   2 

 ومابعدها .
 2011من دستور  07الفصل  3
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 نظام النقل ✓

 علاقات الشغل ، والضمان الاجتماعي ، وحوادث الشغل ، والأمراض المهنية   ✓

 نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات   ✓

 لومات والاتصالات لوجيا المعكنو نظام ت ✓

 داد التراب التعمير وإع ✓

 القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة   ✓

 نظام المياه والغابات والصيد ✓

 تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني   ✓

 ي من أشخاص القانون العام  شخصاعتبار  وكلإحداث المؤسسات العمومية  ✓

 ميم المنشآت ونطام الخوصصة.تأ ✓

كما أن للبرلمان ، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة ، صلاحية التصويت على قوانين تضع إطار  

 .  والبيئية والثقافيةللأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية  

،  إن مجالا  هامة جدا  هاته،  التشريع  عليه دستور  ت  ينص  بما  ماقارناها  إذا  هنا    1996خاصة  مايهمنا  أن  إلا   ،

ينص   أن  يكفي  هل  ؛  أخرى  وبصيغة  ؟  المجالات  هذه  في  وفعاليتها  السلطة  هذه  مامدى حضور  هو  ؛  بالأساس 

قوم في التشريع ؟ أم أن العبرة ت ية دور هامأن للسلطة التشريع الدستور على مجال " واسع " التشريع ، حتى نقول 

في هذه  التشريع فعليا وليس شكليا  ، تتعلق بمدى قدرة هذه المؤسسة على ممارسة  على أساس مقاييس أخرى 

 المجالات ؟ 

أ وهي  منها  انطلقنا  التي  الفرضة  تثبت  أساسية،   ملاحظات  ثلاث  إلى  الإشارة  من  لابد  الصدد  هذا  أمام وفي  ننا 

 يها:اسات العمومية وليست فاعلها فرة في السيمؤسسة مؤث 

أن   ✓ ذلك   ، التشريعية  المؤسسة  عليها  تتوفر  التي  المحدودة  المالية  بالسلطة  تتعلق   : الأولى  الملاحظة 

التي تعتبر الأداة والآلية   التشريعة  لها ولصناعتها من دون امتلاك للسلطة  السياسات العمومية لامعنى 

ضيات الدستورية خاصة منها تلك  سات وهكذا وبالعودة إلى المقتهذه السيا  لة الأساسية لتفعيل والوسيي

الفصل   في  كبير    77والفصل    75الواردة  بشكل  مقلصة  البرلمان  سلطة  أن  كيف  يتبين  الدستور  من 

 . 1بالمقارنة مع الحكومة 

بالمقار  ✓ التشريع  على  للحكومة  العملية  الهيمنة   : الثانية  التشريالملاحظة  السلطة  مع  ذات  نة  عية 

،الا  الصدد  هذا  في  الأصيل  المقدمة    ختصاص  القوانين  لمشاريع  الكبير  العدد  في  تتمثل  المفارقة  وهذه 

أن الحكومة تتوفر   إلى  ، وإذا كان ذلك يعود  القوانين  بالمقارنة مع مقترحات  للبرلمان من طرف الحكومة 

على ويتوفر  الإختصاصات  متعدد  إداري  جهاز  والإحصائي   على  مايالمعطيات  وكل  العملية  ات  لزم 
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وإذا  ، مشاريع    التشريعية  توجيه  إعادة  في  البرلمان  فعالية  بمدى  تتعلق  أخرى  إشكالية  ذلك  إلى  أضفنا 

القوانين المتوصل بها من الحكومة وجعلها تستجيب لتوجهاته واختياره )في حالة وجودها (.؟ فإننا بذلك  

ض أن تتمتع  كومة في العملية التشريعية عو دارة " الحانطلقنا منها وهي "صنكون قد أكدنا الفرضية التي  

 بهذه " الصدارة " المؤسسة التشريعية بنفسها . 

يعتبر   ✓ ،الذي  العمومية  السياسات  تقييم  في  التشريعية  المؤسسة  بدور  وتتعلق   : الثالثة  الملاحظة 

جد هام  اختصاص  وهو   ، الدستور  بمقتض ى  لها  منح  جديدا  التأاختصاصا  من  يمكن  بحيث  في  ا  ثير 

والس الس  المنجزة  العمومية   في ياسات  بقوة  التدخل  من  يمكن  كما   ، المستقبلية  العمومية   ياسات 

الجوانب المتعلقة بتجويد العمل العمومي وضمان فعاليته وحكامته .إلا أن الإشكال الذي يطرح في هذا  

ا أن هذه  عمومية علم ى تقييم السياسات الالصدد هو قدرة هذه المؤسسة وبالشكل الذي تشتغل به عل

ال من  تتطلب  التشريعية  العملية  المؤسسة  تتوفرعليه  أن  مايصعب  والمهنية  التقنية  والخبرات  كفاءات 

 بالشكل الذي هي عليه اليوم .

أضف إلى ذلك أن ماتختص به المؤسسة التشريعية في مجال التقييم يبقى محصورا فقط ، كما سجل  

؛   الباحثين  الصادرةأحد  القرارات  السلطة  في  الدن  عن  مستوياتها  في  الفاعل التنفيذية  في  المتمثلة  ؛  يا 

الحكومي " أي أنها لاتتدخل في القرارات الصادرة عن الفاعل الرئيس ي في السياسات العمومية المتمثل في 

 المؤسسة الملكية .

اعتبرنا من خلالها   التي  الفرضية  أن  يتبين  عد  –وبالتالي  المعلى عكس  في  الدراسات  من    أن   –وضوع  د 

 في السياسات العمومية ، وإنما هي فقط مؤثر في هذه السياسات .  السلطة التشريعية ليست فاعلا

 1ثانيا : الجهزة الإدارية 

تلعب الأجهزة الإدارية في مجال السياسات العمومية دورا مهما في مجموعة من الأنظمة ، فهي تمارس العديد 

وخدما مرفقية  طبيعة  ذات  الوظائف  ووظائفمن  اقليمي  تية  محلية  ووظائف  هذه  انتاجية  وكل   ، ة 

ويتجاوز دور الادارة مهمة    المجموعات يتم التعبير عنها في السياسة العمومية  وفي توجهات النظام السياس ي ،

الوثيق   الاداري  الجهاز  لارتباط  يعود  ذلك  ولعل   ، العمومية  السياسة  رسم  عملية  في  التاثير  الى  التنفيذ 

التنفيذية في الدولة ، مما فسح لها مجال التاثير غير  ما جعله جزءا هاما من السلطة  لتنفيذية مبالسلطة ا

 في ارتباطها والسلطة التشريعية .  المباشر في صنع السياسة العامة للدولة

العمومية سواء على   السياسات  في  تعتبر مؤثرة بشكل كبير  أن هذه الأجهزة  تنبغي الاشارة   الصدد  وفي هذا 

مستوى تنفيذها ، فهي تلعب دور حيوي وهام لايستطيع  صياغة هذه السياسات ، أو على  توى تصور و مس 

ا فالجهاز   ، عنه  الاستغناء  سياس ي  نظام  المنفذ   اي  وهو   ، الحديثة  الدولة  في  الرئيس  العصب  يعد  لاداري 

بي العلاقة  تنظيم  تم  لذلك   ، السياسية  السلطة  تضعها  التي  للاهداف  فاعلية  االاكثر  الجهاز  لاداري  ن 
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ال  السلطة  وبين  الإجتماعية  وسلطته  الإدارة  النابعة من  القانونية  القواعد  الحديثة وفق  الدول  في  سياسية 

ف المجتمع السياس ي ، هذا ويكون الجهاز الإداري في ألأنظمة السياسية مسؤولا عن أمور عدة  لتحقيق أهدا

 نزيلها . تتعلق بتنظيم وتفسير وتطبيق السياسات العمومية وت

فيو  تنفيذ السياسات العامة ، وتحقيق المصلحة والمنفعة العامة بتباين الانظمة    يتباين دور الجهاز الاداري 

ويتوقف   نوعية  السياسية  وعلى  السياس ي  النظام  مؤسسات  من  مؤسسة  اي  في  الجهاز  هذا  دور  على  ذلك 

نازع  انت قائمة على التوازن او التفما اذا ك   العلاقة القائمة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،

على تحقيق متطلبات  في الاختصاص ، بالإضافة إلى مكانة الجهاز الإداري في المجتمع والكيفية التي يعمل بها  

المجتمع ،ففي  المغرب  تلعب هذه الأجهزة  دور مؤثر ثاني في هذه السياسات رغم أن هذا الدور غير معترف به  

 ك من المنطلقات التالية : ستورية وذل في النصوص الد

مجموع  تتو  • على  منتشرة  الإدارية  والمؤسسات  الهياكل  من  ومتنوعة  وكبيرة  واسعة  شبكة  على  فر 

الوطني مركزيا وجهويا وإقليميا ، كما أنها تغطي مجموع مجالات الفعل العمومي ، وتتوفر على  التراب  

 عدد كبير من الأطر العليا الإدارية والتقنية . 

اتتوفر على   • أن الأجهزة  : بحيث  تتوفر على معطيات وإحصائيات  المعلومة  أنواعها  لإدارية بمختلف 

فإن   وبالتالي  والقطاعي  المجالي  وتنوعها  ،بتعددها  العمومي  الفعل  مجالات  مختلف  في  ومعلومات 

ة ،  ات العموميالأجهزة الإدارية بما هي تتوفر على المعلومة بهذا الشكل ، فإنها تكون مؤثرة في السياس

 لذي تبنى عليه هذه السياسات لأن المعلومة هي الأساس ا

تمتلك الخبرة وذلك بفضل الكفاءات العملية المتعددة والمتنوعة التي راكمت تجارب وخبرات في عدة   •

العمومية   السياسات  في تصور ووضع  تمكن من ألإسهام  ، وهي  وإدارية  تقنية  مجالات وتخصصات 

الذي يمك، بل إن هذوتنفيذها وتقييمها   في نجاح تنفيذ أي  ه الخبرات هي الأساس  ن الإعتماد عليه 

 سياسة عمومية من عدمه.

المعطيات   • تجميع  من  تمكن  التي  والبشرية  واللوجسيستيكية  المادية  منها  سواء  الامكانيات  تمتلك 

  من ذلك هي  خلال مرحلة وضع السياسات العمومية ، وأيضا هو الأهم خلال مرحلة تنفيذها ، وأكثر

قة مع المعنيين بالسياسات العمومية ، وبالتالي تمتلك أيضا قوة التأثير  التي تكون في الواجهة وفي علا

 الإيجابي أو السلبي .

السياسات   في  هاما  مؤثرا  الإدارية  الأجهزة  تعتبر  ماسبق  على  وتأسيسا   ، الاعتبارات  لهذه  لكل 

هما   أساسيتين  وزارتين  منها  خاصة   ، الداالعمومية  الوزارة  الإدارية  الشبكة  بفضل  التي خلية  قوية 

تتوفر عليها والاختصاصات المعهود بها خاصة إلى الولاة والعمال ، وأيضا وزارة المالية التي تتحكم في 

السياسات   في  تأثيرا  الإدارية  الأجهزة  أول  الوزارتين  هاتين  يجعل  ،مما  كبير  بشكل  المالي  القرار 

 العمومية في المغرب . 

 اتمةخ
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سية ، وهي أنه بالرغم من أهمية الصلاحيات المتعلقة بالسياسات  ل ماسبق وصلنا إلى خلاصة أسا من خلا

العمومية، التي تتمتع بها السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، إلى جانبها المؤسسة التشريعية في المغرب . إلا أنه 

ف الملكية   المؤسسة  هو  والمركزي  الرئيس ي  الفاعل  اليبقى  صناعة  الشأي  بلورة  و  العمومية  العام سياسات  ن 

التاريخية  الوقائع  تؤكده  ما  وهو   . للدولة  العامة  السياسات  مختلف  تهم  التي  التنفيذية  القرارات  وصناعة 

والسياسية والدستورية ، التي نصت على مجموعة كبيرة من الاختصاصات التي تمارسها هذه المؤسسة المركزية 

،  في الحقل السياس ي التاريخ    المغربي  الش ئ الذي يمثل خصوصية  وتستمدها من ثلاثية  والمقدس والقانون وهو 

 مميزة للنسق السياس ي المغربي .
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 لائحة المراجع المعتمدة 

 المراجع باللغة العربية  

   ، ) عبد    مراجعة د . فانسون لوميو " دراسة السياسات العامة ، الفاعلون وسلطتهم " )ترجمة خالد فريد

سلسلة     ، إحزرير  العدد  الكالمالك  جامعة   36تب  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  منشورات 

 (    2004، مراكش ) 36القاض ي عياض مراكش ، سلسلة الكتب ، العدد 

  2018بيير مولر/ السياسات العمومية  /ترجمة عبد المالك احزرير الطبعة    

   أندرسون السيجيمس  صنع  ا"  عامر  ترجمة   " العمومية  والتوزيع  اسات  للنشر  المسيرة  دار  لكبيس ي 

    2002عمان ، الطبعة الثانية            والطباعة 

  2018محسن الندوي " مفاهيم اساسية في السياسات العمومية " الطبعة الاولى   

   للا منهجية  مقاربة   ، العمومية  السياسات  تحليل  إلى  مدخل  عروبي  بالممحمد  لمام  منها    تمر  التي  راحل 

   2019العمومية وفهم الأسس النظرية للتغيير الذي يطالها " الطبعة الأولى سنة السياسة 

 .   لنيل    بوكرين اطروحة   الحمراء،  الساقية  العيون  جهة  الترابية  العمومية  السياسات  تقييم   ، تفرح 

 .2021ء  الدكتوراه في الحقوق ، جامعة الحسن الثاني الدار البيضا

 المدنيم المجتمع   " التجاني  الديمقراطية    صعب  ممارسة  ظل  في  ،الأدوار  العمومية  السياسات  ورسم 

، دراسة مقارنة   ،  التشاركية  السعدي  المالك  ، جامعة عبد  العام  القانون  في  الدكتوراه  لنيل  " أطروحة 

  2019 –  2018السنة الجامعية 

 بي ، إصدارات المجلة المغربية  ة في القانون البرلماني المغر وظائف دراساحمد بوز " البرلمان المغربي البنية وال

  2016للعلوم السياسية والاجتماعية ، عدد خاص دجنبر 

   الإله سطي " صناعة القرار السياس ي " بحث في المؤسسة والمؤسساتية بالنظام السياس ي بالمغرب ، عبد

  2017 دار نشر المعرفة ، طبعة 16سلسلة دراسات وأبحاث ، 

 وا  عبد الأمة  ممثل   " لزعر  ،العدد  المنعم  نظر  وجهة  دفاتر   ، بالله  العالية  النجاح    32لسدة  مطبعة   ،

  2015الجديدة الطبعة الأولى 

     محمد أشركي " الظهير الشريف في القانون العام المغربي ، دار الثقافة الدار البيضاء ، مطبعة النجاح

  1983الجديدة 

 كي  " ساعف  اللة  الق عبد  يصنع  الحف   ، العربية  الأنظمة  في  )تحرير  رار  مسعد  نيفين  في   ، المغربية  الة 

العربية درا الأنظمة  في  القرار  ( كيف يصنع  ،  وتنسيق  ، سورية  السودان   ، الجزائر   ، الأردن   : سة حالة 

ولى بيروت  العراق ، الكويت ، لبنان ، مصر ، المغرب ، اليمن ، مركز دراسات الوحدة العربية ، الطبعة الا 

2010  

 . اختصاصات  " ازواغ  الدراسات    محمد  دبلوم  لنيل  رسالة   " المغربي  الدستوري  النظام  في  الدولة  رئيس 

 1984في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، الرباط ، السنة الجامعية  العليا المعمقة 
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 لة والجماعات الترابية  ة بين الدو عدنان الزروقي"  السياسات العمومية والمسالة الترابية" اشكالية العلاق

، السنة الجامعية  ، اطرو  العام ، جامعة الحسن الاول سطات  القانون  في  لنيل الدكتوراه    –  2018حة 
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 2.22.431رقم  يدالصفقات العمومية بالمغرب طبقا للمرسوم الجد

Public procurements in Morocco according to the new decree nr 2.22.431 

 مريم الحيداوي 

 طالبة باحثة في صف الدكتوراه تخصص قانون خاص بجامعة القاض ي عياض مراكش 

 

 الملخص: 

انونية قتضيات الق" تطرق إلى مجموعة من المالصفقات العمومية بالمغرب طبقا للمرسوم الجديدإن موضوع "

تقسيمها إلى نقطتين أساسيتين، الأولى ترتبط بأنواع الصفقات العمومية، بينما النقطة    الأساسية، والتي عمدنا

 الثانية تتجلى في مساطر إبرام عقود الصفقات العمومية.

 فبالنسبة للنقطة الأولى تناولنا بالتفصيل كل من: 

 المراد إنجازه،  نوع العمل تبعا للتنوع في طبيعة أعمالها أي بحسب -

 يذها  فحسب طرق تن-

 كيفية تحديد تسديداتها المالية أي بحسب الأثمان.-

العادية  المساطر  إلى  تنقسم  والتي  العمومية،  الصفقات  إبرام  مساطر  إلى  تطرقنا  الثانية  للنقطة  بالنسبة  أما 

 والاستثنائية. 

المر  الإدارة،  العمومية،  الصفقات  المفاتيح:  الجديدالكلمات  العادسوم  المساطر  والاستثنائ،   ،الإجراءاتية،  ية 

 يدات ، التور التسديدات المالية، الأثمان

Abstract:  

The issue of public procurements in Morocco, according to the new decree, touched on a set of 

basic legal provisions, which we have divided into two main points, the first related to the types of 
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public procurements, and the second reflected in the procedures for concluding public 

procurement contracts. 

As for the first point, it is dealt with in detail by: 

-According to the diversity in the nature of its work, i.e., according to the type of work to be 

accomplished, 

-Methods of implementation how to determine its financial payments, i.e., to prices. 

As for the second point, we touched on the procedures for concluding public procurements, 

which are divided into ordinary and exceptional. 

Keywords : Public procurements, Management, New Decree, Ordinary and 

exceptional rulers, Procedures, Payments, Prices, Supplies 
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 مقدمة:

ب    القيام  أجل  من  للإدارة  المخولة  الآليات  من  آلية  العمومية  الصفقات  المتمثلةتعد  في   مهامها  أساس ي  بشكل 

  1المواطنين والمواطنات.  وإشباع مختلف حاجيات نفعة العامةتحقيق الم

يقوم     إدارية  إطار عقود  في  الخواص  التعاقد مع  إلى  تلجأ  أن  الإدارة  بد من  الغاية، فلا  ومن أجل تحقيق هاته 

أو تسليم   إنجاز أشغال، تقديم خدمةو خدماتيا بــ )بموجبها المتعاقد مع الإدارة الذي قد يكون موردا أو مقاولا أ

 2قابل مادي. ريدات(، وذلك نظير متو 

سنة      مرسوم  وهي  أساسية  محطات  بأربع  الأخير  العقد  خلال  العمومية  الصفقات  تنظيم  مر  ثم  1998وقد   ،

ثم مرسوم سنة  2007مرسوم سنة   إلى مرسوم2013،  في شعبان   2.22.431 ، وصولا  مارس   8)  1444الصادر 

 علق بالصفقات العمومية.( يت2023

بعض  لتفضيل  رة أن تخلق تمييزات قانونية ولا تمييزات واقعية إما  برام عقد إداري لا يجب على الإداومن أجل ا   

إذ لإعاقتهم،  أو  بين إبرام  تطلب  ي  المتنافسين  والمساواة  والشفافية  التنافس  مبادئ  احترام  العمومية  الصفقات 

الموهو  المرشحين   عليه  المغربي من خلال مرسما ركز  اشرع  الصفقات  لسنة  وم  تبنى هذه   2023لعمومية   الذي 

 المبادئ.  

 الإشكالية: 

"، يمكن طرحها على شكل سؤال كالتالي: ماهية الصفقات العمومية بالمغربإن الإشكالية التي يثيرها موضوع "   

 ة؟  ا إبرام الصفقات العموميفية التي يتم بهوالكي  أنواع الصفقات العمومية باعتبارها عقودا إدارية؟

التصميم  التطرق إلى مجموعة من النقاط القانونية الأساسية وفق    ن التساؤل المطروح أعلاه لابد من للجواب ع

 التالي:

 الفرع الول: أنواع الصفقات العمومية 

 الفرع الثاني: مساطر إبرام عقود الصفقات العمومية 

 

 
 . 15، ص 2015، 94: القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد محمد الأعرج   1
م المغربية، مطبعة النجاح الجديدة،  ل قضاء المحاكضائية، سلسلة عمت دراسات قني، منشورا، الجزء الثا2015و2014محمد بفقير: العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي   2

 . 31، ص  2016الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
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 صفقات العمومية الفرع الول: أنواع ال

 بقوة  مية من العقو تعتبر الصفقات العمو     
ً
عد إدارية

ُ
اة، حيث أن العقود المبرمة في هذا الإطار ت د الإدارية المسم 

 1القانون، ونجد أن المشرع المغربي يصنف الصفقات العمومية إلى ما يلي: 

 • تبعا للتنوع في طبيعة أعمالها أي بحسب نوع العمل المراد إنجازه 

 ا. هحسب طرق تنفيذ  •

 أي بحسب الأثمان.تها المالية • كيفية تحديد تسديدا

 الفقرة الولى: الصفقات بحسب طبيعة أعمالها 

إلى:     إلى طبيعة أعمالها  بالنظر  العمومية  الترابية ومجموعاتها والمؤسسات  الدولة والجماعات  تصنف صفقات 

 فقات الدراسات(.)صفقات الأشغال، صفقات التوريد، صفقات الخدمات، ص

ويمكن    المنظم للصفقات العمومية  2023من مرسوم    42من المادة    14فقرة  قانوني في الويوجد هذا التصنيف ال  

   .في هذا الإطار دوما أن نضيف صفقات الدراسات

 أولا: صفقات الشغال 

تهدف إل تنفيذ    المتعلق بالصفقات العمومية هي كل صفقة  2023من مرسوم    4صفقات الأشغال حسب المادة  

ال وجه  على  مرتبطة  بأشغال  ببناء  أو  خصوص  بهدمها  أو  بنائها  بإعادة  أو  بنية  أو  منشأة  أو  أو ناية  بإصلاحها 

 بتجديدها أو بتهيئتها أو بصيانتها أو بهما معا، وكذا بإعادة التشجير أو بتهيئة المساحات الخضراء. 

، وبين د أشخاصها العامة من جهةين الدولة أو أحوهكذا تحيل صفقات الأشغال على ذلك الاتفاق بين شخص

أجل قيام هذا الأخير ببعض الأشغال المحققة    قاولي القطاع الخاص فردا كان أو شركة من جهة ثانية، منأحد م

 للمنفعة العامة وذلك مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه في العقد. 

 

 
نظيم الإداري  ون الإداري، التامي: القانظر محمد كر س الاتجاه أن، وفي نف14، ص  2005، دار النشر الجسور وجدة، طبعة -دراسة مقارنة–ثورية العيوني: القضاء الإداري ورقابته على اعمال الإدارة   1

 . 2015والنشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 

 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.  2023من مرسوم  4أنظر المادة   2
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 ثانيا: صفقات التوريدات 

المادة      مقتضيات  العمومية،  المت  2023مرسوم  من  4حسب  بالصفقات  التور علق  عن فصفقات  عبارة  يدات 

 أو استئجارها مع وجود إمكانية اقتنائها.  عقود ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات،

بين:       التمييز  يجب  الصدد  هذا  العاديةوفي  التوريدات  السوق،  صفقات  في  توجد  منتوجات  التي تخص    وهي 

تقنية خاصة بصاحب المشروع،  تطلب مواصفاتتلك المرتبطة بمنتوجات تير العادية وهي صفقات التوريدات الغ

وهي ترتبط باستئجار تجهيزات، معدات، أدوات أو ما إلى ذلك ...في   ع خيار الشراء صفقات التوريدات الإطار مو

لمقدمة  ع أخذ الدفعات ا تاريخ محدد مسبقا. من اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة، مقابل ثمن متفق عليه م

 فة جزئية على الأقل.الاعتبار بص على الإيجار بعين

 ثالثا: صفقات الخدمات 

المش    المادة  حدد  بموجب  ماهيتها  المغربي  مرسوم    4رع  تغييره    2023من  تم  كما  العمومية  بالصفقات  المتعلق 

يمن وصفها أعمال خدماتية لا  إنجاز  يكون  في عقد  القانون  توري  وتتميمه بموجب  أو  دات ويشمل هذا  بأشغال 

 لى الخصوص: المفهوم ع

الأشغالا على  والإشراف  الدراسات  بأعمال  المتعلقة  خاصة   لصفقات  التزامات  الاقتضاء  عند  تتضمن  التي 

 مرتبطة بالملكية الفكرية. 

 •صفقات الخدمات العادية أي خدمات بدون مواصفات خاصة،

 خيار الشراء،• صفقات الخدمات المتعلقة بالإيجار بدون 

 ة وحفض التجهيزات، أعمال الصيانفقات الخدمات المتعلقة ب•ص

 •العقود المتعلقة بأعمال هندسية.  

 ابعا: صفقات الدراسات ر 
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الخدمات، فإن جانب اخر من     الدراسات جزءا من صفقات  يعتبر صفقات  الفقه الإداري  كان جانب من  إذا 

لصفقات المستقل  الكيان  على  يؤكد  الفقه  ويدر   هذا  ينالدراسات،  الذي  التصنيف  ضمن  تقسيم جها  إلى   ضر 

 1الصفقات العمومية بحسب طبيعة أعمالها.

وتكمن جدية هذا الموقف الأخير بالنظر إلى أهمية هذا النوع من العقود ضمن منظومة الصفقات العمومية من  

مقتض ضمن  خاصة  بمقتضيات  المغربي  المشرع  قبل  من  وتنظيمها  النظرية،  الجالناحية  المرسوم  من يات  ديد 

 ة.  الناحية القانوني 

 

 الثانية: صفقات بحسب طريقة التنفيذ الفقرة  

ظل  تخضع   في  تنفيذها  لطريقة  تبعا  العمومية  والمؤسسات  ومجموعاتها  الترابية  والجماعات  الدولة  صفقات 

ت قابلة فقات إطار، صفقاالمرسوم الجديد للصفقات العمومية بالمغرب إلى التنوع في طبيعتها والتي نجدها إما ص

 .2طية، صفقات محصصة ثم صفقات تصور وإنجازبأقساط اشتراللتجديد، صفقات 

 أولا: صفقات إطار 

الجديد للصفقات العمومية يمكن إبرام صفقات إطار عندما يتعذر  2023من مرسوم    3  7وتبعا لمقتضيات المادة  

الحد الأدنى مة، لكونها لا تحدد إلا  بغة توقعية ودائسلفا وبصفة كاملة تحديد كمية ووثيرة تنفيذ اي عمل له ص

ينة لا تفوق السنة والأقص ى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها، والتي يمكن طلبها خلال فترة مع

الجارية لإبرامها. ويجب تعيين الحدين الأدنى والأقص ى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو اي  

من    64ضعف الحد الأدنى، وقد حددت المادة    قص ى للأعماللا يجوز أن يفوق الحد الأعلى اعتبار أنه  مفاوضة  

 . 2المتعلق بالصفقات العمومية الأعمال محل صفقات الإطار من خلال الملحق رقم 2.22.431المرسوم رقم 

 ثانيا: الصفقات القابلة للتجديد 

 
 . 25، ص 2014،مزيدة ومنقحة الطبعة الثالثة الرباط،-يةطبعة الأمنمتيازاتها، مكريم لحرش: القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني نشاط الإدارة وا 1
 . 2013السنة الأولى، شتاء/ ربيع  –مجلة القضاء الإداري، العدد الثاني  2

 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.  2023من مرسوم  7أنظر المادة  3
 ات العمومية. الجديد المتعلق بالصفق 2023من مرسوم  6أنظر المادة  4



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
220 

المادة   العمالجد  2023من مرسوم    8وطبقا لمقتضيات  للصفقات  تيد  إبرام صفقات  الصفقات ومية يجوز  دعى 

وع تحديد الكميات مسبقا بأكبر قدر ممكن من الدقة، وكانت تكتس ي القابلة للتجديد إذا أمكن لصاحب المشر 

 طابعا توقعيا وتكراريا ودائم. 

لك  يدان الأشغال وذأبرز مثال لهذا النوع من الصفقات أشغال صيانة المساحات الخضراء والمحافظة عليها في م

 لقابلة للتجديد.عمال التي يمكن أن تكون محل الصفقات اص بلائحة الأ خا 3طبقا للملحق رقم 

 ثالثا: صفقات بأقساط اشتراطية 

الجديد للصفقات العمومية تحيل الصفقات بأقساط اشتراطية في القانون    2023من مرسوم  1  9تطبيقا للمادة  

لصفقة متأكد من  يكون صاحب ا  ى بالاعتمادات المتوفرة،لى قسط ثابت مغطالمغربي على الصفقات التي تنص ع

أقس أو  قسط  و  )أوامر(  إنجازه،  أو  )أمر(  تبليغ  و  جهة  من  الاعتمادات  توفر  على  تنفيذها  يتوفر  اشتراطية  اط 

بصفة بالخدمة تأمر بتنفيذها داخل الآجال المحددة في الصفقة، ويشكل القسط الثابت و الأقساط الاشتراطية  

العمل و تحدد تهم الصفقات بأقساط اشتراطية مجموع    قلة و وظيفية وعة أعمال متجانسة و مستمنفردة مجم

 محتوى كل قسط و ثمنه و كيفيات تنفيذه. 

 الفقرة الثالثة: صفقات بحسب الثمان

ع للمقاولة او يحيل مفهوم الثمن في مجال الصفقات العمومية على ذلك المبلغ المالي الذي يمنحه صاحب المشرو 

الخدمات مقابل  ا او  من  لمورد  أنجزه  لماما  تبعا  أو خدمات،  توريدات  أو  الصفقة   اشغال  تنص عليه مقتضيات 

 والأمر يترتب عليه تنوع وتعدد الصفقات من هذا النوع. 

 أولا: صفقات بحسب بنية وطبيعة الثمان

المادة      لمقتضيات  العم  142وفقا  للصفقات  الجديد  المرسوم  تقسيمن  يمكن  العمومية  ومية،  الصفقات  م 

 أثمان أحادية، أو بأثمان مركبة، أو بأثمان بنسب مئوية.الأثمان إلى صفقة بثمن إجمالي أو ب  بنية وطبيعة بحسب 

 صفقات بثمن إجمالي:  •

المادة         في  المشرع  اعتبرها  مجموع    14وكما  الجزافي  الثمن  فيها  يكون  التي  الصفقة  هي  المرسوم،  من 

  ى أساس تفصيل المبلغ الإجمالي ويرصد ن الجزافي علة، ويتم احتساب هذا الثممال موضوع الصفقالأع

 
 لصفقات العمومية. الجديد المتعلق با 2023مرسوم من  9ادة أنظر الم 1
 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. 2023من مرسوم  14أنظر المادة  2
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الجزافية   الأثمان  مختلف  بجمع  الإجمالي  المبلغ  ويحتسب  جزافي،  ثمن  التفصيل  هذا  من  وحدة  لكل 

 المحددة لكل هذه الوحدات.  

 صفقات بأثمان أحادية: •

في الأعمال موزع التي تكون  بناء على بيان تقدير ة على وحدات مختويعني الصفقة  صاحب  ي مفصل يضعه  لفة 

 مختلفة مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح. المشروع، على وحدات  

 تحسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الاثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعليا حسب الصفقة.     

 : بثمن مركب صفقة •

اس ثمن إجمالي وعن الجزء  يؤدي عن جزء منها على أس  تتضمن أعمالاى صفقة بثمن مركب عندما  تدع 

 الآخر على أساس أثمان أحادية.

 من هذه المادة.  2و 1وفي هذه الحالة يتم تسديد المبالغ المستحقة كما هو منصوص عليه في البندين 

 

 

 صفقة بأثمان بنسبة مئوية: •

العمال  مئوية تطبق على مبلغ  بواسطة نسبة  ة عندما يحدد ثمن العمل  ثمان بنسبة مئويتدعى صفقة بأ

المنجزة فعليا دون احتساب الرسوم، والتي تمت معاينتها بصورة قانونية ودون احتساب المبلغ الناتج عن  

 مراجعة الأثمان ومبالغ التعويضات والغرامات المحتملة.

 ثانيا: صفقات بحسب صيغة الثمان 

قة بنفقات مراقبة تخضع لصيغ دية أو مركبة أو متعلمالية أو أحات العمومية سواء كانت إجإن أثمان الصفقا

إلى  الثمان  التأقيت، وتبعا لذلك يكون تقسيم الصفقات بحسب صيغة  أو  للمراجعة  أو قابلة  ثابتة  إما  متنوعة 

 مؤقت. الصفقة بثمن ثابت أو الصفقة بثمن قابل للمراجعة أو الصفقة بثمن  

 من ثابت: الصفقة بث •
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ف جاء  لما  المادة  وفقا  المرسوم  151ي  يمكن من  لا  عندما  ثابتا  الصفقة  ثمن  يعتبر  العمومية،  للصفقات  الجديد 

 تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.

 الصفقة بثمن قابل للمراجعة:  •

المادة   مقتضيات  حسب  للمراجعة  قابل  الصفقة  ثمن  يك  213يكون  عندما  المرسوم  نفس  ذلك  من  سبب  ون 

الاقتالتغ التقلبات  بسبب  فيير  خلال  تنفيذ  صادية  يساوي ترة  أو  أجلها  يفوق  التي  الصفقات  في  وذلك  العمل، 

 أربعة أشهر.

 الصفقة بثمن مؤقت:  •

بالمادة في   13عملا  الشروع  يتعين  بثمن مؤقت عندما  الصفقات  تبرم  العمومية،  للصفقات  الجديد  المرسوم  من 

أن   حين  في  العمل  الضتنفيذ  الشروط  و جميع  أصلي  ثمن  لتحديد  مس رورية  غير  بسببنهائي  الصيغة   توفاة 

 الاستعجالية التي يكتسيها العمل. 

 المطلب الثاني: مساطر إبرام عقود الصفقات العمومية

لا تتمتع الإدارة بالحرية في اختيار شكل التعاقد الذي تريد إبرامه، أو في اختيار الطرف الذي تسعى إلى التعاقد 

المشر م أن  إذ  بإحاطة حاعه،  قام  المغربي  إع  الإدارة  التعاقدجة  تبين كيفية   لى  القانونية،  الآليات  بمجموعة من 

دين معها من جهة، وطرق إبرام الصفقات العمومية من جهة ثانية. وهذا بغية حماية المال العام 
َ
اختيار المتعاق

 وضمان مبدأ المساواة بين المتعاملين مع الإدارة. 

 لمساطر العادية لفقرة الولى: اا   

الطر              العادية  إن  الطرق  ق  تلك  هي  العمومية  الصفقات  إطار  خلال  الأكثر  في  الإدارة  طرف  من  سلوكا 

 المباراة.و  تعاقدها مع الأفراد أو الشركات لإبرام صفقة عمومية ما، وهي نوعان: طلبات العروض

 أولا: طلبات العروض: 

فتح المجال أمام أكبر عدد أو وسيلة لرة عن أسلوب  عباوهي  صفقات العمومية،  ئيسية لإبرام التعتبر الطريقة الر 

 .لإدارةمن المتنافسين بهدف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح ا

 
 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. 2023من مرسوم  15أنظر المادة  1
 ية.صفقات العمومالجديد المتعلق بال  2023من مرسوم  13 أنظر المادة 2
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 1بق. طلب العروض بالانتقاء المس، و طلب العروض المحدود  طلب العروض المفتوح، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

 روض المفتوح طلب الع / 1

عندما يفتح في وجه كل من تتوفر فيه شروط المشاركة في هذه العلمية، فيسمح   عروض مفتوحا،يكون طلب ال

لكل مترشح بالحصول على ملف الاستشارة وبتقديم ترشيحه دون التمييز بين هذا النوع أو ذاك من المترشحين 

 .المتنافسين لصفقة من بيننتقاء الفائز بافي اوهي المسطرة التي تضمن شفافية أكبر 

 روض المحدود / طلب الع 2

في  للمشاركة  مقدما  الإدارة  تختارهم  معينين  أشخاص  على  يقتصر  فهو  المحدود  العروض  لطلب  بالنسبة 

المنافسة، ولا يمكنها أن تسلك هذا الأسلوب إلا بالنسبة للصفقات التي يقل مبلغها أو يساوي مليون درهم والتي 

وردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها أو لتعقدها أو لمقاولين والمد محدد من الا من طرف عديمكن تنفيذها إ  لا

 لأهمية المعدات التي يتعين استعمالها.

الآمر  من طرف  أو  المختصة  السلطة  من طرف  إدارية  إعداد شهادة  المحدود  العروض  طلب  إلى  اللجوء  يتطلب 

احب المشروع أن يستشير  ما يجب على صه المسطرة كلى اختيار هذسباب التي أدت إبالصرف المساعد توضح الأ 

 ( متنافسين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد تلبيتها.3ثلاثة )

 / طلب العروض بالانتقاء المسبق 3

الأعم تتطلب  عندما  المسبق،  الانتقاء  على  العروض  طلب  من  الأسلوب  هذا  الصفقةيعتمد  موضوع  ذلك،   ال 

ة وخصوصا المؤهلات التقنية والمالية فيتم القيام بانتقاء للمترشحين في مرحلة بيعتها الخاصعقيدها أو ط بحكم ت

 أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع عروضهم.

 ويعتمد طلب العروض بأنواعه الثلاثة على المبادئ التالية:

 •   الدعوة إلى المنافسة،       

 ة،ي جلسة عموميفتح الأظرفة ف  • 

 ض من طرف لجنة طلب العروض، فحص العرو    •       

 
 . 740، ص.  1997لأعلى في ذكراه الأربعين، جلس الأعلى، منشورات المجلس اة قضاء الممجل  1
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 •   اختيار العرض الأكثر أفضلية من طرف لجنة طلب العروض،       

 1•   قيام صاحب المشروع بتبليغ الثمن التقديري إلى لجنة طلب العروض.        

 ثانيا/ المباراة: 

المشرع   تناولها  المباراة  مإن  الثاني  المتعلق  بالفصل  الرابع  الباب  إبرام ن  وتتعلق،   بمساطر  العمومية  الصفقات 

، إما، بتصور مشروع، بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به،  2023من المرسوم الجديد  2  66بحسب المادة  

لأمر ع عندما يتعلق اإنجازه، أو بتصور وإنجاز مشرو بتصور مشروع وإنجاز الدراسة المتعلقة به وتتبعه ومراقبة  

 .2023من المرسوم الجديد  113ا في المادةالمنصوص عليهبصفقة تصور وإنجاز 

الوطني،  وتهم الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع مباراة، على وجه الخصوص المجالات المتعلقة بإعداد التراب

 از. التعمير، أو بالهندسة، وصفقات تصور وإنج 

 لاستثنائية الفقرة الثانية: المساطر ا

تب  يمكن نائي لا يعتمد فيه على طلب العروض أو المباراة لسبب يرجع إلى رم بشكل استثللصفقات العمومية أن 

خصوصية الإدارة العارضة للصفقة وحساسية وظيفتها داخل الدولة أو لطبيعة الأعمال المراد إنجازها تتطلب  

 د.ساطر العادية في التعاققة بعد اتباع الم أو لعدم التوفق في إبرام الصف طرقا خاصة في التعامل،

هنا    مرسوم  ومن  نص  لها    2023فقد  وجعل  الحالة  هذه  في  المتبعة  المسطرة  على  العمومية  للصفقات  المنظم 

 (. ثانيا( ثم الأعمال بناء على سندات طلب )أولانوعين: المسطرة التفاوضية أو الصفقات التفاوضية )

 قات التفاوضية(أولا: المسطرة التفاوضية  الصف

 
 مهام لجنة طلب العروض القيام بما يلي:  والجدير بالتنويه أن من 1

 تقوم لجنة طلب العروض بالمهام التالية: 

 المتنافسين في جلسة عمومية  فتح أظرفة-1

 مغلقة  فسين في جلسةتقييم عروض المتنا-2

 ك بالكيفية التالية :وض من أجل اختيار أحسنها، وذلترتيب العر -3

 . والخدمات والتوريدات أقلها ثمنا بالنسبة لصفقات الأشغال  - 

 في صفقات خدمات الدراسة. ومالياالأحسن تنقيطا تقنيا -  

 ثم القرعة في حالة التساوي. -   

 أيام بعد انتهاء أشغال اللجنة  5الصفقة و ذلك خلال أجل   مضمونة من أجل إتمام إجراءات اسطة رسالةإخباره بو  ئل الصفقة, والإعلان عن صاحب أفضل عرض أي نا-4
 العمومية. الجديد المتعلق بالصفقات 2023من مرسوم  66أنظر المادة  2
 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. 2023من مرسوم  11أنظر المادة  3
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لمنا كعمل  المفاوضة  اتعرف  الشؤون  اتفاق  قشة  إلى  الوصول  بهدف  الأطراف  من  العديد  أو  طرفين  بين  لعامة 

وتتدخل المفاوضة في المرحلة ما  .يرض ي كلا الطرفين. وتندرج المفاوضة في إطار مسلسل طويل غايته إبرام اتفاقية

محتوى    تسمح بتحديد  بعد بروابط تعاقدية، وهيراف قد التزموا  أي في لحظة لا يكون فيها الأط   قبل التعاقدية.

 .وأنماط العقد المستقبلي

وفي إطار الصفقات التي تبرمها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بالمفاوضة أو التفاوض نجد نوعين من  

ودعوة   مسبق  بإشهار  التفاوضية  الصفقات  التفاوضية  الصفقات:  والصفقات  ودعوةللمنافسة،  إشهار   دون 

 للمنافسة مسبقا.

 ية بإشهار مسبق ودعوة للمنافسةفقات التفاوض / الص1

على  التفاوضية،  الصفقات  إبرام  من طرق  هي طريقة  المنافسة  إلى  بإشهار مسبق ودعوة  التفاوضية  الصفقات 

 ب لجدوى أو أن صاحم الصفقات التي اعتبرت عديمة ااعتبارها طريقة استثنائية تلجأ لها الإدارة من أجل إبرا

ر في إنجازها. مر بأعمال الأ الصفقة، سواء تعلق الأ   شغال أو التوريدات أو الخدمات، قص 

الحالات الممكن أن تكون موضوع صفقات تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة، وهي    1  89تناولت المادة  

الجدو  كانت موضوع مسطرة طلب عروض فتم إعلانها عديمة  التي  المالأعمال  الشروط  في ى وفق  نصوص عليها 

وى والمادة فيما يخص طلب العروض عديم الجد  45، سيما المادة  2023المرسوم الجديد  من  2  65و  45  المادتين

 حينما يتعلق الأمر بطلب العروض بالانتقاء المسبق.   65

لأصلية ردة في الصفقة ابالإضافة إلى الأعمال التي يعهد صاحب المشروع بتنفيذها إلى الغير حسب الشروط الوا

 .صاحب الصفقة على إثر تقصير من

 الصفقات التفاوضية دون إشهار ودعوة للمنافسة مسبقا  /2

لتفاوضية دون إشهار ودعوة للمنافسة مسبقا هي مسطرة استثنائية تلجأ لها الإدارة بصفة مباشرة الصفقة ا   

أو   الجدوى  عديم  عروض  طلب  موضوع  لها  اللجوء  يكون  أن  الصفقة  دون  بل  أن صاحب  إنجازها  في  تقاعس 

اتقت أو أضيها حالات  للمنافسة المسبقين  التي يستحيل وفقها الإشهار والدعوة  نها أعمال من طبيعة  لاستعجال 

 
 ق بالصفقات العمومية.ديد المتعلالج 2023م من مرسو  89ة أنظر الماد 1
 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.  2023من مرسوم  65و45المادتين أنظر  2
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التقنية والمالية مقارنة  بناء على مؤهلاتهم  المتنافسين  التفاوض  بالسرية، وبموجبها تختار لجنة  طبيعتها محاطة 

 صاحب المشروع.  نجازها لصالحالخدمات المتنافس بشأن إو التوريدات أو مع طبيعة الأشغال أ 

 ثانيا/ العمال بناء على سندات طلب: 

ال سندات  إطاره تعتبر  في  الإدارة  تجري  حيث  المباشر  الاتفاق  من  نوعا  التفاوضية  الصفقات  جانب  إلى  طلب 

إلى ترتيبات ترى أنها تحقق فائدة لها   ب  قد، وتساومه بنفس الأسلو مع الطرف المتعامفاوضات تخلص في النهاية 

 ل به الأفراد في نطاق القانون الخاص وبكامل الحرية. الذي يتعام

ل بين كل من صاحب المشروع من جهة وشخص ذاتي أو اعتباري من جهة أخرى، يدعى مقاولا أو وهي عقود بمقاب

 موردا أو خدماتيا. 

لي المحدد  ز السقف الماام بخدمات. دون أن يتجاو توريدات أو القي ويهدف هدا العقد إلى تنفيذ أشغال أو تسليم   

 لإبرام الصفقة العمومية. له في السنة. كما أنه يتم تكوينها دون الشكليات الضرورية 
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 خاتمة:

 لقد حدد المشرع مختلف أنواع الصفقات العمومية إلى جانب الإجراءات التي يجب اتباعها، والمبادئ التي يجب

ها، انطلاقا من مرحلة تحضير الصفقة إلى غاية الانتهاء  مختلف مراحل  ال الصفقات العمومية عبر مراعاتها في مج

تنفيذها. وأهم هذه المراحل بالنسبة لموضوع الصفقات العمومية هي مرحلة إبرام الصفقة العمومية وكيفية من  

وما يمكن اء تتعلق بهذه المرحلة،  حة في ساحة القضاختيار المتعامل المتعاقد. نظرا لكون معظم القضايا المطرو 

 اوزات ومخالفات يعاقب عليها القانون يقوم به الموظفون العموميون المكلفون بإبرام الصفقة من تج أن 

وفي هذا الإطار فإننا نقترح أن يتم الارتقاء بالنص القانوني المنظم للصفقات العمومية إلى درجة قانون تشريعي 

التنفيمع ترك المجا  للنظر فيما هو تقني  ل للسلطة  نقترح على المشرع إحداث مدونة خاصة    وتفصيلي، كماذية 

تت العمومية  أهمية  بالصفقات  من  يكتسيه  لما  نظرا  الحساس  الموضوع  بهذا  المتعلقة  الجوانب  مختلف  ضمن 

 خصوصا أن له علاقة مباشرة بالمال العام. 
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 ات الحمائية القضائي في مجال الضمان العمل

 للموظف العمومي بالمغرب 

Judicial Work in the Field of Protection Guarantees 

for Public Servants in Morocco 

 الدكتور عادل عيدون 

 باحث في القانون العام والعلوم السياسية 

 الملخص :    

المؤطرة القانونية  المنظومة  ال  تضم  الموظف  حملعمل  ضمانات  بالمغرب  أن  عمومي  يجب  لها  ائية  تمتثل 

الضوابط  وفق  يصدر  أن  يجب  التأديبي  فالقرار  بالمشروعية،  متسمة  قراراتها  تكون  حتى  العمومية  الإدارات 

"ضمانات  ب  يسمى  فيما  بها  المعمول  للإجراءات  تام  احترام  وفي  عليها،  وعدم    المنصوص  العادلة"،  المحاكمة 

الضواالامت لهاته  استعثال  في  تجاوزا  يعتبر  يبط  السلطة  المحاكم  مال  طرف  من  للإلغاء  التأديبي  القرار  عرض 

الإدارية )الابتدائية والاستئنافية( صاحبة الاختصاص للنظر في هكذا قضايا. إذ يسجل للقضاء الإداري المغربي 

بالإلغاء   والمستمر  الدائم  المعيبةتصديه  التأديبية  القرارات  مخت  لكل  عن  العمومية؛  الصادرة  الإدارات  لف 

للمكتس ت الرؤساء  حصينا  طرف  من  كل شطط  من  العمومي  للموظف  القانونية  الحماية  لتكريس  الرامية  بات 

 الإداريين.   

 الإلغاء. –لطة تجاوز الس  – المحاكم الإدارية –القرارات التأديبية  –الموظف العمومي الكلمات المفتاحية: 

    Abstract :   

The legal system framing the work of public servants in Morocco includes a set of protection 

guarantees that the public administration must comply with to attain ligitimacy .The disciplinary 

decision must be issued in accordance with the prescribed regulations respecting all applicable 

procedures to enjoy what is called ' the guarantees of a fair trial'. Not abiding by these regulations 

and procedures is regarded a misuse of power that could compromise the descimplinary dicision 
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and lead to its abolishment by the administrative courts (trials or appeals) with jurisdiction over 

these related cases. In this regard,  Morocco's judiciary has interfered repeatedly and continously 

to abolish the flawed disciplinary decisions issued by various public administrations, to preserve 

the gains achieved, and to reinforce the legal protection for Moroccan public servants against any 

excesses by their administrative heads. 

Key Words: public servants - disciplinary decisions - administrative courts – misuse of power – 

abolish 
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 قديععععم: ت

لعناصر التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، حيث يهدف إلى ردع الموظف المخالف؛ ديب من أهم ا يعد نظام التأ

ممارسته  أثناء  عاتقه  على  الملقاة  بالالتزامات  والإخلال  الإدارية،  الضوابط  تجاوز  حالة  في  للآخرين  عبرة  وجعله 

 .لوظيفته

ال نظام  اعتبار  التأديب  يمكن  المنظمة مجموعة  القانونية  الرق   قواعد  للقيام  لأحكام  العمومي  ابة على الموظف 

بواجباته بما يكفل حسن سير المرفق العمومي، وحماية الوظيفة العمومية، وتحقيق المصلحة العمومية، وأخذ 

أن   باعتبار  العمومية. وذلك  الوظيفة  إخلاله بشرف وكرامة  أو  النظام  بمخالفته  االمقصر  يفنظام  رض لتأديب 

أو العمل داخل جماعة منظمة، وتتولى تطبيقه جهة معينة بحكم النظام لوك الأفراد  بموجبه الجزاء لضبط س

 وفقا لإجراءات وضمانات وضوابط لغرض الجزاء أو العقاب الإداري. 

أو   تشريعية  أو  دستورية  سواء  نصوص  عدة  في  بالمغرب  القانوني  إطاره  التأديب  نظام  هكذا  تنظويجد  يمية، 

الدستور   71الفصل  ينص   الصلا   أن  1من  بين  الأساس ي من  النظام  مجال  في  التشريع  للبرلمان  المخولة  حيات 

والعسكريين،  المدنيين  للموظفين  الممنوحة  الأساسية  الضمانات  إلى  بالإضافة  العمومية،  للوظيفة  العمومي 

يب،  لتأديبية وإجراءات التأدمنه للعقوبات ا  لخامسخصص الباب ا  2والنظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية 

لطة المختصة بالتأديب، بالإضافة إلى الضمانات المقررة للموظف الخاضع للتأديب. كما أحال الفصل  وكذا الس 

مرسوم   14 الجماعات   1977شتنبر    27من  لموظفي  الأساس ي  النظام  المتعلقة   3بمثابة  المقتضيات  تطبيق  على 

 
لسنة    -1 المغربية  المملكة  رقم  2011دستور  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  في    1.11.91،  ل    1432شعان    27صادر  ،  2011يوليوز    29الموافق 

 .2011يوليوز  30 بتاريخ 5964سمية عدد بالجريدة الر المنشور 
كما تم تعديله   1958فبراير    24)  1377شعبان    4، في  1.58.008لأساس ي العام للوظيفة العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  النظام ا  -2

 .914، ص: 1958أبريل   11، بتاريخ 2372وتتميمه(، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
أكتوبر   31بتاريخ    2.80.255كما تم تعديله وتتميه بالمرسوم رقم    1977تنبر  ش  27الموافق ل    1397شوال    13  بتاريخادر  ص  2.77.738مرسوم رقم    -3

 .2728، ص: 3387، بمثابة النظام الأساس ي لموظفي الجماعات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1986دجنبر  2بتاريخ  2.85.265والمرسوم  1980
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ج التي  فيبالتأديب،  الأساس ي  اءت  العموم  النظام  للوظيفة  موظفيالعمومي  على  بعض    ية  باستثناء  الجماعات 

 ومسألة تشديد العقوبة. 1المقتضيات المتعلقة بتكوين المجلس التأديبي 

إلى حرمان   أثره  يمتد  الذي  الجزاء  توقيع  تمكنها من  التأديبية من سلطات واسعة،  الهيئات  به  تتمتع  لما  ونظرا 

من   و الموظف  وفقمزايا  عديدة  تأ  ظيفية  محددة  تأديبية  الاعمسطرة  بعين  الخطأ  خذ  أو  الهفوة  طبيعة  تبار 

التأديبية للموظف ضمانات في مواجهة سلطات الهيئة   المرتكب، فقد كان من الضروري أن تكفل تلك المسطرة 

من الإنقاص  يؤدي  له ضوابط  تتوافر  أن  يتعين  التأديبي  الجزاء  فإن  وعليه  إلى  التأديبية.  تمثلها  لما  تلك  بطلانه  ه 

 ديب واجبة الاحترام. للخاضع للتأ الضوابط من ضمانات

في حد ذاتها   التي تشكل  العديد من الإجراءات المسطرية  التأديب ومحله تخفي  الفاصلة بين سبب  إن المسافة 

تشكيله من   د قواعدضمانات للموظف سواء قبل انعقاد المجلس التأديبي أو أثناء أو بعده، هذا الأخير الذي تع

العام ضمانا لحسن سير النظ التأ   ام  الذي يدعى  2ديبية الجلسة  تأديبي للموظف  ، فالبداية تقتض ي إعداد ملف 

والمكان المحددين من طرف   الزمان  في  تكون سرية  التي  التأديبية  الجلسة  وينبغي عقد  لإعداد دفاعه ودفوعاته. 

 لمجلس.ة أرباع أعضاء ا في ثلاث الإدارة، شرط توفير النصاب القانوني المحدد

من الانتهاء  إل  وبعد  الملف  الاستماع  تحقيق  مقتضيات  تحتج  لم  وإذا  المجلس،  أعضاء  أو  دفاعه  أو  الموظف  ى 

المنصوص عليها   العقوبات  تراتبية  اللازم وفق  التأديبي  اقتراح الإجراء  يتم  الشهود  إلى  أو الاستماع  ببحث  للقيام 

الاعتب بعين  ويؤخذ  التأديب  ار سوابققانونا.  إنز الموظف  قرار  اتخاذ  أثناء  اية  العقوبة  عليها  ال  والموافق  لمقترحة، 

 بالتراض ي بين أعضاء المجلس وبعد قرار اتخاذها تعليلا موضوعيا.  

 
بدو   -1 اتقوم  المجلس  اللتأدر  الاعيبي  المتساوية  الادارية  رقم  لجان  بموجب مرسوم  المنظمة  في    2.59.0200ضاء  باللجن  1959ماي    5المؤرخ  المتعلق 

بتاريخ    2.353الإدارية المتساوية الأعضاء المغير والمتمم بموجب المرسوم رقم    في شأن أحكام  2003يونيو    11الموافق ل    1424ربيع الآخر    10الصادر 

  .جماعات ومستخدمي المؤسسات العموميةموظفي الإدارات العمومية وال بتمثيلعلق متفرقة تت
، 2012شايب أناس عبد الالاه، "الضمانات الممنوحة للموظف عند تعرضه للتأديب مساهمة تحليلية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،    -2

 .  73، ص: 103عدد 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
233 

بالتزاماته   إخلاله  أثناء  الموظف  لمواجهة  الإدارة  تمتلكها  التي  الفعالة  الضمانة  تلك  هو  التأديب  كان  وإذا 

فال التيع  1قضاء الوظيفية،  الضمانة  لمو تبر  الموظف  بها  يستعين  الإدارةي  حالة    اجهة  في  حقوقه  عن  وللدفاع 

عدم  بعيب  القرار  يتسم  عندما  الإداري  القضاء  يتدخل  لذا  السلطة  استعمال  في  الشطط  أو  التعسف 

ذ ند استنفا المشروعية. ونظرا للضرر الذي قد تحدثه بعض العقوبات الصادرة عن السلطة التأديبية وخاصة ع

ال لكل  قانوناالموظف  له  المتاحة  الدفاعوسائل  الجهات    ، كحق  إلى  التظلمات  التأديبي، ورفع  المجلس  أمام  مثال 

المختصة، فإنه غالبا ما يلجئ في النهاية إلى القضاء من أجل إنصافه؛ حيث أن القاض ي يبسط رقابته على كافة 

التأديبي للقرار  المكونة  م2العناصر  والتأكد  احتر ،  مدى  المن  الضمانات  الام  صدور  قبل  للموظف  قرار  قررة 

 ي.التأديب

"إلى أي حد ساهم العمل القضائي، في صيانة الضمانات الحمائية    من كل هذا يمكن طرح الاشكالية التالية:

 ".للموظف العمومي، وتكريس النهج الحقوقي المتسمة به النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية بالمغرب 

الاشكالية  ولدراسة الوص  هاته  المنهج  على  التحليلي،سأعتمد  محوريين،   في  من  للدراسة  ثنائي  تقسيم  تبني  مع 

سأخصص الأول لدراسة وتحليل تعامل القضاء مع الضمانات الحمائية قبل عرض الموظف على أنظار المجلس  

 لمجلس.  التأديبي، والثاني لتعامله )القضاء( أثناء مثول الموظف أمام هذا ا

 لس التأديبي ول أمام المجمانات الحمائية قبل المثحور الول: الضالم

المخالفات   في  رأيه  لإبداء  للاجتماع  التأديبي  المجلس  استدعاء  الإدارة  على  فيها  يتعين  التي  للحالات  اعتبارا 

القانوني الضمانات  تتضمن مجموعة من  إجراءات مسطرية  الثاني(، هناك  )الفرع  الموظف  ة المرتكبة من طرف 

أساسا في حقه في العلم بالمخالفات المنسوب إليه   وتتمثلونية،  ن الجلسة قانى الإدارة احترامها لتكو التي يتعين عل

 من خلال استفساره، وإخطاره واطلاعه على الاختلالات المتابع بها )الفرع الأول(.  

 
الإ   تعتبر   -  1 التي المحاكم  إحداثه  دارية  قانون  تم  بمقتض ى  االمحدث    41.90ا  القضائية  الجهة  هي  الإدارية،  شرعية  للمحاكم  في  بالنظر  لمختصة 

أ  -التأديبية–القرارات الإدارية   لها: "تختص المحاكم الإدارية  القانون المحدث  تنص عليه المادة من  في إطار دعوى الإلغاء، وذلك ما  إليها  يضا  الموجه 

 ". من هذا القانون  44ادة وفق شروط منصوص عليها في الم ت الإداريةية القرارابفحص شرع
 . 220، ص: 2010ة، "الوظيفة والموظف في القانون الإداري المغربي"، الطبعة الرابعة الحاج شكر  -2
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 ا الفرع الول: استفسار وإخطار الموظف بالمخالفات الإدارية المتابع من أجله

النظام للوظيفة    بمقتض ى  العام  تت الأساس ي  االعمومية،  السلطة  التسمية متع  لها حق  إحالة    1لتي  بصلاحية 

ملف كل موظف تابع لها على أنظار المجلس التأديبي كلما تبين لها أن الموظف ارتكب فعلا مخلا بالنظم الإدارية  

 أو التوبيخ.  والضوابط النظامية يقتض ي اتخاذ في حقه عقوبة أشد من الإنذار

المو   هذا  يتولى  لهذا،  نتبعا  دراسة  المخالفة جلس  الإداري،    وع  ملفه  على  والاطلاع  للموظف،  المنسوبة 

واستدعائه للمثول أمامه قصد إبداء رأي في المنسوب إليه، وذلك في إطار الإجراءات المسطرية القانونية، غير أن 

لإدارية، للمخالفات ا يه المشكلة للركن الماديعال المنسوبة إل الإدارة ملزمة قبل ذلك باستفسار الموظف حول الأف

 ذا إخطاره للمثول أمام المجلس التأديبي.وك

 أولا: استفسار الموظف 

من النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية ضرورة إشعار الموظف الذي تنسب إليه    67يستوجب الفصل 

 نه من تقديمإلا بعد تمكيز لها اتخاد قرار إداري  أجله؛ إذ لا يجو السلطة التأديبية خطأ معينا تتوقع معاقبته من  

بمعلومات   الإدلاء  ولربما  نظره،  وجهة  على  الإدارة  إطلاع  حق  الموظف  تخويل  ذلك  ومغزى  بشأنها،  ملاحظاته 

التأديبية  السلطة  طرف  من  اتخاذه  المزمع  القرار  في  مؤثرة  تكون  قد  من  2وبيانات  فإنه  الأساس  هذا  وعلى   ،

يتضمن  ال أن  والوقاضروري  الظروف  والملابساالاستفسار  تشكئع  التي  الزمان ت  بتحديد  تأديبيا؛ وذلك  ل خطأ 

 .والمكان الذي وقع فيه الفعل أو السلوك المعتبر إخلالا بالواجبات الوظيفية ومتطلباتها

للقرارات الإ توبال تقرير الإلغاء  في  يتردد  المخالفة  دارية الصادرة برتيب على ما سبق، فإن القضاء الإداري لا 

با الخاص  أكدته  بالاستفسار،  للقيد  ما  لقراراتها، وهذا  الإدارة  يتعين مراعاته قبل إصدار  عتباره إجراء جوهريا 

  حيث أن عدم استفسار المعني بالأمر   25/ 04/ 1994بتاريخ    12/ 96المحكمة الإدارية بمكناس في حكمها تحت رقم  

 
 من النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية.  65الفصل  -1
 .مية" ظيفة العمو تأديب في الو فاطمة الغازي، "ضمانات ال -2

adala.justice.gov.ma 
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بالتالي يكون القرار الذي  و   طرة معيبة،الانذار عليه يجعل المس   قبل توقيع عقوبةحول الخطأ المهني المنسوب إليه  

 .أصدر على إثرها معرضا للإلغاء

المؤيد للحكم المستأنف "لكن حيث    18-06-2020بتاريخ    373وهو ما تم تأكيده في قرار المجلس الأعلى رقم  

ي الإنذار  ق المستأنف عليه تنحصر فبة الصادرة في حإن محكمة الاستئناف لما تبين لها من وثائق الملف أن العقو 

من   66ذي يمكن اتخاذه من طرف الإدارة دون عرض الموظف أمام المجلس التأديبي طبقا لمقتضيات الفصل  ال

الصادر    1.09.213من الظهير الشريف رقم    21النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية، وكذا مقتضيات المادة  

ام الأساس ي لموظفي الأمن الوطني، وأن الإدارة نظالوطني والالمديرية العامـة للأمن  المتعلق ب  2010رفبراي  23بتاريخ  

وجهت برقية متعلقة بالعقوبة أعلاه بذات التاريخ الصادر فيه قرار الإنذار، ولم تدل أنها وجهت إلى المعني بالأمر  

الإدار  أن  واعتبرت  العقوبة،  تلك  الإقدام على  قبل  في حقاستفسارا  تسلك  لم  المشة  القانوني  المقتض ى  إليه  ه  ار 

 .1ه، تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغا" لا أع

 حق الإخطار  ثانيا: 

التأديبي من الضمانات الأساسية الممنوحة له، فالإدارة ملزمة   للمثول أمام المجلس  يعد استدعاء الموظف 

استدعاء رسالة  بالأ   بتوجيه  المعني  اإلى  المجلس  انعقاد  قبل  الجلسة  تتضلتأديبي،  مر  انعقاد  ومكان  تاريخ  من 

الاستدعاء   هذا  يكون  وحتى  فيه،  لبس  لا  صريح  بشكل  وذلك  التأديبي؛  المجلس  أمام  المثول  أسباب  إلى  إضافة 

 .2مجديا يجب إعطاء الموظف مهلة كافية حتى يستطيع أن يقدم مجمل ملاحظاته 

 
 . 2019/1/4/3454والصادر في الملف عدد  ،2020-06-18المؤرخ في  373جلس الأعلى رقم قرار الم  -1

https://juriscassation.cspj.ma / 
، ص:  2014يونيو -لثالث ماية، العدد اسات القانونيالصديق حيدة، "اخلاقيات المساءلة التأديبية في الوظيفة العمومية"، مجلة الأبحاث والدرا -2

241. 
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لليعتبر من الضمانفحق الإخطار   التي منحها المشرع  في    موظف، وهو ماات  حكم صادر عن المحكمة جاء 

بمراكش التأديبية    الإدارية  الضمانات  يحترم  لم  الأخير  هذا  لكون  فيه  المطعون  القرار  بإلغاء  قض ى  الذي 

 . 1المتمثلة في سابق الإخطار 

القرار   لقاعدة يترتب عنها إلغاءل مخالفة لهذه اأجل معقول، وك فإخطار المعني يبعث به إلى محل إقامته وداخل 

تبط به من قبل القضاء؛ وهو ما جاء في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش"... وحيث أن  المر 

من الطاعن بصفته موظفا عموميا... وإذا كانت قضيته قد عرضت على اللجنة المتساوية الأعضاء إلا أنه لا يوجد  

أبين وثائق   للمن المعني بالأمر قد وقع  الملف ما يفيد  الش يء الذي يعني أن استدعاؤه  اللجنة المذكورة،  ثول أمام 

حقوق الدفاع قد خرقت، وأن المقرر المطعون فيه بإدانة الطاعن، والحالة أنه لم يتمتع بالضمانات المنصوص  

 .2عه إلغاؤه" بالتالي وجب معليها قانونا يجعل هذا القرار متسما بتجاوز السلطة و 

س التأديبي قبل النطق بالعقوبات من الأمور الجوهرية التي تضفي  رض على المجلالقضاء يعتبر مسألة الع   إن

التأديبي صفة المشروعية  القرار  ، وهذا ما لا يتحقق عند عدم استدعاء الموظف. وهذا ما أكدته المحكمة 3على 

ف على "إحالة الموظ نص هذا الأخير على أن:    . حيث2012براير  ف  23بتاريخ    666رقم  الإدارية بالرباط في حكم لها  

المجلس التأديبي ضمانة له من أجل الدفاع عن نفس فيما توبع من أجل؛ وحيث إن ثبوت عدم استدعاء الإدارة  

دم ضية في غيابه، وفي عللمعني بالأمر من أجل المثول أمام المجلس التأديبي، وقيام المجلس المذكور بالنظر في الق

بتجاوز السلطة لعيب الشكل المتمثل في خرق حق الدفاع  لقرار متسما  ه في مناقشة ملفه يجعل اتمكينه من حق

 .من النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية" 67المنصوص علي في الفصل 

ن  المحكمة لما تبيجاء فيه "..... وأن  الذي    23-07-2020بتاريخ    550وهو ما سار عليه المجلس الأعلى في قراره رقم  

للمطلوب في النقض )المستأنف عليه( للمجلس التأديبي، ولا قيامها بتسوية   بت استدعاءهالها بأن الإدارة لم تث

الفصل   لنص  إعمالا  بتوقيفه،  العمل  فيه  جرى  الذي  اليوم  من  ابتداء  أشهر  أربعة  أجل  في  من   73وضعيته 

 
 .128، ص: 27منشور بمجلة المحامي، عدد  11/7/1995بتاريخ  47لمحكمة الإدارية بمراكش عدد حكم ا -1
 . 180ص:  ،17، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد04/1996/ 25، بتاريخ 12حكم المحكمة الإدارية بمراكش، عدد -2
 .198بق، ص: ة، مرجع ساالحاج شكر  -3
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للوظي العام  العمومية، استنتج النظام الأساس ي  غيفة  بأن قرارها  قبل   ر قائم على أساس قانوني،ت  ت تكون قد 

الطعن في القرار المذكور وتصدت موضوعا بمراقبة مشروعيته، وأنها لما عللت قرارها بما ذكر وخلصت إلى تأييد 

 .1ات المحتج بها" الحكم المستأنف الذي لم يخالف هذا المنحى، تكون قد عللته تعليلا كافيا ولم تخرق المقتضي 

الوظيفية و تابعة الموظف المفم العقوبخل بواجباته  ة عليه لا تستقيم إلا بحضوره بشكل شخص ي أمام  إنزال 

التأديبي  المجلس  أمام  للحضور  بالقرار  المعني  الموظف  استدعاء  هو  الحضور  بحق  والمقصود  التأديبي،  المجلس 

ب إلا  الملف  في  البث  انعقاد المجلس من أجل  بالأمر،  وعدم  المعني  ر إجراء أساس ي لأنه فحضور هذا الأخيحضور 

 عن نفسه ضد الاتهامات المنسوبة إليه.  نه من الدفاعسيمك

إن اتخاذ عقوبة من غير حضور المعني بالقرار من شأنه أن يحدث مساسا خطيرا بحق الدفاع، وهذا ما أكدته  

ت التأديبية التي  ات تبطل القراراجلس الأعلى عدة قرار أحكام القضاء الإداري، فقد صدر عن الغرفة الإدارية بالم

فياتخذته الإدارة  الشريف   ا  قضية  في  جاء  فقد  التأديبي.  المجلس  أما  للحضور  استدعائهم  دون  الموظفين  شأن 

من النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية ذلك أن    67المصطفى "أن الطاعن يعيب على القرار خرقه للفصل  

 .2ة في حقه" عقوبة المتخذع عن حقوقه قبل إنزال الالتأديبي للدفا تستحضره أمام المجلس الإدارة لم

حقوق   لمبدأ  خرقا  التأديبي  المجلس  أمام  للحضور  المتهم  الموظف  استدعاء  عدم  اعتبر  الإداري  القضاء  إن 

الحكم   بتأييد  في قضية حسن خدراني  الأعلى  بالمجلس  الإدارية  الغرفة  الصادر الدفاع، حيث قضت  المستأنف 

الم الإدارية  عن  احكمة  بإلغاء  والقاض ي  التأديبوجدة،  الثابت من لقرار  أن  "...وحيث  الطاعن.  في حق  الصادر  بي 

أوراق الملف وخاصة ما أدلت به الإدارة.... وأنها لم تدلي بما يثبت توصل المدعي بذلك الكتاب أو محضر المجلس  

 . 3نفسه"  أمامه للدفاع عنعاء المدعي ولا مثوله التأديبي لم يتضمن بدوره ما يفيد استد

 
 . 2019/1/4/1960، والصادر في الملف عدد 2020-07-23المؤرخ في  550لأعلى رقم قرار المجلس ا -1

https://juriscassation.cspj.ma 
المحلية  لإدارة  المغربية ل"، المجلة  يفة العموميةأورده مصطفى التراب في مقاله "المنازعات في مجال الوظ  1968-03-31قرار الغرفة الإدارية بتاريخ    -2

 . 40، ص: 1998-14لة مواضيع الساعة، العدد والتنمية، سلس
بالمجلس الأعلى، عدد    -3 بتاريخ  1059قرار الغرفة الإدارية  التسيير"، عدد  26-11-1998،  بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية "دلائل  ، منشور 

16-2001 . 
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 لمجلس التأديبي والاطلاع على الملفالعرض على ا  الفرع الثاني: 

عند   للموظف  الممنوحة  الأساسية  الضمانات  من  الملف  على  والاطلاع  التأديبي،  المجلس  على  العرض  يعتبر 

ال  في حقه؛ حيث يعتبر المثول أمام هذا المجلس شرط أساس لإضفاء  التأديب  شرعية على قرار  تحريك مسطرة 

ظيفة العمومية. وحق الاطلاع من النظام الأساس ي العام للو   66فصل  نص عليها ال  العقوبات، وضمانة أساسية

علم  على  الأخير  هذا  يكون  أن  والانصاف  العدالة  من  أنه  منها  أساسية  اعتبارات  تستوجبه  التأديبي  الملف  على 

الدفاع حوار من أجل  أنه أن يسمح بإمكانية العلى الملف من ش  بالمخالفات التي تهم بفعلها، ومنها كذلك الاطلاع

 دارية مطالبة بتبليغ الملف إلى المعني به.عن حقوقه لذا فإن السلطة الإ 

 أولا: العرض على المجلس التأديبي      

رقم   المرسوم  بموجب  المنظمة  الأعضاء  المتساوية  الإدارية  اللجان  أن  إلى  الإشارة  وم تق  2.59.02001تنبغي 

م الأساس ي العمومي من النظا  65ب ما هو مقرر في الفصل  التأديبية حس التأديبي خلال المسطرة    بمهمة المجلس

العمومية  لواجبات 2للوظيفة  المؤطرة  والتشريعات  للقوانين  المخالفين  على  العقوبات  توقيع  صلاحية  ولها   ،

قوبات  ة. وقرار إنزال هاته العصلاحيات الإدار   الموظف العمومي، من غير عقوبتي الإنذار والتوبيخ التي تبقى من

الم أنظار هذا المجعلى  في  وظف دون عرضه على  القضاء الإداري، كما جاء  للإلغاء من طرف  قرار  لس يعرضه 

 
االمت9591ماي    5في  المؤرخ    002.59.02رقم    مرسوم  - 1 الإدارية  باللجن  رقم  علق  المرسوم  بموجب  وتتميمه  تغييره  تم  الذي  الأعضاء    2.353لمتساوية 

بتاريخ   الآخر    10الصادر  ل    1424ربيع  والجماعات   2003يونيو    11الموافق  العمومية  الإدارات  موظفي  بتمثيل  تتعلق  متفرقة  أحكام  شأن  في 

 عمومية. المؤسسات ال ومستخدمي

الف  -2   العمم  11صل  ينص  الأساس ي  النظام  إدارية  ن  لجانا  لنفوذه  التابعة  والمصالح  الإدارات  في  وزير  كل  يؤسس  أنه  على  العمومية  للوظيفة  ومي 

 بيقه. متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر ضمن الحدود المقررة لها في هذا القانون الأساس ي، وفي المراسيم الصادرة بتط

 وزير المعني. ثلي الإدارة من طرف العضاء مم ة من بين أرئيس اللجنويعين 

رقم    المرسوم  مقتضيات  فتخضع  الجماعات  بموظفي  الخاصة  الأعضاء  المتساوية  الإدارية  اللجان  يخص  فيما  اللجان   2.59.0200أما  بخصوص 

نبر شت  27من مرسوم    11فصل  موجب اللعمومية، بللوظيفة ا  ساس ي العموميمن النظام الأ   11الإدارية المتساوية الأعضاء الصادر بتطبيق الفصل  

من نفس المرسوم، حيث إذا كان عدد    13و  12بمثابة النظام الأساس ي لموظفي الجماعات، غير أن تطبيق هذا المرسوم رهين بمراعات الفصلين    1977

عن   يقل  واحدة  لجماعة  التابعين  قر   100الموظفين  على  بناء  يجوز  المجموظف  رئيس  الجماعيار  لجن  لس  إداريإحداث  واحة  الأعضاء  متساوية  دة  ة 

الموظفي نائبين، ويعين ممثلو  في عضوين رسميين وعضوين  الإدارة والموظفين  يحدد عدد ممثلي  الحالة  الموظفين، وفي هذه  إزاء هؤلاء  ن عن  مختصة 

 طرق القرعة من بين موظفي الجماعة المعنية بالأمر. 

جلس الجماعي الاستدعاء الأول، ونصف أعضائها بعد الاستدعاء رئيس الم -اء من الوزير المختص  باستدعضاء  ساوية الأعلإدارية المتوتجتمع اللجان ا

في إطار جلسة مغلقة، ولا تصح مداولات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إلا بحضور ثلاثة   –بالنسبة للجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات

 . ثانيئها بعد الرباع من أعضاأ
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، الصادر  1998يونيو  3، المؤيد للحكم المستأنف المصرح به بتاريخ 08-02-2001بتاريخ  190المجلس الأعلى رقم 

 عدم عرض قضية الموظف الموقوف على   ".......  97/ 280في الملف    98/ 4/ 30يخ  ية بالرباط بتار عن المحكمة الإدار 

 .1المجلس التأديبي خلال المدة المذكورة يجعل قرار الايقاف المتخذ متسما بالشطط وقابلا للإلغاء" 

رقم   الأعلى  المجلس  قرار  في  تكريسه  تم  ما  ا  21-01-2009بتاريخ    88وهو  فإن  وعليه  إ"....  الموجه  لى  لإنذار 

الإدار  من طرف  إلالموظف  بالرجوع  الفصل  ة  مقتضيات  تطبيق  اتجاه  في  العمل  الوظيفة   75ى  قانون  من  مكرر 

العمومية لا ينسجم مع وقائع وظروف حالته المذكورة، ومن تم فإن قرار عزله دون عرضه على المجلس التأديبي 

 .2ء" مخالف للقانون يستوجب الإلغا

"...... إذ كان من المتعين إحالته    18-06-2020بتاريخ    376رار المجلس الأعلى رقم  ذا الإطار إلى قكما نشير في ه

)الموظف( على أنظار المجلس التأديبي لإخلاله بواجبه المهني إن ثبت، ومنحه كافة الضمانات القانونية للدفاع عن 

ذ في ون معه قرار العزل المتخه أعلاه، مما يك مكرر المشار إلي   75  مركزه القانوني، وليس تطبيق مقتضيات الفصل

ا الفصل مشوبا بعيب مخالفة القانون ويتوجب لذلك التصريح بإلغائه، مما جاء معه القرار المطعون إطار هذ

 .3فيه مؤسسا" 

بالل الموظفين  وممثلي  الإدارة  عن  ممثلين  من  يتشكل  التأديبي  المجلس  أن  إلى  الإشارة  الإدارية  ويجب  جان 

ويكالمتساو  الأعضاء،  متية  الإدارة  ممثلي  عدد  ممثليون  مع  وعدد   ساو  رسميون  أعضاء  لها  ويكون  الموظفين، 

 . 4يماثلهم من الأعضاء ينوبون عنهم في حالة غياب الأعضاء الرسميين 

 
رقم  ق  -1 الأعلى  المجلس  في  الم  190رار  عدد  2001-02-08ؤرخ  الملف  في  والصادر  في 1998/1/4/578،  بالقنيطرة  للمهدية  الحضرية  الجماعة  بين   ،

 شخص رئيسها، ضد التاقي مولاي إسماعيل.

https://juriscassation.cspj.ma / 
 . 2005/1/4/1720لملف عدد ر في الصاد، وا2009-01-21ؤرخ في الم 88قرار المجلس الأعلى رقم  -2

https://juriscassation.cspj.ma / 
 2019/1/4/6174الصادر في الملف رقم  2020-06-18المؤرخ في  376قرار المجلس الأعلى رقم  -3

https://juriscassation.cspj.ma / 

  الأعضاءالمتساوية جن الإدارية المتعلق بالل 2.59.0200من المرسوم رقم  3الفصل  - 4  
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ذا الأمر يؤدي حتما  إن قواعد تشكيل المجلس التأديبية هاته تعتبر من النظام العام لا يجوز مخالفتها؛ لأن ه

تشكيلة  إل بطلان  جى  وبالتبعية  المجلس،  القرارت  هذا  الإدارية ميع  الغرفة  إليه  ذهبت  ما  ذلك  عنه.  الصادرة 

عدد   لها  قرار  في  الأعلى  عدد    2003أبريل    10بتاريخ    215بالمجلس  التجارة 2002/ 1/ 48)ملف  غرفة  ضد   )

بسطات  الإدارية  1والصناعة  المحكمة  لحكم  المؤيد  بتاريخ  ،  البيضاء  عدد  )  2001يونيو    20بالدار  ملف 

لاطمئنان إلى حياد اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء كمجلس تأديبي، إذ كانت  قرت ب "عدم ا( حيث أ2000/ 478

مشكلة من عضو هو في نفس الوقت ضحية المخالفة التأديبية موضوع المتابعة، بالإضافة إلى عضو ثان كان أحد 

 ويت". متناع عضو ثالث عن التصالشهود، مع ا 

هذه  المتساوية  وسميت  باللجن  لأن  اللجن  ممثلي  الأعضاء  بين  التساوي  عنصر  توفر  انعقادها  أثناء  يتعين  ه 

الموظفين وممثلي الإدارة؛ وإلا اعتبرت قراراتها باطلة، ويكون القرار المبني على اقتراحها مشوب بالتعسف بسبب  

قر  أكده  ما  وهذا  السلطة،  الأعتجاوز  المجلس  عن  بتاريخ  ار صادر  المر   1977وليوز  ي  25لى،  قضية  عبد  في  اش ي 

له من خلال محضر اجتماع  المج ثبت  بعدما  المذكور  الوزير  الصادر عن  القرار  ألغى  المالية والذي  يد ضد وزير 

ينقصه كان  إذ  الموظفين  عن  واحد  وممثل  الإدارة،  عن  ممثلين  من  مكونة  كانت  أنها  الإدارية  عنصر  اللجنة  ا 

 التساوي.

 لى الملفا: حق الاطلاع عثاني  

ال إلى  ال  67فصل  استنادا  الموظف على  من  تطلع  بأن  العمومية، فالإدارة مجبرة  للوظيفة  العام  نظام الأساس ي 

ملفه الشخص ي، وتجعله على علم بالأفعال المنسوبة إليه، وبالتالي يكون متيقنا من أن متابعته لا تجري إلا على  

 نفس بمختلف الو سائل.  وظف أن يدافع عن عندئذ يمكن للم هذه الأفعالأساس 

 
 .18، مركز النشر والتوثيق القضائي بالرباط، المجلس الأعلى، ص: 2003، طبعة 25، السنة 61س الأعلى، العدد نشور بمجلة قضاء المجلم  -   1
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على الملف فيعتبر من المبادئ العامة للقانون التي تقوم عليها الوظيفة العمومية، فالموظف له حق  وحق الاطلاع  

كافية حتى يكون الاطلاع على ملفه عند تحريك المسطرة التأديبية في حقه، وعلى جميع الوثائق الملحقة به، ولمدة  

 .1عه من ذلك ة الحق في منالملف، ولا تملك الإدار وثيقة من وثائق  على علم بكل

بتاريخ   بالرباط  الإدارية  المحكمة  تصدت  لأن   1998-03-17فقد  الدفاع  حقوق  فيه  تحترم  لم  لقرار  بالإلغاء 

 أنه سر. الإدارة امتنعت من تمكين دفاع الطاعن من الاطلاع على ملف موكله بدعوى 

ل  الممنوحة  الضمانات  علىفمن  المحال  إط   لموظف  في  التأديبي  الدالمجلس  في  حق  بالمتابعة  ار  إخباره  فاع، 

وتمكينه من الاطلاع على ملفه لمعرفة الأفعال المنسوبة إليه وليتمكن من بناء دفوعات الكتابية أو الشفوية. فقد 

الكافي   بع تأديبيا الوقت "يجب منح الموظف المتا 1999/ 8/ 4  بتاريخ  33ورد في حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد  

تقدميه ملاحظات ووسائل دفاع، وأن يوم الأحد لا يعتبر كافيا لذلك"، وكما ورد في  على ملفه، و   من أجل الاطلاع

الذي  1996/ 11/ 21بتاريخ    406قرار المجلس الأعلى عدد بالأجل  التمسك  الموظف عن  تنازل  افتراض  يجوز  "لا   :

 ."لتنازل صريحا إنما يجب أن يكون هذا اجلس التأديبي، و القانون لإعداد دفاع أمام الم له  منح

المعني الموظف  من  بمبادرة  يكون  أن  يجب  الملف  على  الاطلاع  حق  أن  النطق  2غير  قبل  الاطلاع  هذا  يتم  وأن   ،

بدعوى أنه تم تحديد التهم المنسوبة  ، هنا تجدر الإشارة إلى ان الإدارة كثيرا ما تمنع الموظف من ذلك  3بالعقوبة

 . 4لموضوع تفسار الموجه إليه في اليه عن طريق الاس إ

يعرب في الحقيقة عن قواعد العدالة لكونه يسمح للموظف المراد معاقبته من معرفة كل التهم   67الفصل  إن  

خرق هذه الضمانة فإن    الموجة إليه من جهة، ومواجهة السلطة التأديبية من جهة أخرى، فإذا ما تأكد للقاض ي

 1978أبريل    17لال قرار له صادر بتاريخ  الأعلى من خ  ارة إلى أن قضاء المجلسقرار. وتجدر الإشعادة ما يلغي ال

 جعل ضمانة الاطلاع على الملف تهم جميع محتويات الملف، وهذا بعد طلب المعني بالأمر بطبيعة الحال.

 
1 - Jean marie Auby, «Droit de la fonction public », 5ème edition, Dallouz, 2005, p: 378 . 
2 - ibid, p:380. 
3 - ibid, p:381. 

 .43، ص 1998وظفين وطرق إلغاء القرارات التأديبية"، السلسلة الإدارية، ط محمد قاسمي، "مسطرة تأديب الم - 4
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الملف بصورة مكتوبة يتحقق الاطلاع على  اقد  يتم بصورة شفوية، ويجب على  قد  ال، كما  في هذه  حالة  لإدارة 

ع على الملف كاملا. هذا الحق يمكن الموظف من التعرف على التهم المنسوبة إليه،  مر من الاطلا تمكين المعني بالأ 

الإدارية مطال السلطة  فإن  لذا  للدفاع عن حقوقه،  الإدارة  مع  الحوار  بإمكانية  له  يسمح  أن  ذلك  بة ومن شأن 

إلى المعني به؛ وهذا   هم، أما إذا امتنعت هذه  وبة على المتار مسبق قبل إصدار العقيعتبر بمثابة إنذبتبليغ الملف 

 السلطة عن ذلك فإن كل عقوبة تأديبية صادرة عنها تعتبر غير مشروعة؛ بحيث يمكن إلغائها من طرف القضاء.  

القاض ي الإداري من خرق هذه الضمانة فإ تأكد  يلغي القرار فإذا ما  الغرفة الإدارية  ، وقد اعتبرت  1نه عادة ما 

أن عدم   الأعلى  للموظ بالمجلس  المجلس  السماح  انعقاد  قبل  ملفه  بالاطلاع على  التأديبي  المجلس  المحال على  ف 

أكده التأديبي يعد تجاوزا للسلطة )شططا في استعمال السلطة( يجب إلغاء القرار المتخذ في هذه الحالة، وهو ما  

رقم   عدد  مل  1994أكتوبر    27بتاريخ    12قرارها  إداري  "الفصل    10239-91ف  أن:  ظهير    67إلى  فبراير    24من 

تمكن   1958 أن  تأديبية  متابعة  فتح  بمجرد  الإدارة  على  يوجب  العمومية،  للوظيفة  الأساس ي  للنظام  المكون 

ا وكل  التأديبي  ملفه  على  الشامل  الاطلاع  من  تابعته،  الذي  المجلس  الموظف  أمام  المثول  قبل  به  الملحة  لوثائق 

تشكلالت التي  لتمكين    أديبي،  ضرورية  الضمانات  من  القرار  الموظف  يكون  دفاعه...  وإعداد  حقوقه  عن  دفاع 

 الصادر دون مراعاة حق الدفاع  قرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ويستوجب الإلغاء". 

 ديبي منوحة للموظف أثناء المثول أمام المجلس التأالمحور الثاني: الضمانات التأديبية الم  

إحالة الت  تعتبر  بدونه، والقرار الإداري  أديبي إجراء  الموظف على المجلس  التأديبية  المتابعة  أساسيا لا تستقيم 

القاض ي بالعقوبة في حق الموظف دون عرضه على المجلس التأديبي سيكون مصيره الإلغاء مباشرة؛ فقد صدرت 

المحاك الشأن عن  هذا  في  أحكام  عدة  الإدارية  عل2م  تجمع  الم،  إحاطة  شرعية  قاى  ضمانات  المتابع  نونية  وظف 

 
،  0920يو يون-ماي، 86منية بلمليح، "تأديب الموظف العمومي بين سلطة الإدارة والحق في الحماية"، المجلة المغربية للإدارة المحيلة والتنمية، عدد  - 1

  .48ص: 
غير منشور جاء فيه " إن الطالب يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة    5/12/1998بتاريخ    1334عدد    المحكمة الإدارية بالرباطحكم  منها    -2

قرارها    داري معللةر الإ ء القرامن النظام العام للوظيفة العمومية فقضت المحكمة بإلغا  65إلغاء القرار وأن الطاعن يعيب على القرار خرقه الفصل  

التأديبية المنصوص   24/02/1958ظهير    من  67و   66"أن مقتضيات الفصل    ب: العمومية تحتم احترام الضمانات  النظام الأساس ي للوظيفة  بمثابة 

 سلطة".عليها قانونا قبل إصدار قرار العزل في حق الطاعن مما يجعل المقرر المطعون فبه مشوبا بالشطط في استعمال ال
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ل التزام المجلس  تحفظ  )الفرع الأول( مع  العادلة  للمحاكمة  العمومية  المبادئ  الدفاع عن نفسه وفق  في  الحق  ه 

 التأديبي بالعقوبات المنصوص عليها قانونا )الفرع الثاني(. 

 الدفاعحقوق  ول:  الفرع ال   

من   بالدفاع  المؤازة  حق  الإجرائييعتبر  علىالقواعد  القضاء  يحرص  التي  لم  ة  فعالية احترامها،  من  ذلك  يشكل  ا 

وأهمية في الدفاع عن حقوق الموظف التي يمكن أن يفقدها بسبب جهل للنصوص التشريعية والمساطر الإدارية،  

بأن ينصب محام من   المتهم  دلذلك فتخويل الموظف  اتجاه طريقة  في وضع مريح  أن يجعل الموظف  فاعه. شأن 

عمومية يتيح للموظف المتهم فرصة إحضار مدافع عن أمام م للوظيفة المن النظام الأساس ي العا  67فالفصل  

، ويكفل له حقه 1وكذا حقه في إحضار الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام أعضاء المجلس التأديبي المجلس التأديبي،  

 الرد.في 

تطبيق   على  المغربي  الإداري  القضاء  تشدد  بنوعويلاحظ  القاعدة  الح  هذه  هو  كما  الصرامة  في حكم  من  ال 

بتاريخ  الم تصدت  حيث  بالرباط  الإدارية  لأن   1998مارس    17حكمة  الدفاع،  حقوق  فيه  تحترم  لم  لقرار  بإلغاء 

دعوى أنه سري إذ جاء في حكمها ما يلي: "حيث  الإدارة امتنعت عن تمكين الطاعن من الاطلاع على ملفه الإداري ب

الاطلاع على ملفه الإداري بدعوى أنه سري   مي الطاعن من ة التأديب من تمكين محادارة أثناء مسطر امتنعت الإ 

في هذا الشأن بمساعدة المحامي الذي اختاره لهذه  ودون أن يتمكن هذا الأخرى من أن يدافع عن نفسه معززا 

  29الفصل    ل لتطبيق مقتضيات جوهريا بحقوق الدفاع، وحيث أجابت الإدارة أن لا مجا المهمة، يشكل إخلالا

أن هناك قانون خاص بها يشترط في فصله الثامن بأن يكون الأشخاص الذين لهم حق  حاماة طالما  من قانون الم

عطيات يبقى من حق  الدفاع عن المحالين على المجلس التأديبي من بين مستخدمي الإدارة؛ وحيث أن أمام هذه الم

لحق غير منصوص عليه  ممارسة هذا اتأديبي مادام المنع من  ل أمام المجلس الالمحامي مؤازرة المستخدم أثناء مثو 

 . "بنص خاص 

 
 الشهود الذين يعززون موقفها. يمكن للإدارة بدورها أن تحضر ة إلى أنه جدر الإشار وت -1
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اختيار   الإدارة  رفض  "إن  يلي:  ما  لها  قرارا  في  بالرباط  الاستئناف  محكمة  فيه  قضت  آخر  حكم  في  جاء  كما 

اري  يجعل القرار الإدام المجلس التأديبي بدعوى أنه ينتمي إلى هيئة نقابية  الموظف أحد الأشخاص للدفاع عن أم 

في حق الموظ  الدفاع الذي يشكل ضمانة من الضمانات ف المذكور متالمتخذ  سما بتجاوز السلطة لخرق حقوق 

مي إلى هيئة للوظيفة العمومية الذي لا يستثني المنت    55من النظام الأساس ي العام    67المنصوص عليها في الفصل  

 . "الموظف نقابية من أن يكون مدافعا عن 

اعتبار إحضار شهود النفي من مظاهره الأساسية  تشريعات على  الدفاع، سارت أغلبية الي إطار كفالة حق  وف

لهذا الحق، وهو ما سار عليه المشرع المغربي، ويحرص القضاء الإداري المغربي على ممارسة الموظف المتهم لهذا  

حرمان الموظف منه  ية فإن إغفال أو  من النظام الأساس ي للوظيفة العموم  67بمقتضيات الفصل    الحق، عملا

ستعمال السلطة، وإخلالا جوهريا بمبدأ حق الدفاع. لأجل ذلك قضت المحكمة الإدارية بالرباط  تجاوزا في ا  يعتبر

ال   2002أكتوبر  31 بإقصاء  القاض ي  المالية  وزير  قرار  خلاله  من  ألغت  حكم  حقوق  في  خرق  مهامه  من  طاعن 

رجال الجمارك والأمن   اء الشهود من فض ملتمس الطاعن باستدعلمجلس التأديبي ر الدفاع المتمثلة في أن رئيس ا

المجلس   تأخير  دفاع  ملتمس  عليه رفض  يعيب  أنه  كما  التأديبية،  المتابعة  بسبب  الحادثة  واقعة  الذين حضروا 

ن المحكمة  ن محام آخر محله، ورفض طلبه الرامي إلى إجراء بحث، وألأسباب مهنية قاهرة دون تمكينه من تعيي

المذكور   اعتبرت الملتمسات  بحقوق  رفض  مسا  يستلزم ة  لا  أجل  من  المتابع  التأديبي  الخطأ  أن  سيما  لا  الدفاع 

تسريع مسطرة التأديب دون تعميق البحث خصوصا وأن الطاعن غير مؤازر بدفاع، ونازع بقوة في صحة الوقائع  

 لمنسوبة إليه. ا

الصادر  القاض ي الإداري قد أسس أحكام  الدفاعإن  فة  امة، على فلس كمسطرة إجرائية بصفة ع  ة بشأن حق 

مؤداها التوفيق فيما بين كل من المصلحتين العامة للإدارة والخاصة للأفراد المقصودين بالقرارات الإدارية، أي 

ل الضمانات  بين  الموازنة  لقواعد  الرقابة  تلك  المشروعيةإخضاع  مبدأ  ظل  في  الإدارة  مع  والمتعاملين    .لعاملين 
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، حيث ولو في غيابه 1ن نظام الأساس ي للوظيفة العموميةم   67ي الفصل  الدفاع، المنصوص علي ف  وبالتالي، فحق 

 .فهو يعتبر من المبادئ العامة يؤدي الإخلال به إلى جعل القرار يتصف بعدم المشروعية الموجبة للإلغاء

أو من طرفوحق   يكون شخصيا  أن  إما  التأديبي  المجلس  أمام  )محام  الدفاع  آخر  الموظفين،  مدافع  ، جمعية 

..  زميل العمل  بعد في  الاعتقال  أو  المرض  بسبب  الحضور  من  بالأمر  المعني  يتمكن  لم  إذا  كتابية  بمذكرة  أو   ).

 .2التأجيل الذي يستفيد منه 

عل والاطلاع  الدفاع  حق  من  الموظف  حرمان  له إن  تخوله  لا  التي  للضمانات  خرقا  يعد  إليه  المنسوبة  التهم    ى 

 . 3العمومية للقانون وكرستها التشريعات الدولية  حتى المبادئ  العمومية فقط بل أكدتهاقوانين الوظيفة 

والحجج  ومن الضمانات الأساسية المقررة أيضا للموظف المتابع بشأن مخالفة إدارية حقه في تقديم الوثائق،  

 التي تنفي عنه الأفعال المنسوب إليه. 

اع وهذا ما أقره القضاء  إطار حق الدفت الأساسية المخولة في  تعتبر من الضمانافالإنصات لتصريحات المعني  

حيث جاء في حيثيات قرار للمحكمة الإدارية بمكناس ما يلي: "وحيث إذن عدم تمتيع المطلوبة في الجزاء بحقها في  

إل يؤدي  إالرد  العمومية...  القانونية  المبادئ  من  يعتبر  الذي  الدفاع  في  الحق  إهدار  هذاى  احترام  عدم  المبدأ    ن 

 .4روعية في إجراءات اتخاذه، وبالتالي يوجب الحكم بإلغائه " وب بعدم المش يجعل القرار مش 

ابية أو شفهية وأن  ومن جهة أخرى فالموظف المتهم يجب أن يدلي أمام المجلس التأديبي ببيانات وملاحظات كت 

 .5يحضر بعض الشهود 

 نونية وبلائحة الجزاءات يبي بالآجال القاالفرع الثاني: التزام المجلس التأد

 
للموظف المتهم الحق في أن يطلع على ملفه الشخص ي بتمامه وعلى جميع الوثائق   من نظام الأساس ي للوظيفة العمومية على: "  67ينص الفصل    -1

هية وأن يستحضر بعض الشهود وأن  تأديبي ملاحظات كتابية أو شفاالمجلس ال  ن يقدم إلىكنه أديب ويمالملحقة وذلك بمجرد ما تقام عليه دعوى التأ

 .يحضر معه مدافعا باختياره وللإدارة أيضا حق إحضار الشهود"
 . 101، ص: 2008عبد السلام العبادي، محمد سليم، "قانون الوظيفة العمومية"، مطبعة سجلماسة، مكناس، طبعة  - 2
"نزاعات  رافع  الوهاب  عبد  - 3 ال،  بالإ الوضعية  والعاملين  للموظفين  الوطنية  فردية  الوارقة  مطبعة  القضائي"،  العمل  خلال  من  العمومية  دارة 

 . 58، ص: 2006مراكش،
 .30، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 1999/ 8/ 4بتاريخ  33حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد  -4
 وظيفة العمومية. ي العام للظام الأساس الن 67الفصل  - 5



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
246 

ال دور  لأخطاء  يشمل  المرتكب  الموظف  على  العقوبات  توقيع  تأديبي  كمجلس  الأعضاء  المتساوية  الإدارية  لجان 

استشارة  دون  الإدارة  تتخذهما  اللتين  والتوبيخ  الإنذار  عقوبتي  باستثناء  الوظيفية  التزاماته  أداء  أثناء  مهنية 

التأديبي  إل1المجلس  المت، ويتم اللجوء  اللجان الإدارية  تأديبية، بواسطة تقرير  ساوية الأعضا ى  باعتبارها مجاس  ء 

صادر عن السلطة التي لها حق التأديب، وذلك في الحالات التي يلزمها القانون باستشارة هاته اللجن قبل اتخاذ 

 القرار التأديبي.

ال  ، إزاء الأعمقوبة التي يراها مناسبةقتراحات بشأن العويصدر المجلس التأديبي رأيا معللا يمكن أن يتضمن ا

المتابع بشأنها الموظف داخل أجل شهر يبدأ من اليوم الذي رفعت فيه القضية إليه، كما يمكن أن يمتد الأجل 

( ثلاثة  إلى  في شهر  المعروضة 3المحدد  القضايا  بمناسبة  ببحث  بالقيام  أمرا  التأديبي  المجلس  أصدر  إذا  أشهر   )

المعأما في  للبحث  الأ مه  له عن  المقدمة  المؤاخلومات  التي عمال  والملابسات  الظروف  عن  أو  بالأمر  المعني  عليها  ذ 

 .2ارتكبت فيها 

وكل تجاوز لهاته الآجال يعتبر خرقا للضمانات الممنوحة للموظف، وهو ما تم تأكيده من طرف المحكمة الإدارية  

هذا المجلس  الذي أجراه    ثبأن: ".....البح  2002  فبراير  28بتاريخ    4-2002-7بمكناس التي قضت في حكم لها عدد  

المشار إليه والذي ينص على أنه يجب على   70استغرق مدة تزيد عن السنة؛ وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل  

لاثة أشهر  المجلس التأديبي أن يدلي برأيه في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه ويمتد هذا الأجل إلى ث

 . 3قيام ببحث" عند ال

في المجال التأديبي قد يكون مباشرا عندما تقض ي السلطة التأديبية بتطبيق عقوبة غير    الفة القانون مخ وعيب    

منصوص عليها في لائحة الجزاءات مما يجعل قرارها غير مشروع، لذا جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم  

بالخدمة المدنية   المتعلق  1973ت  غش  13من ظهير    12فصل  "وحيث يتضح من ال،  1983يوليوز    22بتاريخ    170

الحصر،  سبيل  على  وردت  المدنية  الخدمة  اطار  في  المجند  حق  في  تتخذها  أن  للإدارة  يمكن  التي  العقوبات  إن 

 
 النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية. من  66لأخيرة من الفصل  الفقرة ا -1 

 من النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية.  68الفصل  - 2

 .163لإدارة المحلية والتنمية، ص: المغربية لات المجلة "ـ، منشور -نيالجزء الثا-أحمد بوعشيق، "الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية  - 3 
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ا لذلك  وحيث أن وزير العدل اتخذ في حق الطالب عقوبة التوقيف غير المنصوص عليها في لائحة العقوبات، وتبع

 ."المطعون فيه  رر س الأعلى بإلغاء المققض ى المجل

تأديبية  جريمة  على  تأديبيتين  عقوبتين  بتطبيق  الإدارة  قيام  القانون،  مخالفة  عيب  قبيل  من  يعد  أيضا 

مرتين  الواحد  الفعل  الشخص عن  التأديبي، وهو عدم معاقبة  المجال  يحكم  الذي  العام  للمبدأ  واحدة، خالفا 

ب الشأن  هو  المكما  لقرارا  رقم  النسبة  الأعلى  أن   1984ماي    18اريخ  بت  384جلس  "حيث  حيثياته:  في  جاء  الذي 

التدني من   ثلاثة أشهر مع عقوبة  العمل لمدة  الطالب عقوبة الإقصاء عن  في حق  اتخذ  المطعون فيه قد  المقرر 

العمومية، ي العام للوظيفة من النظام الأساس   66درجة إلى درجة، وهما من العقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 . بصفة تسلسلية حسب درجة خطورة المخالفة المنسوبة إليهي حق الموظف ف والتي تتخذ

وحيث أن النظام الأساس ي المذكور لا يسمح باتخاذ عقوبتين عن نفس المخالفة قض ى المجلس الأعلى بإلغاء  

ب عدم  رتالقانوني، ومخالفته تجال مقيد بالنص  القرار التأديبي المطعون فيه، لذا فاختصاص الإدارة في هذا الم

 ة القرار المتخذ فيكون قابلا للإلغاء". مشروعي 

كمبدأ،    القضاء  لرقابة  تخضع  لا  فإنها  التقديرية  بالسلطة  المرتبطة  التقديرية  للاختصاصات  بالنسبة  أما 

التناسب  تقدير وملائمة  هي  التأديب  في مجال  التقديرية  السلطة  أبرز مظاهر  والمح  ومن  السبب  ما  بين  ل، وهو 

بالتك ليييسمى  القانوني  المشرع ف  أن  إذ  الملاءمة؛  مبدأ  مراعاة  مع  والعقوبة  المخالفة،  بين  التناسب  أي  لوقائع 

خول للإدارة صلاحيات تقديرية واسعة في تأثيم الأفعال دون تدخل الرقابة القضائية، وهذا ما قد ينتج عنه غلو 

ي التقدير، وهذا ما جاء في قرار لخطأ البين فا  دم التناسب الظاهر أوالفة والعقوبة وعالادارة في الربط بين المخ

: "وحيث أن ملائمة العقوبة والفعل يرجع أمر تقديرها لسلطة 1986نوفمبر    27بتاريخ    211المجلس الأعلى عدد  

قائمة على    يلة )الدعوى( غيرالإدارة دون رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى الأمر الذي تكون معه الوس

 . على برفض الطلب" ض ى المجلس الأ ق أساس، لذا

  –كقاعدة عامة    –إذا كان المشرع قد جعل الربط بين الخطأ والعقاب من الاختصاصات التقديرية للإدارة  

و  لإجرائه،  اللازمة  العناصر  لديها  يكون  أن  وبشرط  موضوعية  بروح  التقدير  هذا  يجري  أن  اشترط  أنه  هذا إلا 
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ط الأخلاق ومقتض ى هذا المبدأ أن القضاء لا يتعرض لتقدير  ضابط من ضوابد  التزام قانوني لا مجر الالتزام هو  

الإدارة في ذاته، وإنما يتعرض للظروف التي أحاطت به، فإذا تبين له أن تلك الظروف لا يمكن معها القيام بتقدير  

مما  قانوني  التزام  على  خرجت  قد  الإدارة  تكون  قراره  سليم  إلغاء  التأديبي.يجب  ا ا  تكون لطوالوضع  أن   بيعي 

إثبات   طريق  عن  إلا  فيها  للطعن  سبيل  من  يكون  فلن  ملائمة  تكن  لم  فإذا  التأديبية  للجريمة  ملائمة  العقوبة 

حكم  في  جاء  وهوما  التعسف،  على  قرينة  مجرد  اعتبارها  يمكن  التي  الظاهرة  الملائمة  بعدم  وذلك  التعسف، 

اتخاذ العقوبة المناسبة في حق الموظف حسب تقريرية في    طة ..وحيث أن للإدارة سلرية بالرباط "...للمحكمة الإدا

خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ومدى تأثيرها داخل المرفق العام وأن السلطة التقديرية لا رقابة للقضاء عليها ما 

 ته باعترافه شخصيا فيعلا حدود اختصاصالم يشبها غلو في التقدير، وحيث أنه ولئن كان الطاعن قد تجاوز ف

إليه أعلاه مع التلميذ الذي اعتدى على الأستاذة أثناء اجتيازه لامتحان البكالوريا إلا أن معاقبته  صرفه المشار  ت

بتاتا مع خطورة  العقوبة  تتناسب هذه  إذ لا  التقدير،  ينم عن غلو  العزل  بعقوبة  اللائق  التصرف غير  على هذا 

 .1لطة، ويتعين الحكم بإلغائه" ا بتجاوز الس وبلقرار المطعون فيه مش . مما يكون معه االفعل المرتكب

 خاتمة:    

وبالتالي  الادرة،  داخل  العلاقة  ويصون  يضمن  تأديبي  نظام  إقامة  يتطلب  الإداري  النشاط  إن  القول،  نافلة 

بالمهام الموظفين  التزام  إلى  ويدفع  العمومية،  للمصلحة  العادي  السير  والم  حماية  بهم  بنصوص  المنوطة  ؤطرة 

 أسها النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية. نظيمية على ر قانونية وت

ظهير   مقتضيات  مع  ينسجم  الذي  الحقوقي  الإطار  العام    1958فبراير    24ففي  الأساس ي  النظام  بمثابة 

التي يستفي تبرز الضمانات  ل مسطرة  د منها الموظف خلاللوظيفة العمومية، والذي يجب على الإدارة احترامه، 

ها للإلغاء لتجاوز السلطة؛ إذ ما فتئت المحاكم الإدارية بمختلف مستويتها تتصدي  تعرضت قرارت   أديب، وإلاالت

 
"، دلائل الأعمال القضائية، منشورات مجلة الحقوق المغربية، ماي -الجزء الثاني–أورده محمد أوزيان، "العمل القضائي في المنازعات الإدارية  - 1

 . 18، ص: 2009
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المؤطرة  القانونية  النصوص  في  الواردة  التأديبية  بالمسطرة  تلتزم  لا  التي  التأديبية  الإدارية  القرارات  كل  وتلغي 

 . للوظيفة العمومية بالمغرب
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 الجبايات المحلية وأثرها على التنمية في جماعة العيون 

Local Taxes and Their Impact on Development in “LAAYOUNE” City 

 الوالي شرفي 

 أكادير -راه جامعة ابن زهر طالب باحث بسلك الدكتو 

 دنفور  فبوسي

 أكادير -طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة ابن زهر 

 

 الملخص :    

العيون هو سياسة   لمدينة  الحضرية  للجماعة  المحلية  الجبايات  وراء ضعف منتوج  أهم سبب يقف  إن 

المن في  المطبقة  الضريبي  ور طقةالإعفاء  من  الهدف  كان  وإن  الضريبي  فالإعفاء  العب،  تخفيف  هو  ء  ائه 

الميزانية   حرمان  إلى  مباشر  بشكل  يؤدي  انه  إلا  الاستثمارات،  وتحفيز  وتشجيع  الملزمين  على  الضريبي 

  .الجماعية من نسبة جد مهمة من المداخيل الجبائية

التي تتميز بها بلدية العيون لم تؤدي  ية  من خلال معاينة الواقع الاقتصادي يظهر أن الإعفاءات الضريب

المرجوةإل النتائج  للمبادرات    ى  الكبير  الغياب  بجلاء  يظهر  الواقع  هذا  استقراء  لأن  الأولى،  بالدرجة  منها 

تنموية   باستثمارات  عمليا  يقوم  لا  الوطني  الرأسمال  أن  حيث  الإعفاءات،  بنظام  تتمتع  التي  الخاصة 

  محاولة الحصول على لبعيد المدى، و ذلك لهدف واضح و جلي هو  وا  حقيقية على المستويين المتوسط

الجبائية   المزايا  فان  الواقع  هذا  من  انطلاقا  و  التكاليف،  بأقل  و  الممكنة  الآجال  اقرب  في  الأرباح  أكبر 

الجماعة المحلية من   بالتالي حرمان  و  آثار على الاستثمار،  أي  لها  ليس  الضريبية  في الإعفاءات  المتجلية 

 جة عن هذه الوضعية ت مهمة دون أن تكون هناك أي مردودية ناتاياجب

الم الجبايات  المفاتيح:  التنميحليةالكلمات  التجهيز،    الإعفاءاتة،  ،  ميزانية  الذاتية،  الموارد  الضريبية، 

 يبي، ضريبي، اللامركزية، الضرائب والرسوم، الاقتصاد الترابي، الميزانية الجماعية، التهرب الضر الوعاء ال

 ستثمارات الا 

Abstract : 

The main reason behind the weakness of local tax revenues for the urban community of 

the city of Laayoune is the tax exemption policy implemented in the region. While the aim 

of tax exemptions is to reduce the tax burden on taxpayers and encourage investment, it 

directly deprives the municipal budget of a significant portion of tax revenues. 



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
253 

Through an examination of the economic reality, it becomes evident that the tax 

exemptions practiced by the municipality of Laayoune have not led to the desired results 

primarily. This is mainly due to the significant absence of private initiatives that benefit 

from the tax exemption system. The national capital practically does not engage in genuine 

developmental investments at both the medium and long-term levels. This is driven by a 

clear objective of maximizing profits in the shortest possible time and at the lowest costs. In 

light of this reality, the tax advantages manifested in tax exemptions have no impact on 

investment. Consequently, the local community is deprived of significant tax revenues 

without any resulting returns or benefits from this situation.. 

Key Words: Local Taxes, Development, Tax Exemptions, Self-Generated Resources, Preparation 

Budget, Tax base, Decentralization, Taxes and Fees, Territorial Economy, Community Budget, Tax 

Evasion, Investments 
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 مقدمة

هاما   المحلية مؤشرا  المالية  تجد   وأساسياتعتبر  فاللامركزية  إداري،  نظام  أي  داخل  اللامركزية  تطور  على درجة 

اكتساب مالية محلية مس  القدرة على  المحلية  الوحدات  في إعطاء  تنطلق من  جوهرها  المواطنين تقلة،  حاجيات 

 ة البلد ككل.نميبالمساهمة في ت وتنتهي

لها حاجيات    ترابيةنها تجسد وجود سلطة  إحيث    ،تعتبر الجبايات المحلية إحدى أهم دعائم اللامركزية الإدارية

 وع إلى المركز.ولها صلاحية فرض واستخلاص ضرائب على الساكنة المحلية لتلبية هذه الحاجيات دون الرج  ترابية

عد الجبايات المحلية من أهم الآليات ا
ُ
في المغرب. تشكل هذه الجبايات    اللامركزي لمالية التي يعتمد عليها النظام  ت

تعمل كآلية لجمع الإيرادات  حيث    ،ت العامة للمواطنينوتوفير الخدما   الجماعات الترابيةمصدرًا رئيسيًا لتمويل  

متنوعة   مجموعة  وتتضمن  والر المحلية،  الضرائب  الأ من  على  المحلية  السلطات  تفرضها  التي  فراد سوم 

 .الجماعيةوالمؤسسات في المناطق 

ميادين   من  العديد  في  بالغة  بأهمية  تستأثر  التي  المواضيع  من  المحلية  الجبايات  موضوع  العلمييعتبر   ، البحث 

الاجتماعي أو  الاقتصادي  أو  منها  القانوني  مت  ،سواء  مجالا  لكونها  وتتنظرا  الأبعاد  من  عدد  العديد  فيه  قاطع 

دعام،  المتغيرات فيفهي  أساسية  التنمية    ة  المالية    الترابيةتعزيز  الاستقلالية  يمكن للجماعاتوتحقيق  حيث   ،

المنتخبة الترابية  والمدارس   للهيئات  الطرق  بناء  مثل  التحتية،  البنية  مشاريع  لتمويل  الإيرادات  هذه  استخدام 

وتوفير   الأساسيوالمستشفيات،  وتشالخدمات  الصحي،  والصرف  المياه  إمدادات  مثل  وتوفير ة  الاستثمار  جيع 

 المجال الترابيفرص العمل في 

هي   الدراسة  محل  للعيون الحالة  الحضرية  جهة  الجماعة  في  الحمراء  مدينة  الساقية  أكبر   ،العيون  تعتبر  وهي 

وتضم   المغربية  الجنوبية  الأقاليم  في  حس  217  732مدينة  العامنسمة،  الإحصاء  لسنة    ب  والسكنى  للسكان 

2014. 

حصل
ُ
من أجل تمويل ميزانيتها لتمكنها من    والرسومعة الحضرية للعيون بدورها مجموعة من الضرائب  الجما  ت

وتتمايز جماعة العيون عن باقي الجماعات بكونها تتمتع بإعفاء ضريبي  ،الاقتصاد المحليالتدخل في تحريك عجلة 

 م النشاط الاقتصادي المحلي. حلية من أجل دعلبعض الجبايات الم

الضريبية  الإعف وتهدف   عد  لتحقيقاءات  إيجابية  أهمها  تأثيرات  الاستثماراتة  تشجيع ها  يمكنحيث    تشجيع 

 الأمر الذي  من خلال تقليل الأعباء الضريبية   الأعمال على زيادة استثماراتهم في جماعة العيون الشركات ورجال  
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الحفاظايمكن   الأ   لشركات  وخلق فرص عملعلى مزيد من  التوسع  نحو  وتوجيهها  في    رباح  يساهم  جديدة، مما 

 .تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المحلية

إلى ج الخإضافة  تقليل    عبر استقطاب   ارجية ذب الاستثمارات  أو  بإزالة  العيون  إلى جماعة  المستثمرين الأجانب 

التكنولوجيا  ذبية، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال و المنطقة أكثر جايصبح الاستثمار في  فالحواجز الضريبية،  

 .والمهارات من خارج البلاد

تن في  المحلية  الجبايات  تلعبه  الذي  المحوري  الدور  من  ذاتية انطلاقا  مالية  موارد  وجلب  الترابية  الجماعات  مية 

ظار الإمدادات المالية المركزية.  مجالها دون انت  وحقيقية تكرس الاستقلال المالي للهيئات الترابية في تدبير وتطوير

ء على الدور الذي تلعبه الإعفاءات الجبائية في دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي الجماعي يتولد لنا سؤال  ثم بنا

حول   الترابي  محوري  الاقتصادي  النمو  على  وتأثيرها  العيون  لجماعة  الجبائية  الوضعية  معالم  ماهي 

 بالجماعة؟

 رضيتين اثنتين: م الانطلاق من فولذلك يت

ؤدي  تفي جماعة العيون قد    الوضعية الضريبية الخاصةن  إالي والخدمات العامة:  فرضية تأثير التوازن الم  •

  والتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات العامة   للجماعةإلى انعدام التوازن المالي بين الموارد المالية المتاحة  

 جودة الحياة في المجتمع المحلي. و  لبي على التنميةقد يترتب على ذلك تأثير س مما

طاعات معينة أو  ن توجيه إعفاء الضرائب بشكل محدد لقحيث إة تأثير توجيه إعفاء الضرائب:  رضيف •

حددة، مثل تشجيع الاستثمارات الصناعية أو  مفئات معينة في جماعة العيون سيؤدي إلى تحقيق فوائد  

 .التنمية في هذه القطاعات المستهدفة وبالتالي تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة،

  الخطوات  من   مجموعة واتباع    تفكيكها  عبر   معينة،  ةإشكالي   على  للإجابة  المتبعة  الآلية   يعد  المنهج   أن   ماوب

من  أو  علمية،  إجابات  إلى  لوصول ل  محاولةفي    الموضوعية الجبايات    "  موضوع  فإن  سابقة،  فرضيات  التحقق 

وأثرها في  المحلية  التنمية  العيون   على  خصوصية   تتناسب  علمية  هجمنا  على  الاعتماديُحتم    ،"جماعة  مع 

الترابية لجماعة   الوظيفي  المنهج  لىع   سيتم الاعتماد  حيث  ،الموضوع الجبائية  الخصوصية  لمعرفة مدى تحقيق 

ت المحلية في  تعلقة بالجباياالبيانات الم   عبر جمع   تحليل البياناتثم الاعتماد على    ،العيون للوظيفة المرتجاة منها

 وتحليلها.  جماعة العيون 

 :أساسيتين نقطتين خلال من الموضوع هذا  مقاربة  ستتم ذلك، على  اءبن
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 فرع الأول: مؤشرات الوضع الجبائي للجماعة الحضرية لمدينة العيون ال

 عيون للجماعة الحضرية لمدينة ال  محدودية الموارد الجبائية  وتجليات الفرع الثاني: أسباب 

 

 ية لمدينة العيون للجماعة الحضر  الجبائيمؤشرات الوضع ول: الفرع ال 

في العديد من ميادين البحث  يعتبر موضوع الجبايات المحلية من   بالغة  بأهمية  التي تستأثر  المواضيع 

فيه العديد نظرا لكونها مجالا متعدد الأبعاد وتتقاطع    ،سواء القانوني منها أو الاقتصادي أو الاجتماعي   ، العلمي

 لمتغيرات.  من ا

الجبائي  الموارد  أهمية  الاقتصادي وتبرز  المجال  في  كبير  بشكل  المحلية  الكفيلة    ،ة  وحدها  أنها  حيث 

كعنصر فعال ومركزي يساهم إلى جانب مختلف الفاعلين في  ،بالدفع بالجماعات الترابية إلى الساحة الاقتصادية

 التنمية الاقتصادية المحلية. 

وتتن الجبوتتعدد  الموارد  للجماعاتوع  وأقرها  المشرع  كفلها  التي  أهدافها وغاياتها    ائية  لتحقيق  المحلية 

 ة. التنموي

ميزانيتها   تمويل  أجل  والرسوم من  الضرائب  بدورها مجموعة من  للعيون  الحضرية  الجماعة  حصل 
ُ
وت

المحلي  الاقتصاد  عجلة  تحريك  في  التدخل  من  هذه  ،لتمكنها  في  يلاحظ  ما  أول  الجبائ  ولعل  أن  الموارد  هو  ية 

ا الحضرية  الأراض ي  الموار الضريبة على  أهم  البناء تشكلان  مبنية ورخص  الجماعةلغير  التي تحصلها  الذاتية   ،د 

تبقى الجبايات الأخرى   وبالتالي ،حيث أن قيمتهما مجتمعين تتعدى نصف المداخيل الذاتية التي تحصلها الجماعة

 التنمية المحلية. مساهمة في دعم  ذات مردودية لا ترقى لتكون موارد

 ايات المحلية بالنسبة للجماعة الحضرية للعيون وفق التفصيل التالي:توضيح بنية الجب ويمكن

 الضريبة على الأراض ي الحضرية غير المبنية : 

ر  أي مدى توف   ،إن مردودية هذا النوع من الضرائب يرتبط أساسا بمدى توفر الأوعية الضريبية التي يطبق عليها

الضري  راض يوالأ العقارات   هذه  لاستخلاص  مجالا  تعد  العيون   ،بةالتي  لمدينة  الحضري  المجال  وأن  خصوصا 

ملحوظا   تطورا  يعرف  العقارات  ولافتاأصبح  مجال  المدينة    ،في  رقعة  اتسعت  رقعة    وبالتاليحيث  معها  اتسعت 

 الأراض ي الحضرية غير المبنية أي اتسع الوعاء الضريبي. 
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ال  وينص المحلية  قانون  المبعلى  جبايات  غير  الحضرية  الأراض ي  على  الدنيا    وحددنية،  الرسم   والقصوى حدوده 

 درهما للمتر المربع  20إلى  4منطقة العمارات يحدد الرسم من   يفف ،ومدته

درهما للمتر المربع، على أن    12إلى    2الأخرى فيحدد الرسم من    والمناطق الفردي    والسكنأما في منطقة الفيلات  

تلقائي يؤ  على أن يقوم المجلس  فاتح مارس من كل سنة.  ا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل  دى الرسم 

 والاجتماعي الاقتصادي  ومحيطهالجماعي بتحديد السعر الذي يتلاءم مع ظروفه 

نس  يحدد  الذي  الجبائي  القرار  لفائدة    والواجبات  والحقوق الضرائب    وأسعارب  ينص  المستحقة 

وذلك بهدف تنمية مواردها    1، ير المبنيةعيون على الضريبة على الأراض ي الحضرية غحضرية لمدينة الالجماعة ال

 ، فحدده القرار الجبائي للجماعة الحضرية للعيون في:المالية

 درهما للمتر المربع بالنسبة لمنطقة العمارات  20

 .الأخرى  ناطقوالم الفردي  والسكندرهما للمتر المربع بالنسبة لمنطقة الفيلات  12

بتحديد السعر في الحدود القصوى للرسم، مما يعني   من خلال السعر المحدد أن المجلس قام   تضحوي

 الاستفادة القصوى من الحقوق المالية المترتبة عن هذا الرسم.  وفيرغبته في تنمية موارده المالية الجبائية، 

قانون   أن  المحليةإلا  بوضع مجموعة من    الجبايات  الأش  ثناءاتالاستقام  لهذا على  الخاضعين  خاص 

أش  وقسمهمالرسم،   دائمة،إلى  كلية  بصفة  معفيين  الترابية    (خاص  والجماعات  محمد    ومؤسسةكالدولة 

للتضامن   المتعلقة    والمنعشينالعسكري    والتجهيزالإسكان    ووكالةالخامس  بالنسبة لأنشطتهم   بإنجاز العقاريين 

الاجتماعي.. مؤقتةمعفيين    وأشخاص 2  )السكن  كلية  التي    (،  بصفة  المناطق  في  تقع  التي  فيها  كالأراض ي  تنعدم 

سنوات من الحصول   3التي تكون محل رخصة التجزئة أو البناء لفترة    والأراض يإحدى شبكات الماء أو الكهرباء  

 .3  )على الرخصة

في حرما بآخر  أو  بشكل  الرسم ساهمت  في حق هذا  القانون  أقرها  التي  الإعفاءات  الميزانية  إن هذه  ن 

رد المالية الهامة، حيث لا يخفى على أحد أن جل الأراض ي الداخلة ية لجماعة العيون من العديد من المواماعالج

 . وسوسيوإقتصاديةضمن المجال الحضري للجماعة تطرح إشكالات قانونية  

 
 المتعلق بجباية   47.06بتنفيذ القانون رقم  0072نوفمبر  03لموافق ل  ا  1428ذي القعدة   19الصادر في  1.76.195بناء على ظهير   1

بتحديد الرسوم والجبايات   والمتعلق 2008يونيو   18بتاريخ  10الجماعات المحلية، صدر عن المجلس البلدي لمدينة العيون القرار الجبائي رقم    

 عيون بات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة الوالواج
 74,06القانون  من 41مادة  ال  2
 74,06من القانون  42المادة    3
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العي  ويعتبر لجماعة  المحلية  الجبايات  بنية  داخل  الأهمية  ثاني رسم من حيث  الرسم    ويظهر ون،  هذا 

 . 2011و 2010و 2009سنوات  ل التالي مدخول الجماعة من هذا الرسم فيالجدو 

 20111و 2010و 2009مدخول الجماعة من هذا الضريبة على الأراض ي الحضرية غير المبنية في سنوات 

 2011 2010 2009 السنة 

 1.760.772,99 3.108.162,00 6.768.596,00 مدخول الجماعة من الرسم بالدرهم 

المهول،    والتراجعقيمته تتسم بالتذبذب الكبير  الجدول الأهمية البالغة للرسم، إلا أن    يتضح من خلال

تناقص  فقد  المذكورة  الثلاث  السنوات  عالية، فمثلا خلال  بوتيرة  الأخيرة  السنوات  قيمته خلال  تراجعت  حيث 

  ، 2011و  2010  بين سنتي  43%  مةوبقي  2010و  2009سنتي    بين  54%مدخول الجماعة من هذا الرسم بحوالي  

بنية نظرا لتزايد عمليات البناء، المحضرية غير  ه السنوات إلى تراجع نسبة الأراض ي الويرجع هذا التراجع خلال هذ

 فقد تمت محاولة تجاوز هذا النقص عبر الرسم على عمليات البناء.  وبالتالي

 الرسم على عمليات البناء : 

الترميم    ملياتوعالمباني كيفما كان نوعها،    وتوسيعناء  الب  وإعادةبناء  يفرض هذا الرسم على عمليات ال 

 .2التي تستوجب الحصول على رخصة البناء 

يكتس ي الرسم على عمليات البناء أهمية مركزية داخل الموارد المالية لجماعة العيون، حيث يتبوأ المرتبة  

ات الأخيرة وجود طفرة نوعية صوصا خلال السنو الأولى من حيث المردودية في ميزانية الجماعة، حيث يلاحظ خ

ال  وكمية التي شكلت وعاء خصبا لتطبيق هذه   وافتتاحات داخل المجال الحضري،  بناءفي  التجزئات  العديد من 

 الضريبة. 

المجال أمام المجالس الجماعية لتحديد سعر هذا الرسم،  المنظم للجبايات المحلية  فتح القانون    ولقد

 : 3كالتالي  لدنياواحدوده القصوى  بعد تحديده ل وذلك

الجماعية ▪ السكن  العقارية    أو  عمارات  أو    والعقاراتالمجموعات  مهني  أو  تجاري  أو  صناعي  لغرض  المعدة 

 درهم للمتر المربع المغطى   20إلى  10إداري: من 

 
 2011و 2010و 2009تركيب شخصي بناء على الحسابات الإدارية لسنوات   1
 47.06من القانون  50المادة    2
 47.06من القانون  54المادة    3
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 درهم للمتر المربع المغطى   30إلى  20المساكن الفردية:  ▪

 لعمليات الترميم درهم بالنسبة  500درهم إلى  100مبلغ  ▪

 رار الجبائي وفق التفصيل التالي:الق بينما قام المجلس بتحديد سعر الرسم في 

العقارية   ▪ المجموعات  أو  الجماعية  السكن  أو    والعقاراتعمارات  مهني  أو  تجاري  أو  صناعي  لغرض  المعدة 

 درهم للمتر المربع المغطى  20إداري: 

 المغطىدرهم للمتر المربع  25المساكن الفردية: من  ▪

 درهم  500لترميم: عمليات ا ▪

سم شأنه في ذلك شأن الرسم على الأراض ي الحضرية غير المبنية أن المجلس  الر ويتضح من خلال هذا  

لم يتساهل في تحديد سعره، فقد تم تحديده في الحدود القصوى ماعدا الرسم على بناء المساكن الفردية الذي  

وذل السعر،  منتصف  حدود  في  سعره  تحديد  رغتم  على  يدل  ما  أهك  من  القصوى  الاستفادة  في  المجلس  م بة 

المداخيل  ض ثلث  حدود  إلى  تصل  الرسم  هذا  عن  المترتبة  المداخيل  فحجم  للجماعة،  الترابي  الحيز  داخل  ريبة 

 الذاتية التي تحصل عليها الجماعة.

خرى في  مع الضرائب الأ   إن النسبة المرتفعة في المداخيل التي تحققها الضريبة على عمليات البناء مقارنة

توفر   إلى  ترجع  العيون،  بحكم الجبلدية  البناء  عمليات  من  عملية  كل  لتطبيق  الضريبية  الأوعية  على  ماعة 

الأحياء   إلى جانب  أحياء عصرية  احتوائها على  و  الأخيرة،  السنوات  تمددها خصوصا خلال  و  الجماعة  شساعة 

اربة دور مح  بناء، و يرجع ذلك بالأساس إلى برنامج الجزئات في طور ذات الكثافة السكانية الكبيرة و العديد من الت

داخل  البناء  عمليات  من  بالعديد  للقيام  المجال  فتح  بموجبه  تم  و  الأخيرة  السنوات  الذي طبق خلال  الصفيح 

 المجال الحضري للمدينة. 

  تي والة للملزمين،  لكن ما يحد من مردودية الرسم المفروض على عمليات البناء هو ردود الفعل السلبي 

ال الضريبي  التملص  في  أساسا  العائلية  ذي  تتمثل  الاعتبارات  كاعتماد  أوجه،  عدة  القيام    والحزبيةيتخذ  أو 

 1بعمليات البناء في أيام العطل أو بسبب تفش ي ظاهرة الرشوة 

 2الجدول التالي تطور مدخول الجماعة من هذه الضريبة خلال السنوات الأخيرة  ويظهر

 
 كلية العلوم القانونية و    لوم الدراسات العليا المعمقة، لة لنيل دب رسا  " لعيونمساهمة الموارد الجبائية في تمويل ميزانية بلدية ا" الناجم اسويح:    1

 35ص   1998/1999، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء موسم والاجتماعيةالاقتصادية    
 2011و 2010و 2009تركيب شخصي بناء على الحسابات الإدارية لسنوات   2
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 2011 2010 2009 السنة 

 2.604.229,00 2.791.299,00 2.750.699,00 رسم على عمليات البناء ال

البناء   عمليات  على  الرسم  تطور  عدم  الجدول  العلم    وبقاءهيظهر  مع  محدودة،  مستويات  ضمن 

 بالطفرة البنائية التي كانت تستلزم طفرة موازية في موارد الرسم على عمليات البناء. 

 : الإداريةالرسوم  ❖

الرسو ي مصطلح  الإدارةجمع  تفرضها  التي  الرسوم  الإدارية،  تقدمها    م  إدارية  وخدمات  أعمال  مقابل 

الحالة المدنية، بالإضافة إلى الرسم الناتج عن   ورسومرسم تصديق الإمضاء    وهيالإدارة لمن يحتاجها من الأفراد،  

 عمل إداري أو قضائي مترتب عن مخالفة القوانين وهو رسم المحجز. 

الإمضاء    رسم ▪ مقابل  الإشهادو تصديق  الرسم  هذا  يفرض  الجماعة    بالتطابق:  تقدمها  إدارية    وهي خدمة 

لذلك،   ينتدبه  من  أو  الجماعة  رئيس  طرف  من  بالتطابق  الإشهاد  أو  الإمضاء  على  ذلك    ويتمالتصديق 

درهما فإنه    نوعشريبإلصاق طابع خاص على الوثيقة المعنية. إذا كان سعر هذا الرسم يتراوح بين درهمان  

ييبق العام خاصة عندما نكون  ى مقبولا من طرف الملزمين إلا أن سعره  بقى دون مسايرة المستوى الحياتي 

 1بصدد المصادقة على وثائق عقارية أو تجارية 

الإمضاء   ▪ تصديق  رسم  شان  ذلك  في  شأنها  المدنية  الحالة  رسوم  أداء  يثبت  المدنية:  الحالة    والإشهاد رسوم 

بو  تاسبالتطابق  خاصة  طوابع  إل طة  يتم  الغرض،  لهذا  الوصية  الوزارة  المعنية  عدها  الوثائق  على  صاقها 

حالة،   كل  عن  المستحق  الرسم  حالة   وتتضمنحسب  كل  في  المستحق  الرسم  مبلغ  بيان  الطوابع   .2هذه 

  ص تخلوتس ،  47.06وجدير بالذكر أن رسوم الحالة المدنية من الرسوم التي لم يتم نسخها بموجب القانون  

ا الحالة  المدنيةرسوم  الحالة  شهادات  تسليم  على  عنها،    الاطلاع أو    لمدنية  البحث  أو  هذه    وتكتس يعليها 

الرسوم أهمية بالغة داخل بنية الموارد الجبائية لبلدية العيون، حيث أنها تشكل حصة مهمة داخل إجمالي  

 المداخيل الذاتية للجماعة. 

أموري  لبضائع أو العربات إلى المحجز، من قبل مت أو السلع أو اانا على إدخال الحيو   المحجز: ويستحقرسم   ▪

رسم المحجز    ويحسب   العمل.القوة العامة أو بحكم قضائي في حالة مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها  

 
 190، ص 1995يضاء، سنة  عة النجاح الجديدة، الدار الب مطب " لمغربالمحلية با مالية الجماعات " عبد المجيد أسعد:    1
 وهيئاتها المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية  30.89من القانون  75المادة    2
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بالمحجز،   العربات  أو  البضائع  أو  السلع  أو  الحيوانات  فيها  تمكث  التي  الأيام  الرسم    ويستحق باعتبار عدد 

 .يوما كاملا أيام المكوث مع اعتبار كل جزء من اليوم له عن كل يوم منكامب

أهميتها في    وتكمنالجدول أدناه الأهمية التي تكتسيها الرسوم الإدارية داخل بنية الموارد الذاتية،    ويظهر

ساهمة كونها تشكل م  وفيكونها تؤخذ في شكل مقابل عن تقديم خدمات إدارية يحتاجها الأفراد بشكل مستمر،  

يمكن معاينة ملاحظتين أساسيتين هما هيمنة رسم الحالة    يث حجمها بين باقي الموارد الذاتية، كمامهمة من ح

 ولعلهامش تغييرها    وضآلةالمداخيل الناتجة عن هذه الرسوم بالثبات    واتسامالمدنية على باقي الرسوم الإدارية  

 ذلك راجع أساسا إلى طابعها الإداري. 

 1لرسوم الإدارية اعة العيون من اتطور مدخول جم

الرسوم  

 الإدارية 

 2011سنة  2010سنة  2009سنة 

الحالة   رسم 

 المدنية 

884.250,00 64% 844.750,00 66% 906.000,00 68% 

تصديق   رسم 

الإمضاء  

  والإشهاد 

 بالتطابق 

433.000,00 31% 345.000,00 27% 356.000,00 27% 

 %5 68.700,00 %7 81.560,00 %5 68.120,00 رسم المحجز 

 %100 1.330.700,00 %100 1.271.310,00 %100 1.395.370,00 المجموع 

 رسوم أخرى ذات مردودية ضعيفة  ❖

تعتبر العائدات الأكثر فعالية في توفير مداخيل مادية لميزانية    والتيإلى جانب العائدات السالفة الذكر  

لا تساهم بشكل كبير في إحداث    يوالتات الضعيفة  ذات العائد  والرسومالجماعة، نجد مجموعة من الضرائب  

 سبة للميزانية الجماعية، ويتعلق الأمر بالرسوم التالية: فرق بالن

 المزايدة   وملفات والمطبوعاتمنتوج بيع التصاميم   ▪

 استرجاع صوائر التنظيف  ▪

 
 2011و 2010و 2009تركيب شخصي بناء على الحسابات الإدارية لسنوات   1
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 الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية   ▪

 والمغارس واجبات الدخول إلى الحدائق  ▪

 على إتلاف الطرق الرسم المترتب  ▪

 المائدة  ومياهاه المعدنية الرسم المفروض على المي ▪

 تجارية أو صناعية أو مهنية  الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ▪

الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال   ▪

 أو مهنية   جارية أو صناعيةت

▪  ... 

الرسوم   هذه  أن  الذاتية    داخيلوالمصحيح  الموارد  تمويل  في  قصوى  أهمية  تشكل  لا  عنها  المترتبة 

من أهم هذه الضرائب:    ولعلإلا أن هذا لا يعني أنها تقف في نفس المقام من حيث الأهمية،  للميزانية الجماعية،  

ل تجارية  بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعما   ية العامة مؤقتاالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماع

 ترتب على إتلاف الطرق.المزايدة الرسم الم وملفات   والمطبوعاتبيع التصاميم    ومنتوجأو صناعية أو مهنية 

 

 1تطور مدخول بعض الضرائب الضعيفة المردودية 

 2011سنة  2010سنة  2009سنة  الضريبة 

على   المفروض  الأملاك الرسم  شغل 

أو  الج بمنقولات  مؤقتا  العامة  ماعية 

ترتبط بممارسة أعمال تجارية  عقارات 

 أو صناعية أو مهنية 

 

 

305.538,00 

 
479.370,00 354.789,00 

التصاميم   بيع    والمطبوعات منتوج 

 المزايدة  وملفات
459.346,00 420.588,00 255.230,00 

 
 0112و 2010تي  داريين لسنتركيب شخصي بناء على الحسابين الإ  1
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 الرسم المترتب على إتلاف الطرق 
 

66.977,00 
67.410,00 174.627,00 

 

أن   أعلاه  الجدول  خلال  من  الأملاك يتضح  شغل  على  المفروض  الرسم  قبل  من  المحققة  المداخيل 

الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، تعرف تذبذبا  

أخرى   إلى  سنة  ت  ولعلمن  الذي  الضعف  أوجه  من  وجه  الموارد  هذا  به  حيث الجبائية  تسم  العيون،  لجماعة 

 دم قدرة الجماعة على المحافظة على تطور مداخيلها بمنحى ايجابي. يعكس ذلك ع

  (  إلى  2009سنة    )درهم   459.346,00  (  المزايدة من  وملفات  والمطبوعاتكما يلاحظ تراجع منتوج بيع التصاميم  

التراجع فقام   ولعل،  2011سنة    )رهمد  255.230,00(إلى    2010سنة    )درهم   420.588,00 المجلس تفطن لهذا 

 ، يتضمن من بين ما يتضمن تعديلا في أسعار المدخولين المذكورين. 2012دار تعديل للقرار الجبائي سنة بإص

ترتبط   عقارات  أو  بمنقولات  مؤقتا  العامة  الجماعية  الأملاك  شغل  على  المفروض  للرسم  فبالنسبة 

أو تجارية  أعمال  أو مهني  بممارسة  تم تحديد  ة، فصناعية  بنشاط  المؤقت لمساحا  الاحتلالقد  ت عارية مرتبطة 

 .تجاري أو صناعي أو مهني بدرهمين للمتر المربع عوض درهم واحد في القرار السابق

التصاميم   بيع  بمنتوج  يتعلق  فيما  وفق    وملفات  والمطبوعاتأما  أسعارها  تحديد  تم  فقد  المزايدة، 

 الجدول التالي:  

 1يدةالمزا وملفات والمطبوعاتع التصاميم ر بيأسعا             

 السعر المحدد نوع المطبوع 

 درهم  200 تصاميم المدينة 

 درهم  30 )للواحدة(البطاقات المختلفة  

 دراهم  10 )للواحدة (  لائحة الأسعار

 دراهم  10 )لكل صفحة(مطبوعات أخرى 

 دراهم  80 محاضر حول المعاينة الصحية

 درهم  500 هنيةوالمتح التجارية رخص الف

 هم در  100 رخص نقل البضائع 

 درهم  40 ملفات الترخيص 

 
 2008القاضي بتعديل القرار الجبائي الجماعي لسنة  2012نة س 538قرار المجلس رقم   1
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 درهم  100 رخص الذبح 

 درهم  100 دفتر الورش 

 درهم  100 قرار الهدم 

 درهم  300 رخص السكن 

 درهم  250 شهادة الشياع 

 درهم  50 نسخة مطابقة للأصل لتصاميم البناء 

 

إلى الرسمين السابقين،   بنسبة لا بأس بها    ارتفعت مداخيله  والذي تب عن إتلاف الطرق  نجد الرسم المتر إضافة 

ذات المردودية الضعيفة في تمويل ميزانية   قائمة الرسومخلال السنوات الأخيرة لكن قيمته لا تزال تبقيه ضمن  

 الجماعة.

 

 محدودية الموارد الجبائية وتجليات أسبابالفرع الثاني: 

الجبائية  الموارد  في  تحتل  بارزة  المحلي،    مكانة  التدبير  الجما  وفيتمويل  فائض  تمكين  من  الترابية  عات 

الاقتصادية   تدخلاتها  عليها    وتعودالتنموية،    ومشاريعهالتمويل  تتوفر  التي  الجبائية  الإمكانيات  إلى  المكانة  هذه 

النوع من الموارد على المستوى الاقتصا التي    وللإمكانياتعدة جماعات،   في خدميمنحها هذا  التنمية  دي كأداة  ة 

 كعنصر ضروري لتكريس سلطة محلية مستقلة.  ي والإدار المستوى السياس ي  وعلى

فالضرائب المحلية تعتبر إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التوازن المالي، كما تعتبر المورد المالي الوحيد  

فس الوقت الاستقلال المالي أنها تدعم في ن مسؤولياتها، كما  وتحملالمحلية من ممارسة سلطتها  الذي يمَكن الهيئة

 1تخبة تجاه السلطة المركزية للهيئات المن

إلا أن هذه الضرائب والرسوم بالنسبة للجماعة الحضرية لمدينة العيون تظل دون مستوى التطلعات،  

المي  ومساهمتها ناتجة عنها،  ال  والهزيلة بسبب المردودية الضعيفة    وذلك في تمويل  زانية الجماعية الجد متواضعة 

 .)كما اتضح سابقا (

ضعف منتوج الجبايات المحلية للجماعة الحضرية لمدينة العيون هو سياسة  إن أهم سبب يقف وراء  

تخفيف العبء الضريبي على الملزمين  منه كان الهدف   وإنالإعفاء الضريبي المطبقة في المنطقة، فالإعفاء الضريبي  

 
القانونية   " أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم والآفاقالمغرب، الواقع الغالي إدريسي جناتي: "الإدارة الاقتصادية الترابية ب  1

 666ص  2000ار البيضاء، أكتوبر ، الدماعية والاجت ديةوالاقتصا
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ة جد مهمة من شر إلى حرمان الميزانية الجماعية من نسبه يؤدي بشكل مبا الاستثمارات، إلا ان  وتحفيز  وتشجيع

 المداخيل الجبائية.

للنتائج   المحلي نظرا  أو  الوطني  الصعيد  الضريبي سواء على  بها ظاهر الإعفاء  التي يحظى  رغم الأهمية 

ن الحضريالإيجابية  للجماعة  بالنسبة  المطروح  المشكل  أن  إلا  مختلفة،  مجالات  في  العيون سبيا  لمدينة  أن   ة  هو 

بالنسبة تشكل  الضريبية  التسيير يخصص    الإعفاءات  ميزانية  في  الفائض  أن  اعتبار  على  كبيرا،  ماليا  فراغا  لها 

كا التي  المحلية  الضرائب  و  الرسوم  غياب مداخيل  في  و  التجهيز،  التي لميزانية  و  الجماعة استخلاصها  بإمكان  ن 

تح دون  الضريبي  الإعفاء  سياسة  ميزاحالت  فإن  الضعفصيلها،  هذا  من  تعاني  المحلية  التجهيز  الموارد   نية  في 

 الجبائية مما يؤدي إلى الحد من المشاريع التجهيزية بالجماعة. 

طقة على ضوئها إلا أن مساهمة  لكن الإعفاء الضريبي له وجه آخر، فبالرغم من التنمية التي تعيش المن

باعتبار ضئيلة  جد  تبقى  فيها  العيون  الت  بلدية  إكراهات  إمك أن  يجعل  مما  الاعتمادات،  جل  تلتهم  انية سيير 

الترابية  الجماعات  مع  بتعاون  الدولة  بها  تقوم  أو  الضريبي،  الإعفاء  آلية  طريق  عن  للخواص  متروكة  الاستثمار 

 ائية.لكن ليس بتمويل من الموارد الجب

التنمية، باعتباره  ئقا أمام مسيرة  وإذا كان نظام الإعفاءات لا يشكل في حد ذاته أو يجب ألا يشكل عا

استخدامها في المجال الجبائي من أجل تحفيز وتوجيه مسيرة التنمية، إلا أن الأمر يتخذ في   أحد الأدوات التي يتم

 جماعة العيون منحى آخر.

التنمية الم الترابية عبر  إن أول ما تتطلبه  حلية الاقتصادية الشاملة و المستديمة هو تطور الجماعات 

لمحلية يشكل النواة الأساسية للتنمية الوطنية الشاملة،  خلق الثروة بها، ذلك أن مفهوم التنمية ا يادة مواردها و  ز 

الزاوية هذه  من  العيون  لمدينة  الحضرية  الجماعة  إلى  نظرنا  إذا  الموارد  و  على  التركيز  بإنجاز   مع  الكفيلة  المالية 

البحث  فترض فيه تدعيم الموارد الجبائية أولا و ا الهاجس الذي يللاحتياجات، و مع حضور هذ  الاستجابةالمهام و  

إلى  جهة  من  ترمي  كانت  وإن   التي  الضريبية  للإعفاءات  موسع  بنظام  الملاحظ  يفاجأ  ثانية،  إضافية  موارد  عن 

ية و الاجتماعية، إلا أنها من جهة أخرى حرمت الجماعة من موارد مالية تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصاد

 لمزرية التي تعيشها الجماعة.لحاجة لها خاصة في ظل الوضعية المالية اامة هي في أمس اه

من خلال معاينة الواقع الاقتصادي يظهر أن الإعفاءات الضريبية التي تتميز بها بلدية العيون لم تؤدي  

ا  النتائج  الغيا إلى  بجلاء  يظهر  الواقع  هذا  استقراء  الأولى، لأن  بالدرجة  منها  للمبادلمرجوة  الكبير  الخاصة ب  رات 

الإعفاءات، بنظام  تتمتع  على   التي  حقيقية  تنموية  باستثمارات  عمليا  يقوم  لا  الوطني  الرأسمال  أن  حيث 
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الحص  لهدف واضح و جلي هو محاولة  و ذلك  المدى،  والبعيد  المتوسط  اقرب  المستويين  في  الأرباح  أكبر  ول على 

عفاءات الضريبية  ع فان المزايا الجبائية المتجلية في الإ قا من هذا الواقالآجال الممكنة و بأقل التكاليف، و انطلا

أي  هناك  تكون  أن  دون  مهمة  جبايات  من  المحلية  الجماعة  حرمان  بالتالي  و  الاستثمار،  على  آثار  أي  لها  ليس 

 لوضعية.مردودية ناتجة عن هذه ا

لجماعية بشكل مباشر، خيل الميزانية ايؤثر الإعفاء الضريبي بالجماعة الحضرية لمدينة العيون على مدا

ي  الخصوص فيما  إطار  وعلى  في  المهني، وهي رسوم تدخل  والرسم  الجماعية  الخدمات  السكن ورسم  تعلق برسم 

 ل تحويلها إلى الجماعة.الرسوم المحولة أي التي يتم استخلاصها من طرف القابض الجماعي قب

تستخلصها باقي الجماعات، فحصيلتها    رد الذاتية التيهذه الرسوم المذكورة تشكل العمود الفقري للموا

 بالمائة من مجموع الموارد الجبائية.  50وز في العديد من الجماعات تتجا

المقارنة    وعلى للميزانية    وبالنظرسبيل  بالنسبة  الثلاث  الرسوم  هذه  مدخول  لمدينة  إلى  الجماعية 

هر  تظ  وبالتالي،  1وز ثلثي الموارد الجبائية ل الذاتية وتتجابالمائة أي ثلث المداخي  33,8  مراكش، نجدها تشكل حوالي

 المحلية.الأهمية الكبيرة لهذه الرسوم الثلاث في تمويل المالية 

 20092موارد جماعة مراكش من الرسوم الثلاث الأساسية سنة  

 مواردها بالدرهمقيمة  الرسوم 

 150.942.337,00 رسم الخدمات الجماعية 

 103.502.030,00 الرسم المهني 

 14.321.836,00 لسكن رسم ا

 268.766.203,00 المجموع 

الشركات   على  كالضريبة  دولتية  ضرائب  استخلاص  عدم  أن  القيمة  كما  على  الضريبة  من  نسبة 

والتي يتم إعطاء نسبة منها للجماعات المحلية، يفوت على الميزانية الجماعية للعيون مداخيل مهمة، في   المضافة

 الاقتصادية والاجتماعية.تتحمل تبعاتها  حين أن الجماعة

الضريب عموما  الإعفاء  الصحراء  في  الاستثمار  على  لتشجيع    وفيي  أساسا  وجد  خصوصا،  العيون 

الذي لا يعتبر امتيازا أو    وهو الش يءتساير ركب تطور الجماعات الأخرى،    وجعلهاية  عجلة التنم   ودفعالاستثمار  

نجده في   والضريبيب مثال لهذا النموذج في التدبير المالي  أقر   ولعلصرفة،    ومالية  نظر اقتصاديةتميزا من وجهة  
 

 2009الحساب الإداري للجماعة الحضرية لمدينة مراكش لسنة   1
 2009تركيب شخصي بناء على الحساب الإداري للجماعة الحضرية لمدينة مراكش لسنة    2
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الاستثمار   ودعملتشجيعها    وذلكجزر الكناري، حيث تعتبر جزءا من الاتحاد الأوربي غير خاضع للضرائب تماما،  

 بها. 

عدد الشركات    لكن الإشكال في النموذج المغربي للإعفاء الضريبي من أجل الاستثمار في الصحراء هو أن

العيون  على الور لدينا    وأصبحتسجلة بها بات كبيرا جدا،  الم العديد من الشركات مقرها  في العديد    وتستثمرق 

مناخيا   يمكن  لا  التي  القطاعات  بها   ولامن  مرتبطة  أنشطة  لقيام  مكانا  الصحراء  تكون  أن    ويرجع.  1جيولوجيا 

الضريبي إلى كون الإعفاء  الظاهرة  العيون على وجه الخصوص يشكل    وفيما  في الصحراء عمو   السبب وراء هذه 

د من الشركات الوطنية التي تتهرب من أداء التزاماتها الجبائية عبر اللجوء إلى افتتاح المقر الاجتماعي ا للعديملاذ

 شواهد التسجيل ثم التمتع بالإعفاء الضريبي بناء على ذلك.  واستخراجداخل الجماعة 

الض  وإلى الإعفاء  أساس جانب  كعامل  المحليةريبي  الجبائية  الموارد  شح  عوامل  من  العيون   لجماعة  ي 

 الأوعية الضريبية.  وندرة الحضرية، نجد عملا رئيسيا آخر يتمثل في قلة 

أو   كان شخصا  منه، سواء  تقتطع  الذي  المال  أي  للضريبة  الخاضعة  المادة  باعتباره  الضريبي  فالوعاء 

الوعاء  مالا مع ضرورة توفر عنصر الزمن له  )...  المحصول الضريبة قد تفرض سنويا أو بمناسبة جني    لأن  (ذا 

 حسب الأنظمة المحددة 

المحلية، حيث    وتشكل الجبايات  في ضعف مردودية  الرئيسية  العوامل  إحدى  الضريبي  الوعاء  مسألة 

الذاتية   وبشكل يلاحظ   الموارد  تنمية  من  الحد  في  الضريبية  الأوعية  لندرة  الكبير  الدور  الحضري   جلي  ة للجماعة 

ساس المادي الذي تفرض عليه الضريبة، فهو يرتبط بشكل مباشر بالقيمة  للعيون. فالوعاء الضريبي باعتباره الأ 

 الضريبية المستخلصة من طرف الجماعة.  

بملاحظة كل من القرار الجبائي أو الحساب الإداري للجماعة أو واقع  للحالة محل الدراسة، ف  وبالنسبة 

المرت الجماعة يظ العائق  الضريبية، فهي من جهة غائبةهر  بالأوعية  المفروض على    بط  كالرسم  الضرائب  لبعض 

المقالع   المعدنية    والرسماستخراج  المياه  تطبق  وغيرهاالمائدة،    والمياهالمفروض على  التي لا  الرسوم  بالنسبة    من 

ء موارد جد هامة من الموارد مما يعني استثناللمجلس الجماعي للعيون نظرا لغياب الأوعية الجبائية المرتبطة بها،  

 الجماعية.

 
 يخ  منشور بتار " الضريبي بالصحراء ن الإعفاء  لمستفيدة مهل ستنشر حكومة بنكيران لوائح أصحاب الشركات ا" علي الصافي: مقال بعنوان    1

  )كود(بالجريدة الالكترونية   2012نونبر   24    
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جهة أخرى يلاحظ ضعف مردودية الأوعية الضريبية المتعلقة بباقي الرسوم، كالرسم المفروض على   منو 

السياحية   بالمؤسسات  في  والذي الإقامة  مهما  يفترض  يكون مدخولا  أن  الجماعات    وفعالاه  ميزانيات  تمويل  في 

 دينة.  بالم والفنادقرا لقلة المؤسسات السياحية يتصف بالضعف نظ الترابية، إلا أنه

العيون    ويظهر  لجماعة  بالنسبة  الرسم  هذا  مردودية  مقارنة  عند  جليا  ب    والذي الفرق  يقدر 

يكثر بها    والتيالإجمالية، مع الجماعة الحضرية لمدينة مراكش    من مواردها  %0,07ما يشكل    1درهم   99.664,00

من مواردها    %6,78أي حوالي    2هم در   66.334.720,00يقدر مدخولها منه ب    تيواللهذا الرسم،  الوعاء الضريبي  

 المالية الإجمالية، وهذا يظهر الفرق الكبير الذي يحدثه وجود الأوعية الضريبية. 

التي تعرف عدم توازن على مستوى تمركز الأنشطة الاقتصادية، بحيث لازال   وهذا يبين وضعية المغرب 

ال القمحور  البيضاء  توزيع الأنشطة الاقتصادية  نيطرة يمثل أهم قطب اقتصادي، وبالتالي سدار  ينعكس سوء 

 3المحلية  للهياتعلى نسبة المداخيل الضريبية 

الضريبي   الإعفاء  جانب  الجبائية،    وندرةإلى  الضريبية  الأوعية  الجماعية  الإدارة  بين  العلاقة  تساهم 

ص الضريبي التي  على الجماعة، ويتجلى ذلك في ظاهرة التملوعة من الموارد  الضريبيين في تفويت مجم  والملزمين

تميز أغلب الملزمين الضريبيين، حيث يساهم الموقف الاقتصادي للملزم في تحديد موقفه من الضريبة، إذ كلما  

 .والتهرببة كلما ازدادت محاولات التملص زاد سعر الضري

ا سواء  بنوعيه  الضريبي  التهرب  ظاهرة  الغش،  إن  أو  الجبائي  لتملص  النسق  في  خطيرة  أبعادا  تتخذ 

العام  الم للمال  كبير  في خسارة  يتسبب  الحضري  المجال  داخل  فتفشيها  العيون،  لمدينة  الحضرية  للجماعة  حلي 

 مهمة.  يفوت على الميزانية الجماعية موارد

كرد   سلوكه  دائما  الملزَم  يعتبر  غيرها،  و  نفسية  ذاتية  دوافع  من  عنفانطلاقا  ضد  طبيعي  ف  فعل 

كونها انتقاصا من ملكية خاصة يصعب استساغته، و يزداد نفور الملزم  الضريبة عبر تاريخها الإنساني من حيث  

ن الفعل الجبائي و درجة الحيف في بغياب الوعي الجبائي الذي يدفعه للبحث عن سبل التهرب، بسبب غيابه ع

العامة  التحملات  ا  4توزيع  الموارد  واقع ضعف  الرسو مع  و  بها عن طريق لجبائية  النهوض  يفرض  الذي  المحلية    م 

انعكاسات  من  ذلك  عن  ينتج  أن  يمكن  ما  و  الضريبة  مادة  مراعاة  دون  وعائها،  توسيع  و  أسعارها  في  الزيادة 

 
 2011الحساب الإداري لجماعة العيون لسنة   1
 2009الحساب الإداري لجماعة مراكش لسنة   2
-78مزدوج عدد ، والتنميةة للإدارة المحلية لة المغربي المج "واقعال  وإكراهاتإصلاح منظومة الجبايات المحلية بين أهداف الإصلاح "محمد شكيري:   3

 180، ص 2008فبراير -، يناير79
والاجتماعية   والاقتصاديةأطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية  "الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب" محمد عالي أدبيا:    4

 207يضاء ص  الدار الب  جامعة الحسن الثاني



 الإدارية  والعلوممجلة القانون الدستوري 

 –برلين –والاقتصادية / المانيا  قراطي العربي للدراسات الاستراتيجية إصدارات المركز الديم 
 لرهاناتوا: السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون  خاصعدد  – 2023  ماي - مايو:   عشر التاسعالعدد 

 
269 

و هذا ما يلاحظ بالنسبة    1اجتماعية و اقتصادية سلبية، تؤدي إلى إضعاف مدخول الضرائب عوض النهوض بها،

أسباب ضعف حصيلة الضرائب على الرفع اعة العيون، حيث أقدمت الجماعة لمواجهة  الي المحلي لجمللتدبير الم

من أسعار الضرائب ووضعها في الحدود القصوى في محاولة منها لتعبئة مواردها الجبائية، مما كان له وقع سلبي  

 رة التهرب الضريبي بشكل أكبر. على الملزمين لتؤدي إلى استفحال ظاه 

ى أي ش يء مقابل ما يؤديه كضريبة،  بالأساس إلى شعور الملزم بعدم حصوله عل  التهرب الضريبي  ويرجع

الأمر   يتعدى  بل  تعتبر سرقة.  لا  الجبائية  الإدارة  بأن سرقة  للملزمين  يوحي  الضريبي  الوعي  انتشار  أن عدم  كما 

ا أداء  من  المتهرب  إلى  النظر  إلى  ي ذلك  لا  لأنه  شريف  سارق  انه  على  سوى  لضرائب  باعتبارها   "الدولة "سرق 

 2صة للحفاظ على أمواله شخصية اعتبارية ويستغل الفر 

أضف إلى ذلك انعدام الثقة بسياسة الإنفاق العام، فلا شك أن لطريقة إنفاق حصيلة الضرائب تأثيرا  

ت الأموال  كانت  إذا  حيث  العامة،  التكاليف  ممولي  نفسية  فإنهعلى  الملزم  منها  يستفيد  أوجه  في  يشعر   صرف 

 3اطر ن مما يؤدي به إلى دفع الضرائب عن طيب خ بالاطمئنا

ومن الثابت أن عدم المساواة في تطبيق الضريبة يضعف الثقة العامة بعدالة الضريبة، و تكون سببا   

أشكال الحيف الاجتماعي الذي    مباشرا وراء التهرب الضريبي، و ذلك أن الملزم الضريبي عندما يلاحظ شكلا من

ظهر في واقع جماعة العيون الحضرية، حيث  إلى محاولة التهرب من أدائها، وهذا ما يلضرائب يؤدي به  تتضمنه ا

لا يخفى على أحد تدخل الاعتبارات الحزبية و القبلية و العائلية كعامل مركزي يتم من خلاله إرساء حيف جبائي  

نت تكون  الملزمين،  باقي  الضريبي  يطال  التملص  محاولة  المباشرة  الملزمييجته  جميع  صعوبة من  وبالتالي  ن 

 قاتها. استخلاص الجماعة لمستح

عن الملزم تتحمل الإدارة قسطا كبيرا من المسؤولية في دفع الملزم إلى التملص من دفع الضريبة،   وفضلا

ايجابيا   عاملا  تكون  أن  عوض  أنها  ا  وفعالا حيث  الأوعية  تحديد  مجال   وتنظيم المواطنين    وتوعية لضريبية  في 

تعان الرق نجدها  وكيفي ابة،  كمي  خصاص  من  الج4ي  رغم  أنها  حيث  الجماعية  ،  الأجهزة  تطوير  في  المبذولة  هود 

من أسس الضريبية، إلا أن هذه الجهود المبذولة لا    وغيرها  والأسعار  والملزمينالمكلفة بضبط الأوعية الضريبية  

 في طور النمو.  في مدينة عنويينومتزايد عدد الملزمين من أشخاص ذاتيين تساير الواقع المتمثل في 

 
   2، سلسلة مواضيع الساعة، عدد والتنمية  المحلية سلسلة منشورات المجلة المغربية للإدارة" ل الجبائي للتنمية المحلية التموي" عبد المجيد اسعد:    1

 15، ص 1995سنة      
   ، 37، عدد والتنميةالمحلية    ارةغربية للإدالمجلة الم " مقاربة تفسيرية لظاهرة التملص الضريبي على الصعيد المحلي" محمد عالي أدبيا:    2

 86ص  2001ابريل  -مارس   
 42، ص 2009الرباط  والنشر، دار أبي رقراق للطبعة  " الضرائب في المغرب"عبد الفتاح بلخال:   3
 86مرجع سابق، ص  " مقاربة تفسيرية لظاهرة التملص الضريبي على الصعيد المحلي" محمد عالي أدبيا:    4
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الإدارة أعوان  في  الكفاءة    فيشترط  المحلية  كالمحاسبة    والتأهيل  والتجربةالجبائية  في مجالات  المعرفي، 

لإقرارات  من الإمكانيات العلمية التي تمكنها من التحقق من مضمون ا  وغيرهاالأعمال    وقانون الضريبي    والقانون 

الضرائ   الدقيق  والتتبع المحاسبة    وصدق على  لعمليات  نقص  وجود  على  يدل  الواقع  أن  إلا  الكمي ب،  المستوى 

 1ضعف التأهيل على المستوى الكمي للاضطلاع بهذه المهام الصعبة  وكذلكبالنسبة للموارد البشرية، 

 

 خاتمة

عموما    تتسم   -التي يفترض فيها أنها أساس كل مالية محلية للجماعات الترابية-فالموارد الجبائية للجماعة  ختاما  

المردودية  بضع الرس  وبسيطرة ف  من  قليلة  الضرائب،  نسبة  باقي  على  العوامل   ويرجعوم  من  لمجموعة  ذلك 

والموضوعية ب  الذاتية  الضريبيبداية  الترابي  الإعفاء  الجماعة  يحرم  الجبايات  الذي  من  الفقري  عمودها  من  ة 

ة لباقي الجماعات، وذلك دون أن يؤدي  ي الأكبر بالنسبالمحلية لأن الضرائب المشمولة بالإعفاء تشكل المورد المال

اللذان يعتبران من   ندرة الأوعية الضريبية وتفش ي ظاهرة التهرب الضريبيوصولا إلى    عفاء للنتائج المتوخاة منه،الإ 

 قية التي تستدعي مراجعة الوسائل والآليات المنتهجة في التحصيل الجبائي.العوائق الحقي

الجبا الوضعية  تؤثرهذه  ولا شك  متعددة،    ئية  وتنموية  اقتصادية  مستويات  الاستقلال  على  من ضعف  تبتدأ 

ات المركزية  المالي للجماعة فوضعيتها المالية الذاتية الضعيفة تؤدي بالضرورة إلى اعتمادها بالأساس على الإمداد

عن   البحث  أجل  من  الترابي"  للإبداع  كذلك  المجال  تفتح  أنها  غير  شؤونها،  كالا لتسيير  أخرى  على آليات  نفتاح 

 قانون العام والخاص والفاعلين المحليين من أجل تحقيق التنمية الشراكة والتعاون مع أشخاص ال

 

 

 

 

 

 

 
 180مرجع سابق، ص  "الواقع  وإكراهاتن أهداف الإصلاح نظومة الجبايات المحلية بيح مإصلا"يري: محمد شك  1
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 لائحة المراجع المعتمدة: 

 الكتب والمقالات: 

 1995لمغرب" مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، سنة عبد المجيد أسعد: "مالية الجماعات المحلية با 

نشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  تمويل الجبائي للتنمية المحلية" سلسلة مبد المجيد اسعد: "الع

 1995سنة        2سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

الصعيد المحلي" المجلة المغربية للإدارة المحلية    محمد عالي أدبيا: "مقاربة تفسيرية لظاهرة التملص الضريبي على

 2001ابريل -مارس   ، 37لتنمية، عدد وا

 2009رائب في المغرب" دار أبي رقراق للطبعة والنشر، الرباط عبد الفتاح بلخال: "الض

علي الصافي: مقال بعنوان "هل ستنشر حكومة بنكيران لوائح أصحاب الشركات المستفيدة من الإعفاء الضريبي 

   ود كريدة الالكترونية بالج 2012نونبر  24     بالصحراء" منشور بتاريخ 

ت المحلية بين أهداف الإصلاح وإكراهات الواقع" المجلة المغربية للإدارة جبايا محمد شكيري: "إصلاح منظومة ال

 2008فبراير -، يناير79-78المحلية والتنمية، عدد مزدوج 

 أطروحات ورسائل 

أ  بالمغرب"  المحلية  للجماعات  المالي  "الاستقلال  أدبيا:  عالي  دكتوراه  محمد  لنيل  كلية  طروحة  العام،  القانون  في 

 دية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ة والاقتصا العلوم القانوني

العليا   الدراسات  دبلوم  لنيل  رسالة  العيون"  بلدية  ميزانية  تمويل  في  الجبائية  الموارد  "مساهمة  اسويح:  الناجم 

و   القانونية  العلوم  كلية  والاجتماعا    المعمقة،  البيضاء  لاقتصادية  الدار  الثاني،  الحسن  جامعة  موسم ية، 

1998 /1999 

في  الدولة  دكتوراه  لنيل  أطروحة  والآفاق"  الواقع  بالمغرب،  الترابية  الاقتصادية  "الإدارة  جناتي:  إدريس ي  الغالي 

 2000توبر لقانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، أكالقانون العام، كلية العلوم ا 

 قوانين

 حقة للجماعات المحلية وهيئاتها المحدد لنظام الضرائب المست 30.89قانون ال
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 لقانون الدستوري والعلوم الإدارية مجلة ا                 


